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بش ملف لجَمر اتيم 


عنوان الرسالة : الضمير المستتر في الدرس النحوي . 
الدرجة العلمية : الدكتوراه . 
ملخص الرسالة 

لقد اعتنى النحويون بدراسة الضمائر العربية » فأجمعوا على تقسيم الضمير إلى قسمين : بارز 
ومستتر. وخالف هذا الإجماع ابن مضاء القرطبي ومن وافقه من المحدثين . من أجل ذلك جعلتٌ 
البحث في الضمير المستتر على قسمين للمثبتين له » وهم الجمهور . وقسم للمنكرين له . 

وجعلت القسم الأول في ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : الاستتار في الأفعال المطلقة » وتكلمت فيه عن استتار الفاعل » والفاعل الغائب» 
والفاعل الحاضر » ووجوب وجواز الاستتار » واستتار نائب الفاعل » ونائب الفاعل الغائب » 
ونائب الفاعل الحاضر . 

والباب الثاني : الاستتار في الأفعال المقيدة » وتكلمتٌ فيه عن الاستتار في كان وأخواتها » وفي 
أفعال الاستثناء » وفي نعم وبئس وما جرى مجراهما » وفي فعلي التعجب . 

والباب الثالث : الاستتار في الأسماء التي تعمل عمل الفعل » وتكلمت فيه عن الاستتار في 
اسم الفاعل » وصيغ المبالغة » واسم المفعول » وفي الصفة المشبهة » وفي أفعل التفضيل » وفي المصدرء 
وفي اسم الفعال» وفي الظرف والجار والمجرور » وفي الأسماء الجامدة . 

والقسم الثاني جعلته في فصلين : 

الفصل الأول : وتحدثت فيه عن رفض ابن مضاء المطلق للضمير المستتر في القرآن الكريم » وفي 
كلام الناس على الراجح عنده » وناقشه البحث في ذلك . 

والفصل الثاني : تحدثت فيه عن رفض لجنة وزارة المعارف المصرية للضمير المستتر » وعن 
المحاولتين السابقتين لقرار اللجنة » وهي محاولة المستشرق الألماني براجستراسر » ومحاولة إيراهيم 
يط 

ثم عدد البحث النتائج التي توصل إليها بفضل من الله تعالى ورحمة . 

والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين » وعلى آله 


وصحبه الغر الميامين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد 
المرسلين » نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » أما بعد : 

فقد استحوذت دراسة الضهائر العربية على مساحة كبيرة » ونصيب وافر 
من المباحث النحوية » واستقطبت اهتمام النحويين القدماء » فلا يخلو كتاب 
من كتبهم ولا مصنف من مصنفاتهم من الحديث عنه » والتحدث عن أحكامه 
ومواضعه » والكلام حوله وحول تفسيره ومفسّره . وقد قسموا الضمير إلى 
قسمين بارز ومستتر » والضمير المستتر عندهم لا يكون إلا في موضع رفع. 
وهو عندهم كالملفوظ به » وإن اختفى ني النطق والكلام فهو كالثابت 
المذكورء مستدلين على ذلك من كلام العرب المنظوم والمنثور . 

هذا هو رأي جمهور النحويين » ول يوجد لهم لمحالف . ولم يعترض على 
القول به معترض » حتى جاء عصر ابن مضاء القرطبي » قاضي القضة في 
دولة الموحدين في المغرب والأندلس » ففتح باب الرفض والإنكار » على قول 
لاتق بالقاعل دون واتتقام الامو از :و قترقيعة هذا دقفن وقايعةى 


هذا الإنكار مجمع اللغة العربية بالقاهرة وأصدر قراراً في ذلك . 


المقدمة 
لبلب بإبإإ--”ا”-ا-ا--س-س- يسبب با جح كه 

وقةيدات هذا الببحث باطدايث غق العمين المنعتز :فنك المنتين التاماء 
أولا »تو عند المكرين له ثانبا ,ذكرت ف الفسم الأو لمن هذا البحث 
مواطن وجوده؛ ومواضع اعتباره في التراكيب العربية عند من أثبت ذلك » 
فجاء حديث الاستتار عندهم في ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : الاستتار في الأفعال المطلقة . 

والباب الثاني : الاستتار في الأفعال المقيدة . 

والباب الثالث : الاستتار في الأسماء التي تعمل عمل الفعل . 

وأما القسم الثاني فقد جعلته للحديث عن قضية الاستتار عند المنكرين ‏ 

الفصل الأول : مرحلة ابن مضاء القرطبي . 

والفصل الثاني : مرحلة لجنة وزارة المعارف المصرية » ومجمع اللغة العربية 
بالقاهرة . 

وقد سميته : ( الضمير المستتر في الدرس النحوي ) . 

وبعد فإن كل كلمة كتبتّها » وكل عبارة سطرئها » وكل غائبة فطِنْتٌ إليها . 
وكل ترجيح رجحته » وكل مغمور أبرزنّه » فإن) هو بفضل من الله تعالى 
ونعمة » وبلطفي منه سبحانه ورحمة . 

ثم إني أثني بالشكر الجزيل , والثناء الجميل » إلى الشيخ الجليل » والعالم 


النيل » شيحي وأستاذيئ سعادة الأستاذ الذكتون غاد رن عيد اقيق الذي 


المقدمةهة 
اسالل تباي سس سس سس اخ كه 
رعى البحث وصاحبه. وقوّم المكتوب وكاتبه » وصوّب المغلوط ونبّه صاحبه. 
فصبر معي » وصبر عل الصبر الجميل » فجزاه الله عني خير ما جزى الأبرار » 
وأعطاه من بحر جوده خير ما أعطى السائلين الأخيار . 

وكذلك أشكر جامعة أم القرى مديرها . وعمادة الدراسات العليا فيهاء 
وأشكر كلية اللغة العربية عمادتها » وقسم الدراسات العليا فيهاء على ما 
يبذلونه من خدمة للطلاب » ومساعدة للباحثين . 

والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد 


المرسلين » وعلى أصحابه الغر الميامين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


القسم الآأول 
الاستتار عند المثبتين 


[ جمهور التحويين | 
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الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف 0 


أيه 


لممهابء 

في الفرق بين الضمير المستتر والضمبر المحدذوف 
الضمير هو الاسم الموضوع لتعيين مساه » مشعراً بتكلمه أو خطابه أو 
)20 


عمسته 


والضمير المستتر هو ضمير استغني بمعناه عن لفظه'" » وهو وإِنْ لم يظهر 
في التركيب فإنه في قوة الملفوظ به . 

وقد قسَّمه عبد القاهر الجرجاني إلى قسمين : لازم . وغير لازم" . ثم 
جاء ابن مالك وعّر عن هذين القسمين : بجائز الخفاء » وواجب الخفاء»ء 
فالمستتر الجائز هو ما يحل محله اسم ظاهر أو ضمير بارز » والمستتر الواجب هو 
ما لايحل محله اسم ظاهر أو ضمير بارز . 

والضمير المستتر لا يبرز في اللسان العربي أبداً » جائزاً كان أو واجباًء لا 
كتابة ولا نطقاً . 

وقد التزمت العربٌ إخفاءه في حالة معلومة » ومواطن محدودة » حتى لا 
يخفى عليها معناه ؛ لذا لا يكون الضمير المستتر إلا ضمير رفع متصل”*' . ولا 


بكرن عر نعمت أرب انو) كبو أءا سلمووافة الذى دناه فيو الفعل 


. ١٠١ / ١ انظر : شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

() المصدر السابق . 

() انظر : الجمل بشرح ترشيح العلل / 757 . 

(5) انظر : الكتاب ١‏ / 555 » وأسرار العربية / *5"اء والرضي 7/ 577 . 


. ١57 /١ انظر : الأصول‎ )5( 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف - 


أو شبهه ؛ لأن الفعل لابدّ له من فاعل » ولا يخلو فعل من فاعله ؛ لأنه حدث» 
والحدث لابد له من مث . 

والضمير المستتر ضمير رفع ؛ لأنه ضمير الفاعل » والفاعل مرفوع . ولم 
يكن ضميرٌ نصب ؛ لأنّ الفعل له بد من المفعول”" » ولو استتر المنصوب لم 
يكن معلوماً » ولأَلبسٌ على السامع معناه من وجهين ؛ أحدهما أن المفعول غير 
لازم لكل فعل » ويعبرون عن ذلك بقوهم : إنه فضلة . والآخر أنه غير 
57 

وكلاللك: للا كر عورا ترا مر لطر قن ان كسيد الل 
ولا يتصل بالفعل أبداً . 

فللا وثقت العربٌ بكنه الضمير المستتر » وأنه لا يكون إلا ضمير رفع 
نتصل ##وعلة مكاله + وعرقت عله ».واند لايكون إلا و الأفعال وشبيهاء 


الدريت إخفاءه 4 وأوحيت استتاره : 


ولم يستتر الضمير في الأسماء التي لا تشبه الفعل » لعدة أمور: 
الأول : لأن الأسماء في أصل وضعها مكتفية بأنفسها » مستغنية عن غيرها'" . 
والثاني : أن تلك الأسماء ليست موضوعة لطلب المرفوع كالفعل””' » وهو 


. 757 / انظر : ترشيح العلل‎ )١( 
. 477 / انظر : الرضي ؟‎ )0( 

(") انظر : المرتجل / 787 . 

©) انظن: الرضي 206-78 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف ---- 
ع اع ع م 
مجروراً بالإضافة » والاسم له بد من المضاف إليه . 
ولم يستتر الضمير في الحروف ؛ لأن الضمير المستتر لا يكون إلا ضمير 
رفع متصل » والحروف لا يتصل بها إلا ضمير نصب » نحو : إنه قائم» أو 
ضمير جر » نحو : عليك وبك . والضمير المرفوع بعدها لا يكون متصلاً. 


فس ما هو كان . 
بالفعل » لم تثق يما يْمَنّها به . 


وأما حديث اتصال الضمير المستتر » فقد عدّر عن اتصاله نفرٌ من 
النحويين”" » يقول ابن جني : ١‏ من ذلك جمعهم في الاستقباح بين العطف 
على الضمير المرفوع المتصل الذي لا لفظ له وبينه إذا كان له لفظ )”* . 

والسبب في اتصال الضمير المستتر » وإن لم يكن له لفظ ؛ لأنْ المستتر 
ضمير » والضمير إِمّا متصلٌ وإِمًّا منفصل ء والمستتر يجب أن ينزل منزلة 
المتصل ؛ لأنه إذا أمكن الاتصال فلا يجوز الانفصال » وقد أمكن أن يكون 


. ٠١9/5 انظر : البسيط ”؟/‎ )١( 

(1) أشار إلى بعضها ابن الحاجب في شرح المقدمة الكافية ؟ / 58/4 . 

(") انظر : أسرار العربية / 47 ” » والتذييل والتكميل 7 / 1٠١‏ » والارتشاف 7 / 5857 » وشرح 
الكافية لابن جمعة ١‏ / 775 . 


(5) انظر : الخصائص 7/ »7١‏ ومثله في اللمع / 15١‏ . 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف _-- 
متصلاً فلا يكون منفصلاً » لأنه كالمتصل لا يُبتدأ به الكلام » ولا يقع بعد إلأء 
فلا تقول في نحو : زيد قام : زيدٌ ما قام إلا هوء ولا في نحو : لا تفعل : لا 
تفعل إلا أنت”" . 


وقابا تبعل آذ العتمن انب عر مضل جرياكه تر صمي 
اهيل النارق «ومشاينه لفق كقارنين الأمون #وفو نع بعبوة عل أن 
المستتر منزل منزلة المتصل البارز حين قال : « وكذلك هي لا تقع موضع 
الإضمار الذي في فَعَلَّثْ ؛ لأنَ ذلك الإضهار بمنزلة الإضمار الذي له علامة »'" , 
وعبّر سيبويه عن الشبه بينهما في موطن آخر فقال : ١‏ لأن المضمر في النية 
مرفوع » فهو يجري جَْرى المضمر الذي يُبيّنْ علامته في الفعل )7 . 

وأوجه الشبه بين الضمير المستتر والضمير المتصل البارز كثيرة » وهي 
تدل على أن العرب تُعامل المستتر معاملة البارز المتصل » وهذه الأمور التي 
تدل على أنهم| سواء هي : 

الأول : أنه يُعطف عليه » ولا يُعطف عليهما إلا بعد توكيدههما بضمير 


ذه 


رفع منفصل . قال تعالى : 8 وَقلَا ياد أسَكْن أ 4 وقال جل 
2< برو ريو ل رساء 


ذكره : « لَاملفْهحَنُ ولاح مَكَنَاسْويى 4”* وقال سبحانه : « وَأَسْتَّكرٌ 


سح و 007 


54 71 
نت وزوجك الجنة 


. 555.٠ 5509 /7 انظر : الرضى‎ )١( 
. 30 / 7 انظر : الكتاب‎ )( 

() انظر : الكتاب ١‏ / 555 . 

(5) سورة البقرة/ 6" . 

(0) سورة طه/ 0/8 . 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف 3 
1١١ 2‏ آ ره ل )0 
هر وكودف 4 وقول اتنا ولك وتعال : # فجكواأفهاه والْعاونَ 4 ش 


فالضمير المنفصل البارز توكيد للضمير المستتر وللضمير المتصل البارز » 
وليس فاعلاً ؛ لأنه منفصل”" . فلو كان فاعلاً لاتصل ؛ لأن العرب إذا قَدَرتْ 
على المتصل لا تأتي بالمنفصل”* . 

وكذلك لو كان فاعلاً للزم ذكره مع فعله في كل حال ؛ وفي حال العف 
خاصة . فمثلاً في الآية الكريمة # أسَكُنَ أَنتَ وَرَوْجُكَ # لو كان الضمير البارز 
المنفصل فاعلاً للزم مع كل فعل أمر لمفرد مذكر » ولزم أن نقول أبداً : أخحرخ 
أنتَ » واجلسٌ أنتّ » وهو غير لازم . 

وكذلك كان يلزم أن نقول عند العطف أبداً : اخرج أنت وزيدٌ » وهو غير 
لازم أيضاً - وإِنْ كان مستكرهاً حذفه - لأنْ حذف الضمير البارز جاء في 
الكحر كرا “قال القناغر: 

قلث إِذْ أقبلث وزّهْرٌ ممادى كنعاج الفلا تَعَسّفْنَ رملا 

فعلم بانفصاله » وعدم لزوم ذكره أنه ليس فاعلاً » وفي ذلك يقول 
سيبويه: ١‏ ولا يقع هو في موضع المضمر الذي في فَعَلَ » لو قلت فَعَلَ هوءلم 
جز إلآ أن يكون صفة »”* قوله : صفة » أي : توكيد . 


(1)شورةالتضطن 8 
(لاسوووة لسر 44 

(©") انظر : الرضي ؟ / 5١0/8‏ . 
(5) انظر : الخصائص ”/ ١97‏ . 
09) اقل #الكناف! ا 
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والناق آنه لذ قعل البينع ‏ وركو ان معد كاذنا تاناء فقول + بحت 
وأقومٌ» وتقول : قامَّ» في جواب : ماذا فَعَلَ زيدٌ ؟ 

والثالث : أنه يُستغنى بها عن الظاهر » فكما أنْ الضمير المتصل البارز 
المرفوع لا يضمر حتى يعلم على مَنْ يعود » فقال سيبويه : « وإنها صار الإضمار 
معرفة ؛ لأنك نما تضمر اسماً بعدما تعلم أن مَنْ تحدّث قد عرف مَنْ تعني وما 
تعني » وأنك تريد شيئاً يعلمه ١")‏ - فكذلك الضمير المستتر لا يكون إلا في 
موطن يعلم المخاطبٌ أنه إضار يقوم مقام الظاهر المعلوم عنده . 

والرابع : أن| يلزمان في مواطن مخصوصة مع فعليهما » فالفاعل المتكلم 
المفرد يلزم إبرازه مع الفعل الماضي » نحو : قمت » ويلزم استتاره مع المضارع. 
نحو : أقوم . وكذلك المخاطب المفرد المذكر يلزم إبرازه مع الماضي » نحو : 
قمتّ » ويلزم استتاره مع فعل الأمر » نحو : أخرجٌ . 

والخامس : أنهها إِنّْ كانا غائبيين فلابدٌ من ذكر مفسرهما » فتقول : الطالبان 


خرعا وزو انبج العم سنو ور و العام شية ب وكا سين حر و 


ين 
ا 


فإذا لم يذكر الاسم المفسّرٌ في التركيب ل كَجْرْ استتارٌ الضمير الغائب » ولا 
إبرازٌ اللتصل أبداً » لأنه لا يكون قولك : حرج » وخرجث . وخرجاء 


وخرجواء وخرجنّ . كلاماً تاماً» إِنْ لم يُذكر المفسَّر الاسمي » يقول الميرد : 


1 ” / ” انظر : الكتاب‎ )١( 
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« فإذا قلت : مَنْ يأتني آته » فمن هي هذا الفعل ؛ لأنها اسم فلم يدخل معها 
0 ا م ل : : 000 كل 
اسم آخر ء ولو قلت : إن يآتني اته » على غير مذكور قبل كان محالا ؛ لآن 
الفعل لا فاعل فيه ؛ لآن إن إنما هي حرف جزاء » وليست باسم . وكذلك 
جميع الحروف . وتقول في الاستفهام : مَنْ جاءك ؟ وأبهم ضربك ؟ وما 
حَبَسَك ؟ لأها أساء ‏ فإن قلت : أحبّسّك ؟ أو هل حبّسَك ؟ لم يكن بد من 
ذكر الفاعل ؛ لأنَّ هذه حروف .ء فليس في الأفعال فاعلون )27 . 
والبناد فر أدن] الانوضةا 6 أن الشائر موصت ارنن"اوعينا 
كذلك . 
والسابع : أنه لا يجتمعان مع ضمير المفعول في الأفعال المؤثرة » إذا كان 
و - 
الفاعل هو المفعولٌ » فكما لا تقول مع الضمير المتصل البارز : ضربتني » 
وكلمتق »+ ولا تقول: فنريكك» وكلمكتك» كذلك'لا تقول مع الضمير 
الل أفرنق و واقتر انق اوربك 126" 
وأما مع الأفعال غير المؤثرة كأفعال القلوب فيجوز ذلك الجمع”' » فتقول 
0 و و 5 5 ع 4 
مع البارز : ظننتني » وعلمتني » وتقول مع المستتر : أظنني ناجحا . 


والثامن : أنْ ( كان ) إذا دخلث على جملة شرطية » فاسم الشرط اسمها . 


. 5١ /” انظر : المقتضب‎ )١( 

(1) انظر : الكتاب ” / ١١‏ » والمقتضب ؛ / »78١‏ وشرح التسهيل ١1 / ١‏ . 
(") انظر : الأصول 7 / ١7١‏ . 

(5) انظر : شرح التسهيل /١‏ 97 . 
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وجواب الشرط خبرها ء» فتزيل كان معنى الشرط والجزاء منها » يقول في ذلك 
سيبويه : « هذا باب ما تكون فيه الأساء التي يجازى بها بمنزلة الذي . وذلك 
قولك : كان مَنْ يأتيني آتبه » وليس مَنْ يأتيني آتبه » وإنما أذهبتٌ الجزاء من 
هاهنا للأنك أعملتٌ كان )27 . 

وأما إذا شُغلتْ كان بضميرٍ متصل بارز أو مستتر, فإنه يبقى معنى 
الشرط والجزاء ولا يزول » فتقول مع البارز : كنت مَنْ يأتني آنه » ومع المستتر 
تقول كان ما ياتى آنه وهذا هو الشاهد مع تحنديا هنا لآن قان كنا 
شغلت بالمتصل البارز كذلك شغلتٌ بالمستتر » فهها في ذلك سواء . وفي ذلك 
قر سمي وان الات وان قورف كين عا رو برل لكا ان 
يُعطه » وليس من يأته تُحبِبّه » إذا أضمرت الاسم في كان أو في ليس ؛ لأنه 
ريل بوك له ليت و0170 

وقوله وتلل لبيك رعق أن إن الباق ننفدلة المتضل البادن + 
سيبويه » والتي فيها أن المستتر منزَّل منزلة البارزء وهي إيضاح لمقولة 

فلما وثقت العربٌ بكنه الضمير المستتر » وأنه ضمير رفع متصل » 
وعلمتٌ مكانه » وعرفث محلّه » فهو لا يتقدم على فعله » ووثقثُ بوجوده مع 


. انظر : الكتاب 7 / الا‎ )١( 
0 / 7 انظر : الكتاب‎ )0( 
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كل فعل » لأن الفعل لا يخلو من فاعل » وأنه ممتزج بفعله فهو معه كالكلمة 
الواحدة » وأنه لا يكون إلا في أفعال مخحصوصة .ء وأنه لا يكون إلا عند ظهور 
المعنى وأمن اللبس - التزمتٍ العرث إخفاءه » وأوجبت استتاره . 
واختلفت تعابير النحويين عن هذا الضمير المختفي والمضمر المستتر » 
: 07 . 2 : 1 0 َه 2 
وزاد المبرد '' تعبيرا آخر فسماه ضميرا مستكنا » وعبّر عنه ابن السراج 
بقوله: انسكرَ الضميرٌ » ووصفه بالانستار . 
وأما أبو علي الفارسي فقد وصفه بالاستتار فقال : « فاستّتر الضميرٌ في 
الققل )"و رياه الصييفر !"نيسار مواتن امقاذ"" مقر ا مسرا 
1 0) .ان 5 0 ٠.‏ (4) 3 2 
وسماها ابن فارس”" ضمائر مستجنة » وكذا قال الرضي و هنيا كتيرا 


بأنها ضمائر متحمّلة . 


(١)انظر‏ : الكتاب 7 / 725:ه3”0 . 

(؟) انظر : الكتاب /١‏ 5845 . 

(*) انظر : المقتضب 5 / ٠١‏ . 

. 2١ /١ انظر : الأآصول‎ ):( 

(5) انظر : إيضاح الشعر / لالا . 

0 انظر : التبصرة والتذكرة ١5/8 / ١‏ . 

(0) انظر : شرح المقدمة المحسبة ١956١898 / ١‏ . 
(8) انظر : الصاحبي / 55٠‏ . 

(9) انظر : شرح الكافية ”/ 545١‏ . 
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8 )00 5 000 : 
وقد اجمع النحويون على وجود الضمير المستتر في المعنى » واعتباره في 


التركيب > وأنه لا يسفقق عنه: 


ولا يُعَارِضُ هذا الوجوة المعنويّ قولٌ أبي حيان : إنه عدميّ » وقول 
الغزي : إنه أمر ذهني ؛ لأن مقصودهما أنه لا لفظ له في النطق والكتابة » وهو 
كذلك . 

وتسميته ضميراً مستتراً ؛ هو اصطلاح نحوي . مأخوذ من وصف ابن 
السراج له بأنه ( انستّر ) وتسميته إياه بالانستار » وأما اعتراض الغزي على ما 
جاء في بيت الألفية ( ومن ضمير الرفع ما يستتر ) بقوله : « كان الأولى أن 
يقول : لا يظير ندل سش » لآن النعين بالانشان تشعر بأن الضمير كان 
ظاهراً ثم استتر » وليس كذلك )”"" - فإنه مشاحة في الاصطلاح » 
والاصطلاح لا مشاحة فيه ولا خصومة ؛ لأن التعبير الاصطلاحي لا 
يُعارض بالمعاني اللغوية » والدلالات الحقيقية . 


وأغرب التعابير النحوية عن الضائر المستترة هي تلك التي يطلقون 
الفاعل فيها وهم يريدون مفسّر الفاعل » وذلك من باب التتجوّز والمسامحة في 
اللعبير + معاد يتولوة :إن فاغل:( بذ )اق :قولهاتعال لاني بدآلن 74 هو 
المصدر ؛ تحوّزاً » وهم يقصدون أن الفاعل ضمير مستتر يفسّره مصدر الفعل . 
كما سيأتي بيانه . 


. 59 انظر : إصلاح الخلل/‎ )١( 
. ١١7 / انظر : فتح الرب المالك بشرح ألفية ابن مالك‎ )0( 


() سورة يوسف / 76 0 
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المت م تت 1 1111 1131 

وكذلك يقولون : إِنْ الفاعل هو ا حال والمشاهدة » ومقصودهم أنه مستتر 
تتتره كان والمشا هدك سيان جاندت إن تابه يها سد 

والتحوووق لاتراوا أن الفررق ممه لا اط هنا ولا عاكية ‏ درا 
يعبرون عنها بالضمير المنفصل » فإذا كان الفاعل متكلاً أو متكلمة قدَّروه 
ب( أنا ) » وإذا كان متكلمينٍ أو متكلمتينٍ قدّروه ب( نحن ) وكذلك لو كان 
متكلمينَ أو متكلات قدّروه ب( نحن )غ وإذا كان الفاعل تخاطباً جعلوا 
تقذيزة:( أنت) + وَإذا كان غاطة جقلوا تفديزه:( أنث )» وإذا كان غاتا أو 
غائبة جعلوا تقديره ( هو ) أو ( هي ) . 

وهم لا يعنون بهذا التقدير أن الضمير المنفصل هو الضمير المستتر » بل 


يصنعون ذلك من أجل التعليم والتقريب والتدريس”" . 


)انظ الرقي ا 1 
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الضمبر المحدوف 

وأما الضمير المحذوف فإنه يكون ضميرٌ نصب أو جر أو رفع . 

فضمير النصب كضمرر المفعول فإنه يحذف إذا لم يظهر , ولا يستتر ؛ لأنه 
ليس كالفاعل من عدة وجوه : 

الأول : أنه فضلة » أي ليس كل فعل يحتاج إليه » ويفتقر إلى ذكره » يقول 
سيبويه : ( والفعل قد يكون بغير مفعول » ولا يكون الفعل بغير فاعل )”' . 

والثاني : أنه يتقدم على فعله » فتقول : إياك ضربت . 

والثالث : أن ضميره يكون متصلا ومتفضلا .والضمير المستتر لا يكون 

والرابع : أن السامع قد يحتاج إليه فيلزم ذكره . وقد لا يحتاج إليه فيجوز 
حدفه فيكلا فشر الفعول العاقن عل المضول عت ذكره إن كان فض 
ولا يحذف . نحو : جاء الذي إياه ضربت » وكذا لو كان في جملة الصلة عائدٌ 
غيره فإنه يلزم ذكره » ولا يجوز حذفه' "' . نحو : جاء الذي ضربته في داره . 

نوو انتسد ف كوو المفعر لم العاسدق عمل ار نول إن كذاك عضيل : 


وناصبه فعل”" » نحو : جاء الذي ضربته » فتقول : جاء الذي ضربتٌ », قال 


(١)انظر‏ : الكتاب /1١‏ ولا . 


(؟) انظر : شرح ابن عقيل على الألفية ١54 / ١‏ . 
(") انظر : أوضح المسالك ١59 / ١‏ . 
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الله تعالى : 9# وَيَعلمْمَا رو وَمَاتعلِونَ 114 . 

وكذلك الحال في ضمير الجر إذا لم يظهر فهو محذوف لا مستتر ؛ لأنه 
فضلة » ويتصل بالحروف » والحرف لا يتحمّل ضميراً » كما تقدم قريباً» 
وضمير الجر لا يتصل بالفعل أبداً . 

وكذلك يلزم إظهار ضمير الجر دوماً » إلآفي موطنين في جملة الصلة 
فيجوز أن يحذف فيهم| » أحدهما : أن يكون مجروراً بإضافة اسم فاعل بمعنى 
الحال أو الاستقبال » نحو قوله سبحانه : # فَأَفْضمَآأَنتَ قَاضٍ 04" . 

والآخر : أن تُرَ بحرف جر جر الموصول بمثله في المعنى واللفظ'" » نحو 
قوله تعالى : #[ شرب ِمَألَشْربونَ 14 أي : 

من أجل ذلك كله فإنه لا يستتر ضميرٌ في العربية لا تعلم العرب مكانه . 

ولا تعرف محلّه » فيدخله التقديم والتأخير » ولا : نلق بوتغروه فيظيير اانا 
ويختفي أخرى . ومُحتاج إليه في موطن . ويستغنى عنه في آخر » وفي ذلك يقول 
السهيلي : ١‏ وتحقيق القول أن الفاعل مضمر في نفس المتكلم » ولفظ الفعل 
متضمن له دال عليه » واستغني عن إظهاره لتقدم ذكره » وعبّرنا عنه بمضمر 
وم نُعبر عنه بمحذوفء كما قلنا في المضمر المفعول العائد على الاسم 
)١(‏ سورة التغاين / 5 . 
(١؟)‏ سورة طه/ ”لا . 


() انظر : شرح ابن عقيل على الألفية ١‏ / "ا/ا١‏ . 


1 كر" 
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ا موصول؛ لأن المضمر هنا قد لفظ به في النطق » ثم حُذف تخفيفاً » نحو قولك: 
الذي رأيته » والذي رأيتٌ » ويجوز حذفه في التثنية واجمع ‏ فلما كان ملفوظاً 
به ثم قطع من اللفظ تخفيفاً » عُبّر عنه بالحذف » وليس كذلك ضمير المرفوع ؛ 
لأنه لم يُنطق به ثم ذف . ولكنه مضمر في النية » مخفي في الخَلّد ء والإضمار 
هو الإخفاء . والحذف هو القطع من الشيء » فهذا قَرْقُ ما بينهها » وهو واضح 
ل و بار 1 

وأنوز الفووق هن المبضر والتحدوف أن الضيين المخدرف لا وقد ولا 
يُعطف عليه كالمستتر » فلا تقول : زيدٌ ضربث نفسّه » وأنت تريد توكيد 
الفيمن المسدوف . 

وأماضمير الجر المحذوف فهو كقوهم : السمن منوان بدرهم ‏ أي : منه . 

وأما ضمير الرفع المحذوف فهو ضمرر المبتدأ إذا ل يظهر » وهو وإن كان 
عمدة إلا أنه ليس كالفاعل”" من عدة وجوه » ومن الممكن أن نسمي هذه 
الأوجة موانعَ استتار ضمير المبتدأ » وهي : 

الأول : أن ضمير المبتداً منفصل ؛ ولا يكون متصلاً أبداً » والمستثر لا 

والثاني : أنه يتقدم ويتآخر عن خبره » فلا يعلم مكانه » ولا يعرف 
موضعه . 
)١(‏ انظر : نتائج الفكر / ١695‏ . 


(؟) انظر : الإغفال ,8١ / ١‏ والخصائص 787/١‏ » وسر الصناعة "8١ / ١‏ . 


(6) نظن ؟ الاغفال © أ اند ا راتوا 
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والثالث : إِنْ كان المستتر لا يظهر أبداً » فِإِنْ ضمير المبتدأ يجب إظهاره في 
مواطن » ويجوز في أخرى , ويجب حذفه في مواضع مختلفة من التراكيب . 

من ذلك أنه يجب إظهاره في صدر صلة الموصول إذا كان الباقي بعد 
حذفه صاحاً لأن يكون صلة كاملة ؛ لاشتماله على عائد » فلا تقول في نحو : 
جاء الذي هو يقوم : جاء الذي يقوم . ولا في نحو : جاء الذي هو عندك : 
جاء الذي عندك ؛ لأنه لو حُذف ل يَدُلّ دليل على حذفه'" , ولأوقع في لبس 
لوجود عائدٍ يغني عنه . 

وإذا تأملة هذا الموظى فإنك ترى فرقا عجيبا بين المسعر والمحدوف» 
ذلك أن الضمير المحذوف هنا لا تُحتاج إليه - في ربط جملة الصلة بال موصول - 
ومع ذلك فإنه يجب أن يُذكر , والمستتر دائياً بعكس ذلك ؛ لأنه يمحتاج إليه ولا 
يُذكر » وما ذاك إلا لأنه في قوة الملفوظ به . 


06 


وكذلك فإن ضمير المبتدأ يجوز أن يمحذف في صدر صلة ( أي ) إِنْ كا 
و 1 و 6 د سد م يد حل 
جو متروا »تعن قله ينان 0 نرت مكل شي شيعة ا > أشدعل الرحمن 


اع 1# 


ويحذف كثيراً في غير صلة ( أي ) إذا طالت الصلة » كقولك في نحو : جاء 


الذي هو ضاربٌ زيداً : جاء الذي ضاربٌ زيداً . 


٠: ١51 / ١ انظر : أوضح المسالك‎ )١( 


(0) سورة مريم / 484 . 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف 0 
ومن أمثلة وجوب حذف ضمرير المبتدأ وقوعه بعد( لا سيم ) في نحو 
قرلك : أشي زيل افقوم روا أن عنما وصدونة وروي )مين 
لخدا دوك تقديره تعقو ورد بوهد] الصيمير لز نظي أبذا . 
نعم الرجل زيدٌ » فقد جوّزوا أَنْ يكون ( زيد ) خبراً لمبتدأ محذوف » تقديره : 
ويُذكر المخصوصٌ بعدٌ مبتدأ ‏ أو خير اسم ليس يبدو أبدا 
والشاهد من ذكر أمثلة وجوب إظهار ضمير المبتداً » ووجوب وجواز 
عحذقفب أن يق الفزق ع ستعير ددا اعدو وفمنر الفا لقان هفل كان 
المستتر لا يظهر أبداً » فإن الضمير المحذوف قد يظهر » وقد لا يظهر. 
والفعووون ناا نانفو اشم العدوف «الضمين الكد وو الضمض 
المنوي . 
أو فاعلاً في بعض المواطن عند بعضهم ؛ من ذلك أن بعضهم يرى أن فاعل 
الفنر دنه ولا يسدنه ددر عله انه مقرو كقدون السهيا: 3و الناعنا) 
فقن 4 لأن المصدرالا عرقي الفاغ لكيه 0 


ولس كر خد وق هويا ؟ لآن المي الحدوف ضل ترعين نا أن 


. 6١ / انظر : الأمالي‎ )١( 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف م 
تحذف استغناءً عنه » كالفاعل في باب نائب الفاعل هو محذوف في تعبير 
بطي ومتعووف جلك أت دوك فى امعد ده النع اليد 
للمفعولء فإذا كان ذلك كذلك فهو محذوف غيرٌ منويٌ » وهو معنى قول 
الرضي حين قال  :‏ وما خذف في هذا الباب - باب نائب الفاعل - فليس 
ا 

وكذلك يقال في ضمير المفعول المحذوف في نحو قولك : زيداً ضربتٌ » 
في كاوق تك عله بن موي 

والنوع الثاني : أن يحذف غير مستغن عنه » كضمير المبتدأ دائياً » فإنه لا 
يُستغنى عنه في التراكيب ؛ لأنه عمدة ؛ لذا فإن كل ضمير مبتداً محذوف فهو 
منُويّ » وهو معنى قول الرضي حين قال : ١‏ ولا يحذف المبتدأ إلأمع كونه 
7" 

وكذلك يقال في ضمير المفعول المحذوف في نحو قولك : زيدٌ ضربت » 
وجاء الذي ضربت » فإنه ضمير غيرٌ مستغنىّ عنه ؛ للحاجة إليه في ربط جملتي 
الخبر والصلة ؛ لذا فهو ضمير محذوف منوي . 

ومبذا فإننا نجد أنْ حذف ضمرر المفعول ليس على طريقة واحدة» كما 
كوك الال ا 
)١(‏ انظر : شرح الكافية 7١1 / ١‏ . 


(؟) انظر : المصدر السابق . 
(") انظر : الأصول 7 / 3١5‏ . 


الباب الأول 


الاستتارضي الأفعال المطلقة 
ويشتمل على الفصول التالية : 
الفصل الأول : استتار الفاعل . 
الفصل الثاني : استتار الفاعل الغائب . 
الفصل الثالث : استتار الفاعل المخاطب والمتكلم . 
الفصل الرابع : الاستتار الجائز والواجب في الأفعال المطلقة . 
الفصل الخامس : استتار نائب الفاعل . 
الفصل السادس : استتار نائب الفاعل الغائب . 


الاستتار#ث الأفعال المطلقة 7 


الباب الأول 
الاستتارضي الأفعال المطلقة 


المراد بالفعل في هذا الباب الفعل النحوي الاصطلاحي , وهو ما دل على 
حدث وزمن"'' . ويسميه أبو علي الفارسي”" الفعل الصحيح . ليخرج بذلك 
الفعل اللغوي الذي هو نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل” '"» ويسميه بعض 
النحويين الفعل الحقيقي”* . 

وقيدت هذه الأفعال بالمطلقة لأخرج بذلك الأفعال المقيدة . مثل كان 
وأخواتها تسمى أفعالاً ناقصة » ونعم وبئس يسميان فعلي مدح وذم » وأفعل 
في التعجب يسمى فعل تعجب » وعدا وخلا وحاشا تسمى أفعال استثناء » 
وعسى يسمى فعل مقاربة . حيث سيأتي الحديث عنها مفصلاً - إن شاء الله - 
في بابها . 

والفعل لابد له من فاعل تُخبر عنه ؛ لأن الفعل مسندٌ أبداً » ويجحتاج إلى 
مسند إليه » ولا يكون إلا اسباً » ليتم به الكلام » الذي لا يتأنّى إلا بذكر ذين 


الركنين » يقول سيبويه : « والفعل لابد له من الاسم » وإلآلم يكن كلاماً » ") 


. 57 الإيضاح في علل النحو/‎ )١( 

0 انظر البغداديات / ١١5‏ » والحلبيات / 7377 . 
(") البديع ١‏ / 44 » وشرح شذور الذهب / ١7‏ . 
(4) حاشية الخضري ١9/8 /١‏ . 

. ”7 / ١ وانظر الرضي‎ »5١ /١ الكتاب‎ )5( 


الاستتار 4# الأفعال المطلقة 
فالفعل يسند إلى غيره » ولا يسند غيره إليه » خلافاً مهشام وثعلب اللذين 
أجازا أن يكون الفعل فاعلاً في نحو : يعجبني يقوم''' . والجمهور"'' على أنه 
مؤول على إضمار أن . ومما يدل على أن الفعل مفتقر إلى فاعله عدم بناء الفعل 
اللازم للمفعول ؛ لأنه لو قعل به ذلك لبقي الفعل غير مسند إلى شيء » وذلك 
لا يكون مثله في العربية”" » ومما يدل على أن الفعل لا يستغني عن فاعله أن 
النطق بالفعل مجرداً من فاعله لا يكون كلاماً » نحو قولك : خرج » وشرب » 
ويخرج » ويشرب . فهذا ليس كلاماً تاماً لتجرده عن الفاعل . 

وقد يعرض للفعل عارض يغنيه عن فاعله”'' » ويرفع عنه افتقاره 
إليه » وحاجته إلى ذكره » ويكون ذلك في الفعل المؤكّد » والفعل المكفوف» 
القع لحيل 

فأما الفعل المؤكّد فنحو قولك : قام قام زيدٌ» فالفعل الثاني توكيد للفعل 
الأول » ولا فاعل له مستتراً ؛ لأنه لم يؤت به للإسناد بل لمجرد التوكيد 


والتقوية » وهو قول ابن مالك””' » وابنه”"' » وابن هشام'" » وحسنه ابن أبي 


() انظر : إيضاح الشعر / 5 », والخصائص ” / ه”: . والمغني / 5594 . والخزانة 
8٠١/4‏ ه. 

(5) انظر : المغني / 509 . والتذييل والتكميل ١‏ / 60 . 

(”) انظر : أسرار العربية / "97 . 

(5) انظر : حاشية الخضري ١١ /١‏ . 

(0) شرح التسهيل 7 / 118 . 

(5) شرح الألفية / 551 . 

(0) التوضيح ” / 4. 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة 2 
الي ا قول القناع 1 : 


فأينَ إلى أينَ النجاء يبَعْلَيِيْ أتاك أتاكَ اللاحقون احبس احبس 

فأتاك الثانية توكيد للأولى » ولو كان هذا من باب التنازع لقال : أتاك 
أتوك اللاحقون , أو أتوك أتاك اللاحقون . وذهب أبو علي الفارسي'" 
والجرجاني”*' إلى أن مثل هذا يكون من باب التنازع . 

وأما الفعل المكفوف فنحو : قلَما وكثرما وطالماء وهي أفعال لا تحتاج إلى 
فاعل ؛ لأن ( ما ) الكافة قد كمَّتُ الفعل عن طلب الفاعل . قال سيبويه في 
باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل ولا تغيّدُ الفعل عن حاله التي كان 
عليها قبل أن يكون قبله شيء منها :« ومن تلك الحروف : ثُبّا وقلّما 
وأشباهههما » جعلوا رب مع ما بمنزلة كلمة واحدة » وهيّتوها ليذكر بعدها 
الفعل ؛ لأخهم لم يكن هم سبيلٌ إلى : رُبَّ يقول , ولا إلى : قلَّ يقول . فألحقوهما 
ما وأخلصوهما للفعل ») '* . ومفهوم كلامه أنك تقول : قلم| يقوم زيد. ولا 
يجوز أن تقول : قلم| زيد يقوم . وأما قول مرار الفقعسبي”" : 


.7١79 / 5 فاشترالا)١(‎ 

(0) أمالي ابن الشجري ١‏ / 7/ا"» والتصريح »”١8 /١‏ والأشموني ”/ 418. والخزانة 
همه . 

( الحلبيات / ١5١‏ » والمسائل العضديات / .١5١‏ 

.7”١8 /١ والتصريح‎ . 5١79 / 5 الارتشاف‎ )5( 

(5) الكتاب ا/ .1١١6‏ 

(5) من شواهد الكتاب ١١١0 /7 27١ /١‏ » وانظر المقتتضب /١‏ 85 ». والبغداديات / 2795 
والرضي ؟ / 48 والارتشاف 5 / "٠5‏ والمغني 71/801758 »والخزانة /١٠١‏ 2775, 
واللسان ( قلل ) . 


الاستتار#ث الأفعال المطلقة مت 
00 506 2 وو 
صَدَّدْتِ فأطوْلتٍ الصدوةٌ وقلما وصال على طول الصدود يدومٌ 


فضرورة عند سيبويه"'' والمبرد' '" » وتأوَّلّه سيبويه فقال : ( وإن) الكلام : 
فل نوم وضال) لي أن( وصال )فاعل لقدل وتوف بسر ادكو 
وقد نسب أبو جعفر النحاس”" للمبرد القول بأن ( ما ) زائدة » ووصال فاعل 
ل( قل ) وذلك نقلاً عن شيخه علي بن سليمان الأخفش الصغير ‏ ولكنه قد 
جاء في المقتضب ما يَرّدٌ ذلك ويفنده » وهو قوله : « وكذلك ( قل ) تقول : قل 
وجا تقول سوقان امانع :نا ) اعت من الأ موضارت للذتعالن 
ققلت : قل يقوم زيد» 99 . 


ورجح أبو علي الفارسي أن تكون ( ما ) في ( قلما ) زائدة » والاسم بعدها 
فاعل مرتفع ب ( قلّ ) فقال : « ولو قال قائل : إن الفعل خلاف الحروف في 
هذا »:وإن ()ق النيت الذى انسشده عبلة"" »وقزلة +( وال )قاعلة 
ومرتفع به » و( يدوم ) صفة لوصال .ء فلا يكون التأويل على ما ذكره سيبويه ؛ 
لأن الفعل يبقى بلا فاعل » ولم نر في سائر كلامهم الفعل بلا فاعل » وأيضاً 
فإن الفعل على تأويله يصير داخلاً على فعل » وهذا أيضاً غير موجود ؛ لكان 


."1١ /١ باتكلا)١(‎ 

(؟) المقتضب /١‏ 85. 

(*) انظر : الخزانة /9١‏ /711 . 

(5) المقتضب ” / 50 . وقد نبه على ذلك الشيخ عضيمة وجعلها من المسائل التي نسبت إلى المبرد 
وفي المقتضب ما يعارضهاء انظر ؛ / 775 . 


(5) أي : زائدة . 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة 8 
عندي أثبثٌ . ويقوّي هذا أن الفعل مع دخول ( ما ) هذه عليه تجده دالا على 
ما كان يدل عليه قبل دخول هذا الحرف من الحدث والزمان » فحكمه أن 
0" : : : 500010 
يقتضي الفاعل ولا يخلو منه ى) لم يخل منه قبل ) : 

وقد اعترض أبو علي على ما ذهب إليه » وقوّى مذهب سيبويه بن الفعل 
قد يكون بلا فاعل » واستدل على ذلك بنحو قوهم : ما كان أحسن زيدا”" . 

وقد رد صاحب الخزانة مقولة أبي على حين قال : ويقوي هذا أن الفعل 
مع دخول ( ما ) هذه تجده دالا ... إلى آخره ‏ بقوله : (يَرِدُ عليه أن الحرف 
الكنوف عن عمله باق عل معناه + ولا كر أن يكلف الفعل عن عمله فق 
الفاعل مع بقائه على معناه ) "" . 

ويرى بعض النحويين”*' أن ( ما ) في ( قلم) ) مصدرية » فالفاعل عندهم 

وبهذا العرض يتضح أن أحداً من النحويين لم يقل بأن فاعل ( قل ) 
محذوف . وفيه رد على ما ذهب إليه الشيخ محمد محيي الدين””' حين جعل 
حذف فاعله من المواضع التي يطرد حذف الفاعل فيها ء ونسبه إلى أكثر النحاة . 


. 791/ / البغداديات‎ )١( 
.7994- 51794 / (؟) المرجع السابق‎ 
. 730/3١ الخزانة‎ )”( 

(4) الرضي على الكافية 5 / 779 . 


(5) حاشية أوضح المسالك 7 / -14, وحاشية شرح شذور الذهب / .١5١-159‏ 


الاستتار 4# الأفعال المطلقة 7- 


والصواب ما ذكره هو في حاشيته على شرح ابن عقيل''' حين عدّه من الأفعال 
التي لا تحتاج إلى فاعل . وهذا هو الصحيح لأن ( قلَّما ) لا تحتاج إلى فاعل ولا 
تفتقر إليه » فكيف يكون محذوفاً والفعل لا يطلبه ؟! ثم إننا لو أردنا أن نذكر 
له فاعلاً على القول بأن الفعل لابد له منه فالقول بزيادة ( ما ) إذا جاء بعدها 
اسم . أو بمصدريتها » أولى من القول بحذف الفاعل » لآن الفاعل لا يحذف 
ألبتة عند جمهور النحويين » وما ذكر من مواضع حذف الفاعل » فتجوّز في 
التعبير» ومسامحة للتقريب وإفهام المبتدثين » كما سيأتي بيانه بإذن رب 
العالونء 

وكذلك الفعل المجهول”'" . أو الفعل المبني للمفعول » أو فعل مالم يسم 
فاعله » نحو قولك : صرب زيدٌ . فهذا الفعل لا يحتاج إلى ذكر فاعله » ولم 
يكن يوماً يفتقر إليه » بل هو مسند إلى المفعول أو غيره مما يقوم مقام الفاعل ؛ 
لذا كان النحويون يعبّرون عن هذا الفعل بتلك العبارات التي توحي إلى 
طبيعة هذا الإسناد » فقولم : الفعل المبني للمفعول . أي المسند للمفعول. 
والفعل المجهول , أي الذي فاعله مجهول في بعض صوره » والفعل الذي لم 
يسم فاعله » أي الذي لم يذكر معه فاعله » ويقال : الفعل المبني لمالم يسم 
فاعله. 


وبما تقدم يتبين لنا أمران » أحدهما : أنه لا يجوز أن يقال : فعل مبني 


. 79-18 / حاشية شرح ابن عقيل ؟‎ )١( 


(؟) انظر في هذه المصطلحات : ترشيح العلل / 97 . 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة 
ع 8 


ما يقوم مُقامه من مفعول أو غيره ثم إنني لم أجد أحداً من النحويين المتقدمين 
يعبر بهذا التعبير ( المبني للمجهول ) بل يقولون : ( المبني للمفعول ) و 
( الفعل المجهول ) . وكان أول ظهور هذا التعبير ( المبني للمجهول ) في القرن 
لكان عدر المتدزى تقريبا عل ند الضبان و حاشيعه عا انمو 

والثاني : أن جمهور النحويين ينصون على أن الفاعل لا يحذف. وإذا أتوا 
إلى هذا الباب قالوا : حُدَف الفاعل وأقيم المفعول مُقامه » وهذه بلا شك في 
التعبير مسامحة » وتجوّز في العبارة؛ تيسيراً على المتعلمين » وتقريباً لأذهان 
ادنم 


وقد ذهب ابن هشام'" إلى أبعد من هذا حين جمع المواضع التي يحذف 
الفاعل فيها » وجعل باب النيابة منها » وتبعه في ذلك أصحاب الحواشي”" . 
حتى ظن بعضهم”'' أنه لا يجوز أن يحكم للفاعل عند ذكر أحكامه بعدم جواز 
حذفه . والحقيقة أن الفاعل في باب النيابة ليس محذوفاً » بل متروكاً ذكره ؛ 
ذلك أن المحذوف هو الذي يطلبه الفعل فيجوز ألا يذكرٌ » فيكون عدم ذكره 
مع طلبته حذفاً » نحو : زيد الذي ضربتٌ » وزيد الذي ضربثّه » فا مهاء عند 
)١(‏ انظر الحاشية ؟ / 5١‏ . 
(0) شرح القطر/ 780-787 . 
(*) حاشية على شرح بانت سعاد للبغدادي /١‏ 97 ». والتصريح /١‏ 35 » وحاشية الخضري 


. 50/١ 


(5) حاشية محمد يحيى الدين على شرح الشذور / ١1١-159‏ . 


الاستتار#ث الأفعال المطلقة م 
عدم ذكرها محذوفة » والأولى أن يُعبر عن المّاعل في هذا الباب بالمتروك ؛ لأن 
المتكلم ترك ذكره ولم يحذفه » وهو قد ترك ذكره لغرض من الأغراض 
المعروفة التي تقود المتكلم إلى عدم التصريح باسمه » وهذا التعبير هو تعبير 
العلامة الشمس القرثى في إرشاده”' . 


ومما يدلك على أن الفاعل في هذا الباب غير محذوف حقيقة أن من 


الم 


85 


النحويين”" من يسمي المفعول هنا فاعلاً اصطلاحاً ؛ لأن الفعل قد أسند إليه 
وكل ما أسند إليه فعلٌ - عندهم - فهو فاعل . وهذا الرأي عند التأمل هو 
أقرب إلى روح الصنعة النحوية » لأننا في هذه الصناعة نجعل الفاعل النحوي 
فاعلاً » سواءٌ كان فاعلاً في الحقيقة نحو : قام زيدٌ » أو مفعولاً نحو : مات 
زيدٌ» وسواءٌ فَعَل شيئاً أو لم يتفعل » نحو : قام زيد, ول يقم عمرو . فإذا كان 
مثل هذا يجوز في علم النحو فا الذي يمنع من توسيع دائرة الفاعلية حتى 
يدخلها ناتب الفاعل ؟ ولذا أرى أن النحويين إنما أفردوا لنائب الفاعل باباً 
مستقلاً من أجل التعليم والتقريب » والتيسير والإفهام . وبا أنه لا مشاحة في 
الاصطلاح فإن الخلاف في تسمية المفعول فاعلاً أو نائبَ فاعل يكون خلافاً في 
الاصطلاح واللفظ » ى) قال الرضي”" . 


. ٠١8 / الإرشاد إلى علم الإعراب‎ )١( 
. ٠١8 / والإرشاد إلى علم الإعراب‎ » 1417/ / ١ الرضي على الكافية‎ )١( 
. 181/ / ١ الرضى على الكافية‎ )*( 
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الفصل الأول 

استتار الفاعل 
تقدم أن الفاعل عمدة » لا يستغنى عنه » ولا يخلو فعله منه» ولا يتأتى 
الكلام إلآ به » ولا يتم الإسناد إلا بذكره ؛ لذا فالفاعل إما أن يكون ظاهراً . 
نحو : قام زيد » وقمثٌ » أو مستتراً منوياً » نحو : أقوم » وقمء وزيدٌ قام. 
والضمير المستتر في العربية لا يكون إلا مرفوعاً فاعلا”'" ؛ لأن كل فعل يقتضي 
بذاته فاعلا”" ؛ للعلم به ولأمن اللبس » ولأنه يكون في أفعال مخصوصة””" ى) 


ع 


وقد يأتي في الكلام الفصيح ما ظاهره أن الفعل مسند إلى جملة » فإذا جاء 
مثل هذا فليس الأمر على ظاهره » بل يكون الفاعل مستتراً ؛ لأن الجملة لا 
رق ناعاة عذن يدوو" لقعي ون “2 وذلئلة لمدة أسباتكه ايها أن 
الفاعل كالجزء من الفعل» وليست الجملة كذلك؛ لاستقلالها . 

والثاني : أن الفاعل قد يكون ضميراً ومعرّفاً بالألف واللام » وإضصار 
الجملة لا يصح”* , والألف واللام لا تدخل عليها . 


(1) انظر : شرح الكافية لابن جمعة ١‏ / 7754. 

(0) انظر الرضي على الكافية 7 / 757 » وشرح اللمحة البدرية /١‏ 155 » وترشيح العلل / 
"7 

(") انظر : ابن يعيش 7 / ٠١/8‏ . 


() انظر التذييل والتكميل /١‏ 05-00 » والمغني /09ه. 
(5) انظر البغداديات / 070 . 


الاستتار#ك الأفعال المطلقة 0 


والثالث : أن الجملة قد عمل بعضها في بعض . فلا يصح أن يعمل الفعل 
في أبعاضها ء ولا في جملتها ؛ إذ لا يمكن تقديرها بالمفرد . قاله العكبري”"'' . 

وذهب جماعة من النحويين منهم الفراء ونسب إلى سيبويه إلى أنه يجوز 
لقن إن كانه نلة لتعتا مي انال المنوحي و القع له عييا: 
نحو : ظهر لي أقام زيدٌ أم عمرّو ؟ يقول الفراء : ( تقول : قد تبين لي أقام زيدٌ 
أم عمرّو ؟ فتكون الجملة مرفوعة في المعنى » كأنك قلت : تبين لي 
ذاك )7 ., 


ىن 0 


وعلى هذا فقد اختلفوا في تعيين الفاعل في قوله تعالى : # ثُّ 
عو ما انا ال ا 6 ين 745 فظاهر كلام ف . 
ل ل 
الفعل ( بدا ) » والتقدير : بدا ل هم هو ء أي : البداء » وهو قول المبرد””, وأ 


٠ 060. : ٠‏ 5 )ء 
علي الفارسي ونسبه للازني “وان عصفو 1 انه ل عو ارهاب 


.١68-167 /1١ بابللا)١(‎ 

(؟) معاني القرآن ؟” / 77 , وانظر مثله في ؟ / ١90‏ . 

(7) سورة يوسف / 370 . 

(5) الكتاب ”7/ ١٠١١‏ »وانظر : الانتصار / ١/41/‏ » والمغني / 009 . 
(0) انظر : الانتتصار / 1177 » وإعراب القرآن للنحاس ” / ١51١‏ . 
(5) الحلبيات / 79 .55٠0-‏ 

.١هملد-‎ ١517 / ١ شرح الجمل‎ )0( 

(8) شرح التسهيل 57/ 177 . 


الاستتار 4# الأفعال المطلقة -- 


هشام''' » مستدلين على ذلك بأنه قد جاء في الشعر إسناد الفعل ( بدا ) إلى 
البداء في قول الشاعر”" : 
5 3 -ه 
لعلّك والموعودٌ حقّ لقاؤه بدا لكَ ني تلك القلُوص بداءٌ 
وقيل : إنه يفسره ما دل عليه الكلام " » وتقديره : بدا لهم رأي . 
وقيل : إن مفسر الضمير المستتر هو المصدر المفهوم من قوله تعالى : 
ووه سددا هه هي (5) ع ِ اكد 5 8 ان 
لِسَجَمَنَ 7# أو المصدر الدال عليه السَّجِن في قوله تعالى : # قَالَ رَيّ 
َليِجَنُ أَحَبُ إِنَ 4”*' فيكون المصدر الذي هو السَّجُن بفتح السين تفسيراً 
للضمير الفاعل والتقدير : ظهر لهم سَجْنْه » وقد حسّن هذا الرأي أبو 
03١‏ كال 07 : 1 3 
حيان"' '» وأجازه ابن هشام”"' . وهذا الرأي هو الأقرب إلى الصواب » 


9 د : 0 55 000 : ط 
يقول : ثم ظهر لهم فيا رأوه أنهم يسجنونه إلى حين '" . وهو واضح بين من 


. ١55-16١ / شرح الشذور‎ )١( 

(؟) هو محمد بن بشير الخارجي ء انظر أمالي القالي ؟ / ١‏ , والخصائص "1٠ /١‏ ولهمع 
57١ / 5‏ » وشرح أبيات المغني 5 / 197 ء والخزانة 9 / 7١7‏ . 

(؟) انظر : البيان في غريب إعراب القرآن ” / ”7 » وإملاء ما من به ال رحمن ” / 5 » والمسائل 
العضديات / .١١١-1١١١‏ 

(؟) سورة يوسف / 37 . 

(0)سووة يوشت الا 

() التذييل والتكميل ١‏ / /5 » والبحر المحيط 5 / 5/» والدر المصون 5 / ١8١‏ . 

(0) شرح الشذور / ١57-15١‏ . 


(8) انظر تفسير ابن كثير 7 / 77 . 


الاستتار#ك الأفعال المطلقة 
خلال سياق القصة . فإذا كان هذا هو المعنى الظاهر من هذه الآية الكريمة 
فيجب أن يكون الإعراب متساوقاً مع هذا المدلول » ودالاً على هذا المقصود ؛ 
حيث إن الإعراب فرع المعنى . 

والذي بدا لهؤلاء وظهر لهم هو سَجْنْ يوسف عليه السلام » فلابد من 
إعادة الضمير المستتر إلى ما يدل على السّجن . فيكون الفاعل حينكذ 
معيناً » لأن الفعل ( بدا ) يطلب فاعلاً معيناً يتم به الكلام » ولا يكون ذلك 
الفاعل المعين سوى السّجِن . 

وعدن الأفارة هنا إن أن الولحب انها أن كو ن لفت( امسن ) 
مفهوماً ما تقدم لا مما تأخر ؛ وحيث إنني لم أقف على أحد من النحويين ينبه 
على مثل ذلك » فإنني أرى وجوبه في الصناعة لعدة أسباب : 

الأول : أننا إذا جعلنا ( السجن ) مدلولاً عليه با تأخر # ليسجننه * فإنه 
يفضي إلى الإضار قبل الذكر » وهذا الإضار لا يجوز عند المجوزين له حتى 
يكون على شريطة التفسير أي : ملتزم ذكر تفسيره , والمفسّر هنا في الآية لم يجر 
له ذكر . 

والثاني : أن أصحاب هذا الرأي ينصون على أنه مفهوم من قوله تعالى : 
© لِمْنْجَتنَ 4 و 8 فَالَ رَبِ أليَجَنُ لَحَبٌ إِنَ # وهما ما تقدم » سوى ابن هشام 
فإنه أجاز أن يكون مفهوماً من قوله تعالى : # ليسجننه © ولعله تحريف من 


المحقق . 
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والثالث : أن أبا علي قال في أحد الوجهين الجاتزين في الآية : « أو يكون 
قد قدم ذكر أمر فأضمر ذلك كأنه قال : ثم بدا حم رأي ١")‏ وظاهر كلامه أنه لمالم يجر 
للرأي ذكر تقدم ما يدل عليه ؛ حتى لا يكون إضماراً قبل الذكر . 

وأما قول من قال بأن مفسر الضمير هو مصدر الفعل ( بدا ) فهو قول 
مرجوح ؛ لأن كل فعل يدل على مصدره , فتَّرِبَ يدل على الشر ب ء وأَكل 
يدل على الأكل » وبدا يدل على البداء » فإذا كان المصدر هو الفاعل فهو فاعل 
مطلق » والفعل في الآية يطلب فاعلاً معيناً . ثم إنه لو كان الفعل يطلب فاعلاً 
مطلقاً لاستغنى بمصدره عم| بعده » ولكنت تقول : قد شرب » وقد أكل » وقد 
بداء فيكون كلاماً تاماً . ولو كان الفعل ( بدا ) في الآية كذلك لتم الكلام 
بضمير المصدر » وأغنى عما بعده » لذا كان افتقار الفعل ( بدا ) إلى معنى 
السّجن دالا على أن فاعله معين لا مطلق . وسيأتي الكلام على الفاعل المعين والمطلق 
- إن شاء الله تعالى - وأن الفاعل المعين مقدم على الفاعل المطلق . 

وكذلك فإن القول بأن الفاعل هو ضمير السّجِن هو القول الوسط ؛ لأن 
من يجعل الفاعل هو الجملة فإنه قد أورد عليه أن الجملة لا تكون فاعلاً » ومن 
جعل الفاعل هو مصدر الفعل ( بدا ) يَرِدْ عليه مثل ما تقدم» ومن جعل 
الفاعل يفسره ما دل عليه سياق الكلام يرد عليه أن مثل هذا يكون عند خفاء 
مفسّر الضمير - كما سيأتي - أما إذا استبان مرجعه » وعرف مفسّره فلا يصار 


إلى مثله . والقول الراجح . والإعراب المختار لا يَردُ عليه شيء مما ذكر ؛ لأنه 


.1١١١-1١١١ / انظر المسائل البصريات‎ )١( 
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متوافق مع الصنعة النحوية من وجه . ومع المعنى الظاهر للآية من وجه 
ا 

ثم إن بعض النحويين''' قد ذكر أن فاعل ( بدا ) محذوف » وتقديره : ثم 
بدا لهم رأي » وبعضهم' '' ذكر هذا التقدير لكنه عبر عن الفاعل بأنه مستتر . 
فيكون في التعبير باالحذف مسامحة ظاهرة ؛ لأن الفاعل لا يحذف . 
وغنا انها ذافره ديعن إل سيلة فول القن ع 

وما راعني إِلأَيَسدُ بشُرْطةَ وعهدي به فينا يَمْشُ بكير 

وقد تأوله الجمهور المانعون من إسناد الفعل إلى جملة على إضار أن » 
وتقديره عندهم : ما راعني إلا سيرُه » وأوّله ابن جني”*' تأويلا آخر وهو أن 
الفاعل مستتر » ويسير حال منه » وتقديره : ما راعني إلا سائراً . 

وما جاء ما ظاهره أنه مسند إلى جملة”*' استفهامية » أو ما هو منزل منزلتها 


قوله سبحانه وتعالى : # وَببََت لحم كيِق فَصَلنَا بهم 4" وقوله تعالى: 


(0) البيان في غريب إعراب القرآن ؟ / 77 . 

( انظر : المسائل العضديات / .١١١-9١١١‏ 

(*) هو معاوية بن خليل النصري » وانظر ابن يعيش 5 / 77 . والمغني / 509 . والتصريح 
١/58؟يء‏ والخزانة م / 0548٠١‏ و85ه5. 

(5) انظر : الخصائص ”7 / 575 . 

(5) انظر : شرح شذور الذهب / .157-0151١‏ 


(1) سورة إبراهيم / 6 


الاستتار#ك الأفعال المطلقة - 


8 أَفلَم يبد طَهْكُمٌ ملكا 4" . وقد أخذ الزغحشري بهذا الظاهر فجعل 
الجملة هو فاعل الفعل » فقال : « فاعل ( ل بد ) الجملة بعده»'" . 

والفاعل لا يكون جملة . وقيل : إن الفاعل في الآية الثانية هو( كم). 
ونسب هذا القول إلى الفراء' '" » واعترض بأن ( كم ) الخبرية لما صدر الكلام؛ 
إما لأنها منزّلة منزلة كم الاستفهامية أو منزلة ( ربٌ )7 » وبأنها لا يعمل فيها 
ما قبلها » ى] لا يعمل في الاستفهام ما قبله . 

فإذا تبين بم| تقدم أن الإسناد في الآيتين ليس على ظاهره فإنه لا يجوز أن 
تكون ( كيف )”" و( كم ) فاعلين» وإذا كان ذلك كذلك تعين أن يكون 
الفاعل في الآيتين ضميراً مستتراً » واختلفوا في مفسره. والأقرب أنه راجع 
على لفظ الجلالة (الله ) ؛ لأنه قد قرئ في الآينين بالنون هكذا: 


ونبين 54" و 8 ألم عبد 4'" . 


.1١7؟8‎ / سورةطه‎ )١( 

(؟) الكشاف 7/ 5١‏ ء وانظر : والرضي على الكافية 5١7 / ١‏ . المغني / 7/5/4 » والدر المصون 
”ا . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ” / 5١1‏ » ومشكل إعراب القرآن ؟ / .١94٠‏ 

(4) شرح الجمل لابن عصفور ”7 / 50 . 

(0) انظر البيان في غريب إعراب القرآن ” / 54 » وإملاء ما من به الرحمن ” / 7١‏ . 

() انظر الكشاف ” / /ا7”1. 


(0) قراءة أبي عبد الرحمن السلمي وقتادة من سورة السجدة / 55 . 
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الفصل الثاني 
استتارالفاعل الغائب 


الفاعل المستتر في التراكيب العربية إما أن يكون غائباً أو متكلاً أو مخاطباً ‏ 
والمراد بالغائب في عرف النحويين غيرٌ المتكلم والمخاطب''' . فالفاعل الغائب 
المذكر يستتر في الفعل الماضي والمضارع المبدوء بالياء » نحو قولك : زيد قام 
ويقوم » فالفاعل فيهما مستتر . ويقدره النحويون بالضمير المنفصل ( هو). 
تاء تأنيث ساكنة » فتقول : هند قامت وتقوم » فالفاعل فيهم| مستتر » وتقدره 
النحاة بالضمير المنتفصل ( هى ) . 

ليدع هله الناءاقهير اعلا حدم التفوون "ونا نين ضرت 
واللترك لأ ينقد إلبه:4 ولو كانت ختبيرا لا جاز أن تلسنق الفعل عدن ذكر 
الفاعل بعدها"" » في نحو : قامث هندٌ , ولما جاز أن يليها ضمير رفع متصل » 
نحو : ا هندان قامتا » فلو كانت ضميراً لكان الفعل مسنداً إلى ضميري رفع . 
ومثله لا يكون في العربية . ثم إن تاء التأنيث قد تحذف في بعض المواضع . 


تو اقول الفن ا ا 


. ٠١9 / انظر : شرح الألفية للعّزي‎ )١( 

(1) انظر : الكتاب 7 / 78 » وابن يعيش 7 / 28 . 

(") انظر : التبصرة والتذكرة ٠١6 / ١‏ . 

(5) هو عامر بن جوين الطائي . والبييت من شواهد سيبويه 57/ 55 » وانظر الخصائص 
١١ /١‏ » وابن يعيش 5/ 45 » وشرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين ؟ / 2585 
والمغني / 86١‏ والأشموني 7 / "5 » والتصريح ١‏ / 73,78 » والخزانة ١‏ / :. 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة 
فلامُْنةَ وَدَكَتْ وَدْقّها ولاأرض أَبْقَلَ إبقانًا 

ولو كانت ضميراً للزم ذكرها في كل موضع . 

فالفعل الماضي لايستتر فيه الفاعل حتى يسند إلى غائب » ذكراً كان أو 
أنثى » أما إن أسند إلى متكلم أو مخاطب فإنه يظهر ولا يستتر ء فتقول : قمتٌ 
وقمتّ وقمتٍ . والسر ني اختصاص استتار فاعل الماضي بالغائب هو كما 
يقول ابن الحاجب : ١‏ إما لآن قرينة الغائب لفظية » وقرينة غيره حالية » وإما 
لأنه يعبر به أكثر فكان التخفيف بالأكثر أولى » 7 . ومعنى القرينة اللفظية 
أي : أن الضمير الغائب يحتاج إلى مفسّر ملفوظ به مذكور'" . والضمير 
الحاضر يفسره الحضور والمشاهدة ولا يحتاج إلى عائد مذكور . 

وكذلك يشترط في استنار الفاعل الغائب أن يكون مفرداً » حيث إنه يبرز 
إن ككا سنس أرعيوعت هيد قر فك الويعدان قاحسا والوتحدون 
قاموا » والحندان قامتا » والحندات قمنّ . وقالت النحاة إن الحكمة من استتار 
المفرد وظهور المثنى والمجموع هو أن الفاعل الواحد معلوم ؛ لأن الفعل لا 
يخلو من فاعل واحد , وقد يخلو من اثنين أو أكثر » فاستتر الضمير في الموضع 
الذي لا يشك فيه »ء وظهر في الموضع الذي يحتاج فيه إلى بيان . قاله 
الففيره 7 77 


. ٠١9 /” انظر : شرح المقدمة الكافية ؟ / 587 » وابن يعيش‎ )١( 
.١١9- 1١1١4 / انظر : نتائج الفكر‎ )0( 

. ٠١6 / ١ التبصرة والتذكرة‎ "( 

(5) انظر : علل النحو / 557 » وأسرار العربية / 85 . 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة م 

وقد خالف في اشتراط توحيد الفاعل الغائب المازني''' » حيث قال 
باستتار الفاعل الغائب مطلقاً » مفرداً كان أو غير مفرد »ء فالألف والواو 
والنون والياء عنده حروف وليست ضائر في نحو قولك : قاموا وقاما وقمن 
وتقومين . وكذا قال الأخفش ف ياء المخاطبة » وسيأق حديثها قريباً إن شاء 
لك عا 

وقد خاض النحاة في بيان الحجة التي اعتمدها المازني لذلك الرأي القائل 
بحرفية اللواحق » فمن ذلك أنهم قالوا إنه قد ذهب هذا المذهب حملاً 
للمضارع على اسم الفاعل”" » أي أنه جعل ألف ( يضربان ) كألف 
( ضاربان ) و واو ( يضربون ) » كواو ( ضاربون ) » واستنكاراً لوقوع الفاعل 
بين الكلمة وإعراها . 

ومما قالوه أيضاً أنه جعل تلك اللواحق علامات حملاً لها على تاء التأنيث »: 
فكما أنه قد جيء بتاء ( فعلت ) لتفرّق بين فعل المؤنث من فعل المذكر والفاعل 
مستكنٌ معها » كذلك جيء في فعل المثنى والجمع بعلامات تدل على التثنية 
والجمع لتفرق بين الفاعل المفرد والفاعل المثنى والمجموع والفاعل مستكن 
00 


)١(‏ انظر : إصلاح الخلل / 5٠‏ » والرضي ” / 5١5‏ » والبسيط 77١ / ١‏ » وشرح التسهيل لابن 
مالك ١77 /١‏ . ونسب هذا الرأي إلى غيره من النحويين انظر ابن يعيش ٠‏ / 7 . 

(0) انظر : الرضي 7 / 4١5‏ . 

(؟) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ١77 / ١‏ » والتذييل والتكميل ؟/ .١57- 1١5١‏ 


الاستتار#ث الأفعال المطلقة 0 


ومذهب سيبويه''' والجمهور أن تلك اللواحق ضمائر » وهنّ فواعل لما 
اتصلت مبنّ من أفعال » حيث إن تلك الأفعال مسندة إليها » والفاعل معها 
ليس مستتراً لظهوره » يقول الناظه”" : 

وبَعْدَ فعْلٍ فاعلٌ فإنْ ظَهَرْ قَهُوَّ وإلا فضمرير استئد 

وقد رد ابن مالك ما ذهب إليه المازني بقوله : ( وما زعمه غير صحيح . 
وإنا هي أسماءٌ أسند الفعل إليها ودلت على مسمياتها » كدلالة النون 
والألف من فعلناء والتاء من فعلتٌ وفعلتَ وفعلتٍء ولأن المراد مفهوم بها 
والأصل عدم الزيادة » ولأمما لو كانت حروفاً تدل على أحوال الفاعل 
المستكن كالتاء من : هي فعلت » لجاز حذفها في نحو : الزيدان قاماء 
والزيدون قامواء ى] جاز حذف التاء في نحو : # ولا أرضّ أبقلّ إبقالها"" * 
بل كانت الألف وأخواتها أحق بجواز الحذف ؛ لأن معناها أظهر من 
معنى التأنيث » وذلك أن علامة التأنيث اللاحقة للأساء لا يوثق بدلالتها 
1 النانيق 6 تإذاقن تضق اكذكراتت كفو قراو وفاامة رسيو ةورف 
فدعت الحاجة إلى التاء التي تلحق الفعل » وليس الأمر كذلك في علامتي 
التثنية » والجمع ...)7 . 


. 1١608 / 5 انظر : الكتاب‎ )١( 
. 75 / انظر : الألفية بشرح ابن عقيل ؟‎ )0( 


(4) شرح الشهيل 8-1071 15: 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة 

وكذلك رد أو غيان"'' وابق يميعن" غل مدهب المازن:, 

وكذا يقال - إن كان المازني قد حمل الآلف والواو في المضارع عليها في 
اسم الفاعل - إنه يَرِدُ عليه أنهما مختلفان ؛ لأنا في الوصف حرفان ينقلبانياءً 
نصباً وجراًء وهما مع الفعل ضميران لا ينقلبان أبداً . 

ومن خصائص الفاعل الغائب المستتر ومن مميزاته التي امتاز بها عن 
أخويه المتكلم والمخاطب هو أن مفسّره يكون مذكوراً » وهي القرينة اللفظية 
التي تقدمت الإشارة إليها'" » وذكر المفسر ليس متعيّناً في هذا الباب ؛ لأن 
الضمير الغائب منه مالا يحتاج إلى تفسي ر”*' - كم سيأتي بيانه - ولكنني ذكرت 
هذا لأن الغائب يمتاز بذكر مفسره . بخلاف المتكلم والمخاطب فمفسرهما لا 
يكون مذكوراً ؛ لذا فإن النحويين يذكرون ني باب الإخبار بالذي أنك إذا 
أخبرت عن التاء من ( قمتٌ ) فإنه يمتنع” أن تقول : الذي قمتٌ أناء لأنه 
حينئذ لا يوجد في جملة الصلة ما يعود على الموصول » والصواب أن تقول : 
الذي قام أنا ؛ وجاز هذا لآن الضمير المستتر الغائب قد عاد على مفسّره 
المذكور قبله . 


1477/7 انظ "التذييل والتكميل‎ )١( 

(0) انظر : شرح المفصل 7/ 88 . 

(9) انظر : ص 18 . 

() انظر : شرح الجمل لابن عصفور 7 / ١١‏ . 

(5) انظر : الأصول 7/ 717 » ومن أجاز ذلك فإنه حمل الكلام على المعنى» لأن ( الذي ) هو 
المتكلم في المعنى . انظر : شرح الجمل لابن عصفور 7 / .001١- 05٠6٠‏ 


الاستتار 4# الأفعال المطلقة 

والغالب في مفسّر الغائب المذكور أن يكون متقدم"" » نحو : زيد قام 
ويقوم » وهند قامت وتقوم , فلما كان يجيء مفسّر الفاعل الغائب مقدماً 
اختلف الناس في هذا المقدم من حيث الصنعة النحوية على قولين : 
فالبصريون يوجبون كونه مبتدأ » والفعل بعدٌ رافعٌ ضميراً مستتراً» ويكون 
الفعل مع فاعله المستتر واقعاً خبراً للمبتدأ » ومستوجباً للتأخير. 
يقول الناظه"" : 

فامنعه حين يستوي الجزءانٍ # عُرْفاً ونكراً عادمي بيانٍ * كذا إذا ما الفعل كان 
الخبرا + 

والكوافيون"" يوون كونة قاعلا :ولا يعون أن يكؤن ابعداء . 

فعلى القول بفاعليّة المقدم فإنه لا استتار في الفعل المتأخر حينئذ . 
واختلافهم هذا إن) هو في الصناعة . أما في المعنى فهم متفقون على أن المقدم 
فاعل في المعنى . 


هذا إذا لم يل الاسم المقدم ما يقتضي الفعلّ ويختص بهء أما إذا تلا الاسم 


. ١١ / انظر : شرح شذور الذهب‎ )١( 

(0) انظر : الألفية بشرح ابن عقيل 737١ / ١‏ . 

() انظر : رأي الكوفيين في شرح الجمل لابن عصفور ١509 /١‏ »والارتشاف ”7/ 21١9٠١‏ 
الات 


(5) سورة النساء / ١754‏ . 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة 7 
زقوافه: 2 ون لمشق الل كبرتتك التتكار 14" ور ليها د إذا 
1 و 2 زفق ٠.٠‏ كمومه كن زفرة 1 34 1 3 5 ٠‏ 0 2# 5 
لمآ أَنتَقَتَ #"'' ففيه ثلاثة أقوال '" : الأول : أنه فاعل لفعل محذوف يفسره 
المذكور » وهو قول البصريين . والثاني : أنه مبتدأ . وهو قول الكوفيين 


والأخفش . والثالث : أنه فاعل على التقديم والتأخير » وهو قول الكوفيين 


خاصة . 


وبهذا يستبين لك أنْ أحداً من النحويين أجمعين لم يمنع القول باستتار 
الفاعل الغائب إذا تقدم ما ظاهره أنه فاعل . 

ثم إن البصريين قد استدلوا على صحة مذهبهم . وصواب مسلكهم في 
عدم جواز فاعلية المتقدم » بعدة أدلة : 

أحدها : أن الفاعل كالجزء من الفعل » وتقدم جزء الشيء عليه محال , 
واتحتهو ا لذلك يعدة أشياء متها : آن إغرات الأمثلة الخخمسة يكنون يعن 
الفاعل » والإعراب إن| يلحق أواخر الكلم » ومنها : أن ضمير الفاعل إذا لحق 
آخر الفعل الماضي يسكَّن آخره لكراهة اجتاع أربع متحركات في الكلمة 
الواحدة . وذكروا حججاً أخرى كثيرة غير هذه » تقوي ماذهبوا إليه. 


5006 ء (8) 
وتعضد ما رأوه 5 


. 5 / سورة التوبة‎ )١( 

.١ سورة الانشقاق/‎ )١( 

() انظر : الإنصاف 7 / 65 » وشرح التسهيل لابن مالك ”5 / ٠١7‏ . والمغني / لادلا 
والتصريح ”/ 1١٠‏ . 

.١59 /١ واللباب‎ . ١78 / 5 انظر : المقتضب‎ )5( 


الاستتار#ث الأفعال المطلقة 7 


وثانيها : أن الاسم إذا تقدم على الفعل جاز أن يرفع اساً ظاهراً بعده'" , 
فتقول : زيد قام أبوه . ويجب عند البصريين إذا كان المتقدم مثنى أو مجموعاً أن 
يرفع الفعل ضميراً بارزاً » فتقول : الزيدان قاماء والزيدون قامواء وبروز 
الضمير حال التثنية والجمع يدل على وجود الفاعل مستتراً حال 
الإفراد . 

وثالثها : أنّ المتقدم لو كان فاعلاً لأفرد له فعلّه مع المثنى والمجموع ؛ 
لانشغاله به » فكنت تقول : الزيدان قام » والزيدون قام » كما كنت تقول ذلك 
حال الب ”7 

ورابعها : أن جَعْل المتقدم فاعلاً يفضي إلى عدم النظير في الصنعة النحوية؛ 
وذلك من وجهين : الأول : أننا لو جعلنا المتقدم فاعلاً لكان عامله لفظياً وهو 
الفعل » وهذا المتقدم يكون عرضة لدخول العوامل اللفظية عليه » نحو : إن 
زيداً قام . ونّسْحٌ العامل اللفظي لعمل عامل لفظي آخر لا يكون مثله في 
العربية ؛ لذا فإن العامل في المتقدم على الصحيح هو الابتداء » وهو عامل 
معنوي » والعامل المعنوي ضعيف ؛ لأنه يدخل عليه عامل لفظي فينسخ 
عمله؛ وذلك لكونه أقوى في العمل من المعنوي”" . والثاني : أن المرفوع لا 


يتقدم على رافعه في العربية » يقول أبو الفتح بن جني : « وليس في الدنيا مرفوع 


./8١- 94/ا‎ /١ -555»ء والإنصاف‎ 57٠١ / ١ انظر : الإغفال ؟ / ”7» وسر الصناعة‎ )١( 
. 37” /١ والبسيط‎ » ٠١1 / انظر : الأصول ؟ / 5518 » وشرح التسهيل لابن مالك ؟‎ )( 
. ٠١ / 5 انظر : شرح التسهيل لابن مالك‎ )( 


الاستتار#ث الأفعال المطلقة 7 


يجوز تقديمه على رافعه » فأما خبر المبتدأ فلم يتقدم عندنا على رافعه ؛ لأن رافعه ليس 
لمبتدأ وحده وإنما الرافع له المبتدأ والابتداء جميعاً» ”" . 


وخامسها : أن العرب تقول : طلع الشمس . وطلعتٌ الشمس . فإذا 
فذخق الشنض لانقر لإ ل3ة الشيول طلفيت فود ايدلها أن حال الأسم حين 
التقديم ليس كحاله حين التأخير ؛ ذلك أنه لما تقدم الاسم رفع الفعل ضميراً 
مؤنثاً مستتراً فوجب تأنيثه . وقد أشار إلى ذلك ابن أبي الربيع”" . 

وسادسها : أنْ الفعل كالحرف حين يعمل في الاسم » ويدل على معنى 
فيه» فى| لا يجوز أن يتقدم الاسم على الحرف العامل فيه » لا يجوز أن يتقدم 
الاسم على فعله العامل فيه . وقد نبّه السّهياٌ” " على هذه الحجة القياسية . 

تلك هي أدلة البصريين المانعين من تقدم الفاعل على فعله » فيكون الاسم 
المتقدم على رأمهم مبتدأ » والفاعل بَعْدٌ مستتر . 

وهكذا يكون الأخذ بهذا الرأي هو الأقرب إلى روح النحو العربي» 
والأحسن في الصناعة ؛ لأَنْ الأحكام التركيبية » والقوانين النحوية » معه تطرد 
وبه تستقيم » فلو جعلنا كل فاعل في المعنى هو فاعلاً في الصنعة النحوية للزم 
من هذا أن نجعل التمييز والمبتدأ والمفعول فواعل في النحوء فالتمييز يأتي 
فاعلاً في المعنى”'' في نحو قولك : تصبب زيدٌ عرقاً » والمعنى : تصبب عرقٌ 


.7/86 /” انظر : الخصائتص‎ )١( 
نظن الضي ا‎ )9( 
. 7١ / انظر : نتائج الفكر‎ )9( 
.785 / ” انظر : الخصائص‎ ):( 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة 
زيد . وكذلك المفعول في نحو قولك : أعطيت زيداً درهماً » فزيدٌ هو الآخذ 
للدرهم . قال الناظي""" : 

والأصل سبق فاعلٍ معنّى كَمنن مِنْ أَلِسَنْ مَنْ زاركم نسجٌ اليمنْ 

وكذا المبتدأ يكون فاعلاً في المعنى في نحو : زيد قام » فهذا المعنى لا يقتضي 
جعله فاعلاً في الصناعة”"' ؛ لأنه لم يكن مقنضياً لذلك في التمييز والمفعول 
الفاعلين معنّى . وبهذا يتيين ضعفٌ قول من يرى أن الرافع للفاعل هو 
الفاعليّة ؛ لأنه لو كان هذا المعنى هو العامل لم ارتفع الفاعلٌ الذي هو المفعول 
في المعنى » ولما ارتفع نحو : ما قام زيد”" . 

ثم إن إجماع البصريين على منع تقدم الفاعل إنما هو في الكلام المختاره 
والقول المنثور » أما في ضرورة الشعر فقد أجاز ابن عصفور”* »والأعلم 
الشنتمري » تقدمَّ الفاعل » مستدلين على ذلك بقول الشاعر”" : 

صددت فأطولتٍ الصدود وقلم). وصالٌ على طول الصدود يدوم 


فوصال فاعل متقدم عندهما » وهو عند سيبويه''' فاعل لفعل محذوف 


. ١51 / انظر : الألفية بشرح ابن عقيل ؟‎ )١( 

(0) انظر : الخصائص /١‏ 71/94 -7/80. 

() انظر : اللباب ١157-1١6١ / ١‏ » والبسيط 5575-551١ /١‏ » وتوجيه اللمع / ١١١‏ . 
(5) انظر : شرح الجمل 7 / 51١١‏ . 

() الكتاب ».”١ / ١‏ وانظر المغني / 08/اء والخزانة 777/5٠١‏ . 
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2 5 1 : 00 
يفسره المأكور » وتقديره : يدوم وصال . وقيل : هو مبتدأ عند سيبويه ‏ . 


أما الكوفيون الذين يجوّزون تقدمّ الفاعل » ويسلطون الفعل عليه . 
ويشغلونه به » فإنهم يستدلون على صحة مذهبهم بعدة شواهد , منها قول 
ال 

ماللجال مَشْيْها وَكيْدا أَجَنْدلاَ يحَملنَ أَْحَديدا 

قالوا معناه على التقديم والتأخير هكذا : وئيداً مشيّها . وردّه البصريون بأحد 
وجهين : إما أنه ضرورة » يحفظ ولا يقاس عليه » وإما أن يكون ( مشيها ) مبتداً خبره 
محذوف والتقدير : مشيها يكون وئيداً » أو يوجد وثيداً . 

وبهذا العرض يتبين أن إجماع النحويين على القول باستتار الفاعل الغائب 
عند تقدم ما ظاهره أنه فاعل - يعكره قول الكوفيين”" بجواز فاعلية المقدَّم . 
وأن هذا القول الذي يخدش إجماعهم ليس قولاً مرضياً » ولا مسلكاً قوياً عند 
الجمهور ؛ لضعفه وبعده عن روح الصناعة النحوية . 

ومما تميز به الضمير المستتر الغائب عن أخويه المتكلم والمخاطب أنه قد 
يحتاج إلى ذكر لفظ مفسّره وقد لا يحتاج إلى ذكر ذلك التفسير”' » فإذا لم يججر 


. 779 / قاله الرضي في شرح الكافية ؟‎ )١( 

0 انظر : شرح الجمل لابن عصفور ١159 /١‏ » وشرح التسهيل لابن مالك 2٠١8/5‏ 
والمغني / 258 » والتصريح "١ / ١‏ والأشموني 7/ 5:» والخزانة لا1/ 5968 . 

(*) وقد روي عنهم أنهم لا يجيزون مثل هذا ء انظر : التذييل والتكميل ” / ١1/8‏ . 

(:) شرح الجمل لابن عصفور ؟ / ١١‏ . 
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لعقيدره ذكرفالانة أنديكوة عدر لا عله رما جا للفظ أو الك ”2 فالتدلرلن 


عليه بالمعنى هو ما يعبر عنه بعض النحويين بالمدلول عليه بسياق 


ع 


الكلام”" ء أو بأن ليس يصح في الموضع غيره'" , أو بالحال””' » أو با تفسيره 


في النفس”'' . وقد مثلوا لذلك بعدة شواهد . من ذلك قوله تعالى : # حَيَّ 
توَارتٌ لَفْجَابٍ ١#‏ أي : الشمس »ء ولم يجر لها ذكر . وقوله سبحانه : كله 


إِذًا بَعَتِ اراق »0 أي : النفس » ىا قال العام 100 
لَعَمركٌ ما يُغْنى الثراءً عن الفتى إذا حشر جثٌ يوماً وضاقٌ بها الصدرٌ 
أي : إذا حشرجث النفسٌُ ء ولم يجر لها ذكر أيضاً . 


وقد مل الإسفراييني”" لهذا الموضع بقوله سبحانه وتعالى : 8 لَقَد تَمَطَم 


. ف] بعدها‎ ١١١ / 5 شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ” / ١١7‏ . والدر المصون 5 / 070 . 

)اليك ا 

.95 0/١ الإنصاف‎ ):( 

(5) شرح ألفية ابن معطي لابن جمعة ١‏ / 557 . 

60) سورة ص / 3737 . 

(0) سورة القيامة / 55 . 

(8) هو حاتم الطائي » والبيت في ديوانه / 55 » وجاء فيه : (إذا حشرجت نفس ) ولا شاهد فيه 
لظهور الفاعل . انظر أمالي الزجاجي / 588 » والعمدة ” / 778 » وأمالي ابن الشجري 
5١ /١‏ » ولباب الإعراب / 554 » وهمع الموامع ١‏ / 718 . 


(9) لباب الإعراب / 779. 


الاستتار#ث الأفعال المطلقة 7 


كك رد نصب ( بينكم ) . ومثله أيضاً قوله جل 


وعلا : #إذَا حر يسدهء لم يَكَد برها 4" أي : الواقع في البحر ء قاله ابن 
و 0م 


وأما المدلول عليه باللفظ فهو إما أن يدل عليه لفظ الفعل . نحو قول 
العناع 12م 


0 


لَقَدْ علم الضيفٌ والمزهلون إذااعي أَمْقٌّ ومََتْ شالاً 


والفاعل وإن لم يجر له ذكر فهو مفهوم من لفظ الفعل . والمعنى : هبّت 
الريحٌ . وإما أن يدل عليه لفظ اسم متقدم » نحو قول الآخر””) 


وَمجرَّفاتِ قدعلاألواتها آنا خزو فأرضات كاللوى 


ففاعل (علا ) التجويف, ول يجرله ذكرء وقددل عليه لفظ المجوفات . 

والحاصل مما تقدم أنه يسوغ حذف مفسّر الضمير المستتر الغائب إذا كان 
معلوماً لدى المخاطبين , ولم يؤد حذفه إلى لبس » وأشعر به سياق الكلام أو 
لفظ ما. 


. 45 / سورة الأنعام‎ )١( 

(0) سورة النور / 

(5) شرح التسهيل 7/ 177 . 

(:) هي جنوب أخت عمرو ذي الكلب ء انظر أمالي ابن الشجري ”/ ١167‏ » والأزهية / 257 
والإأنصاف 5١5/١‏ . وشرح التتسهيل لابن مالك ؟/ 14 . وشرح شلأور 
الذهب / ؟55؟. والخزانة /3٠١‏ 85”. 

(5) انظر : إيضاح الشعر / 4١‏ » والحلبيات / 757 » والمحتسب /١‏ 719 . 


الاستتار#ث الأفعال المطلقة - 


و كنك ها امسا وه لتفديين: ‏ للجاشن الكائقت: ان متتميرد كدو مطلفا 
عاماً »كا يأتي معيناً محدوداً . أما ضميرا المتكلم والمخاطب فلا يكون 
تفسيرهما إلا معيناً . وقد أشار ابن مالك''' إلى أن ضمير الغائب مما يصلح 
للدلالة على الأعيان والمعاني . وإنما جعلتٌ هذا من خصائص الضمير المستتر 
الغائب ؛ لأنه قد تقرر عندهم”" أنْ الذي يصلح للدلالة على العين والمعنى إنم) 
هو الضمير المفرد ( هو وهي ) من الضمائر الغائبة » أما المثنى والمجموع ( هماء 
هم . هن ) فهي ضائر مختصة بالأعيان فقط . والمستتر الغائب حكمه حكم 
المفرد ؛ ذلك أنه لا يأتي إلا مفرداً » فلما كان ذلك كذلك دل على ما يدل عليه 
الغائب المفرد » وتميّر بها امتاز به ؟ لذا يجوز فيه أن يكون مفسّره مصدرٌ فعله ؛ 
لأن المصدر معنى من المعاني . 

وهنا تبدو مسألة لها صلة با تقدم » وهي أن الضمير المستتر الغائب يجوز 
في مفسّره أن يكون من لفظ فعله . مصدراً كان أو اسم فاعل » كم| يرى بععض 
النحويين أن الفاعل في قوله سبحانه وتعالى : # ألم يبَدِ طم 4 هو: 


ع : 7 0 2 لد و 5 هه هه آ ه ضح مم 2 ٍ 
المدى” '.وفي قوله تعالى : 9 ثم بدا طم من بَحَدِ ما رأوأ ليت لِيُسجِشْنَّه 0 


9 


+17 /1 شرح السهيل‎ )١( 

9 العدريا و العو 

(") سورة طه/ ١78‏ . 

(:) وهو رأي المبرد . انظر إعراب القرآن للنحاس ؟ / 51 -757. 


(0) سورة يوسف / 70 . 


الاستتار#ك الأفعال المطلقة 2 
هو : البداء''' » وفي قوله جل وعلا و حك ا كا 
0 زفق 32" لوا د سح سس (1) 
بهم #" هو : التبين" " » وني قوله تبارك وتعالى : # لقد تقطع بِيَنكم # 
هو : التقطع”" . وكا يرى النحويون أن الفاعل في قوله كك  :‏ لا يزني الزاني 
00 7 5 : 00 00 / 
حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) '' هو : 
"أن نولا يلوي الممرشارم] 
لايكون إلا حاضراً مشاهداً . 
وإن قال قائل : كيف تجعل دلالة الفعل الغائب على فاعله 000 
الفاعل خاصاً به دون فعلي المتكلم والمخاطب وقد ذكر السهيلي”") وغيره”" أن 
كل فعل يدل على فاعله المطلق ؟ 


فأقول : لاشك أنْ كل فعل يدل على فاعله المطلق ؛ لأن كل فعل يدل على 


. 50" / ١ قاله المازني وغيره» انظر الحلبيات / 7729 » ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. 50 / سورة إبراهيم‎ )1( 

() قاله ابن هشام في شرح شذور الذهب / ١17‏ . 

(5) سورة الأنعام / 454 . 

(5) انظر المغني / 51/١‏ . 

(5) انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري ١6١ / ١١‏ 

(0 انظر شرح التسهيل لابن مالك 57 / ١١5‏ . 

(8) نتائج الفكر / 378/8 . 

() التذييل والتكميل 5 / ١8١‏ . 


الاستتار#ك الأفعال المطلقة 2 


حدث. والحدث هو المصدر . ولكن فعل التكلم والخطاب : 
( قم » وأقوم ) لا يطلبان ذا الفاعل ولا يستغنيان به » ولا يفتقران إليه في 
التركيب أبداً » بل يطلبان معيناً حاضراً هو المتكلم أو المخاطب » فبهم| 
يستغنيان » وإليهما ينتهي التفسير وينقضي البيان . أما الفعل الغائب فإنه إذا 
خفي فاعله المعين وأراد المتكلم فاعلاً مطلقاً فيجوز أن يكتفي بتفسير مأخوذ 
من لفظ فعله . 

ثم إن الذي يدلنا على خفاء الفاعل المعين من التركيب » وعلى استغناء 
الفعل الغائب بفاعله المطلق هو السياق الكلامي ؛ فإذا كان الفعل الغائب 
مجرداً من سياقه فلا يجوز أن يكون ذا الفعل وفاعله المطلق كلاماً تاماً» نحو 
قولك : قامَ » وتَترّجَ ؛ لذا قال الأزهري : إِنْ شرط حصول الفائدة مع 
الفعل والضمير المنوي أن يكون الضمير واجب الاستتار » فقامَ على تقدير أن 
يكون فيه ضمير لا يسمى كلاماً على الأصح » ''' وظاهر كلام الشيخ خالد 
أنه يريد بالفعل الغائب المجرد من سياقه الكلامي . 

وإن قال قائل إِنْ الفاعل في العربية إنها يجاء به للفائدة » والإسناد إلى 
مصدر الفعل الغائب ونحوه لا يفيد”" » وما يدلنا على أن مثل ذلك لا يجوز 
)١(‏ التصريح /١‏ 5375 . 
(1) قال التقي السبكي : ( يقال : جاء شيءٌ » ولا يقال : جاءَ جاءٍ » وإن كان الجائي أخص من شيء؛ 


لأن ( جاء ) مسند » والمسند إليه الفاعل » ومعرفة المسند إليه سابقة على معرفة المسند » فمتى 


عرف المجىء فلا يبقى في الإسناد فائدة » والثىء قد لا يعرف مجيؤه ) انظر : تعليق الفراكئد 
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الاستتار لش الأفعال المطلقة 2 


في العربية أن النحويين قد منعوا في باب نائب الفاعل أن يقال : رب صَرْبٌ . 
وأجازوا : ضرب ضربٌ شديد » والفاعل ونائبه من واد واحد""' . 

فأقول : نعم إِنْ الإسناد إلى مصدر الفعل الغائب ونحوه لا يفيد عادةً . 
ولكن ليس هذا حكماً لازماً له في كل تركيب ؛ لأن الفاعل المطلق تحصل به 
الفائدة عند عدم إرادة المتكلم لفاعل معين » وحين يكون الفاعل المطلق هو 
مقصوده ومعقود كلامه”" » وأفضل ما يستشهد به في الاستدال على ذلك هو 
قول النبي يَكِةِ المتقدم ذكره : ١‏ لا يزني الزاني » ''' فالزاني فاعل مطلق غير 
معين » وهو وصف مأخوذ من لفظ الفعل الغاكب » وقد تم الكلام به. 
واكتفى الفعل بذكره . حتى إذا قال : « ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن ) علمنا أنه عليه الصلاة والسلام يريد : شاربها » وهو فاعل مطلق 
أيضاًء ولا فرق بين الفاعلين سوى أنه في الفعل الأول مصرح به مذكور» وفي 
الثان منوي مستور . 

وما يدلنا على أن إرادة المتكلم وقصده معتبر في تفسير الفاعل الغائب أننا 
قد وجدنا النحويين يذكرون أن من أغراض عدم ذكر الفاعل في باب النيابة : 
عدم إرادة المتكلم ذكر الفاعل » فإذا كان ذلك معتبر في التركيب » وغير مؤثر 
)١(‏ هذه المسألة مزيد إيضاح عند الحديث عن استتار ضمير نائب الفاعل الغائب في مبحث نيابة 

المصدر عن الفاعل ص 58 . 

(1) انظر كلام البهاء السبكي في التعليق على كلام أبيه في المرجع السابق 4 / 357 . 
() ومثله قوله تعالى : # سأل سائل # المعارج / ١‏ » وقول الشاعر : 


هريرة ودعها وإن لام لائم * 


الاستتار#ث الأفعال المطلقة 61 


في صحة الإسناد في ذا 0 


الإرادة والقصد ؟ أن استتار الفاعل المطلق أولى من عدم ذكره مطلقا أ.وكا 
أشعر الفعل المبني للمفعول بعدم إرادة ذكر الفاعل » فقد أشعر الفعل المبنى 
للفاعل بإرادته وطلبته . 


وهنا تنبيه يحسن ذكره » ويضاف إلى ما تقدم من حديث الإرادة والقصد. 
وهو أن الفاعل الغاتب المستتر الذي يفسره لفظ فعله لا يصار إلى القول بهء 
والتعويل عليه إلا عند خفاء الفاعل المعين أو نحوه » قال ابن مالك : ( ولا 
يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه » ويرفع توهمٌ الحذف إِنْ خفي 
الفاغل 'جعلة مسندر ا هنويا » أو :نيعو ذلك :0" وقد أشنان إلى لوضف المفسر 
للضمير المستتر المأخوذ من لفظ فعله بقوله : « أو نحو ذلك » . 

وكذلك لا يصار إلى القول به » والتعويل عليه إذا كان يجوز أن يفسر 
الضمير الغائب مصدرٌ آخر غيرٌ مصدر فعله . فإذا جاز ذلك فهو أولى . 
والقول به أحرى ؛ لأنه حينئذ يدل على معنى جديد مفيد فائدة لا يدل عليها 
لفظ فعله » ويكون خارجاً عن الخنلاف الواقع في مسألة إسناد الفعل إلى 
مصدره » وما لا خلاف فيه أولى مافيه خلاف . من ذلك قوله سبحانه 
وتعالى: 9# ثُمَّبدَاهُم ين بَحَدِ مَا روا الآَباتِ لِيَسَجْفْنَهُ 74" حيث تقدم'" أن 
الراجح في فاعل ( بدا ) هو : السَجَن . 


. 7/5 / التسهيل‎ )١( 
0 / سورة يوسف‎ )0( 


(9) تقدم ص / ١7‏ . 


الاستتار لش الأفعال المطلقة 0 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المحققين من النحويين كأبي علي 
الفارسي"" » وابن مالك قد جعلا ذلك - أي الفاعل المطلق - مقصوراً على 
السماع » فلا يجوز عندهما إلا فيها يدل على : رأي » مثل : ظَهَرَ وبانَ وتبين . قال 
ابن مالك : ( ولا يجوز مثل هذا الإسناد إلى مصدر الفعل حتى يشعر برأي : 
مثل : ظَهَرَ وبانَ وتبيّنَ ... » 7" علماً أن قصر ذلك عندهما على السماع هو 
ظاهر كلامه » والله أعلم . 

ثم إن ابن مالك”" قد نسب القول إلى أن الكسائي يرى كل ما تقدم ممالم 
يجر فيه للفاعل ذكر أنه من قبيل حذف الفاعل . وهذا الذي ذهب إليه 
الكسائي يتناسب مع المشهور من مذهبه ؛ حيث إنه لا يجيز الإضار قبل 
الذكر» فكيف يجيزه ولا ذكر ؟! والعجيب هو رأي الفراء الذي لايرى 
الإضار قبل الذكر » ومع ذلك فإنه يقول : « إذا عرف اسم التو يعن 
وإِنْلم يجر له ذكر » ”' » واستشهد لذلك بعدة آيات منها قوله تعالى : # حَقَّ 
وات طساب #4" ثم قال : ( يريد : الشمس . ولم يجر لها ذكر ) ''' . وسيأتي 
لرأيه هذا مزيد بيان قريباً إن شاء الله تعالى . 


69 الخلنيات رفع :4 ؟. 

رع اليل ا 

(7) شرح الكافية الشافية .5١١- 5٠٠ / ١‏ 
(5) معاني القرآن *”/ 580 . 

(9) سورة ص / 7337 . 

(5) معاني القرآن */ 0م . 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة 

ومن قضايا استتار الفاعل الغائب قضية استتاره في باب التنازع » وهو 
باب مسائله عديدة » وقضاياه متشعبة » والآراء فيه مختلفة » ولإضمار الفاعل 
فيه صور كثيرة ؛ ذلك أن الفعلين المتنازعين إما أن يتفقا في طلب الفاعل » 
نحو: قام وقعد زيدٌء أو أن يطلبه أحدهما دون الآخر»ء نحو : ضربني 
وضربتٌ زيداً . والفاعل إما أن يكون مفرداً » أو غيره » مذكراً أو مؤنثاً ؛ فإن 
كان غير مفردٍ » مثنى نحو : قام وقعدا الزيدان» أو مجموعاً نحو : قاموا وقعد الزيدون؛ 
فلا صلة له بالاستتار ؛ لأن المستتر الغاقب لا يكون إلا مفرداً ؛ ولأن قضية التثنية 
والجمع تدور حيتئذ عند النحويين حول القول بإبرازه أو حذفه فقط . 

وأما إِنْ كان الفاعل المطلوب مفرداً » مذكراً كان أو مؤنثاً » سواءٌ اتفق 
الفعلان في طلبه » نحو : قام وقعد زيدٌ - وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى - أو 
كان مطلوباً لأحدهما دون الآخر » نحو : ضربني وضربت زيداً » فهاتان 
الصورتان هما اللتان تردان هنا في باب استتار الفاعل الغائب » والصورة 
الثانية منها لها حالتان : 

الحالة الأولى : لا خلاف فيها بين النحويين'' » وهي أن يعمل الفعل 
الأول في الظاهر » ومملٌ الثاني » نحو : ضربتٌ وضربني زيداً » فالفاعل 
حينئذ ضمير مستتر في الفعل الثاني باتفاق ؛ لأنه ليس إضواراً قبل الذكر ؛ 
حيرف إن المضمن قبل ذكروهيو ذاك النهبعون الذىئ يعو عل مشاغر لفظ] 


)١(‏ انظر الرضي على الكافية 7١4 /١‏ وشرح شذور الذهب / 45. والمساعد 


8/١‏ ه:. 


الاستتار لش الأفعال المطلقة 
ورتبةً » وهو هنا يعود على متأخر لفظاً » متقدم رتبةَ ؛ لأنه مقدمٌ على الفعل 
الجا قلي 

والحالة الثانية : فيها خلاف بينهم » وهي أن يعمل الفعل الثاني في 
الظاهر » وجملٌ الأول ؛ فالبصريون يوجبون استتار الفاعل في الفعل الأول ؛ 
لعدة أمور ؛ الأول : لثلا يخلو الفعل من فاعله ؛ ذلك أن حذف الفاعل لا 
يعرف في شيء من كلام العرب'" . 

وَالكاني* أن الأضبيان قل الذكر:وإن كان متشكرها سه التصرون أيضاً 
فإن حذف الفاعل أشنع منه'" ؛ ذلك أن الإضمار قبل الذكر وهو على شريطة 
التفسير مسموع في غير هذا الباب , نحو : ربه رجلا » ونعم رجلا زيدٌ؛ فكان الحمل 
على الإضمار بشرط التفسير أولى ؛ لأن له نطيراً من كلام العرب”* . 

والثالث : أنه قد سمع عن العرب إبراز الفاعل غير المفرد المرفوع بأول 
الفعليق التتازافيق العذن انيه من دلاك قول العاف 0 


/ وشرح القطر‎ » 5١9 / ١ والرضي على الكافية‎ » ١54 / انظر شرح الوافية لابن الحاجب‎ )١( 
. 300 

() انظر الحلبيات / /771 . 

(") انظر التبصرة والتذكرة ١59 / ١‏ » والرضي على الكافية 7١5 / ١‏ . 

(5) انظر ابن يعيش ١‏ / /الا . 

(4) انظر شرح التسهيل لابن مالك 7 / ١6‏ ؛ والمغني / 576 » وتخليص الشواهد / ,0١١6‏ 
والمساعد ١١5 / ١‏ » والتصريح *١ / ١‏ والأشموني ؟/ .٠١5‏ 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة 1 
7 5 .ىر 0 سه )مه ٠ ٠‏ 31 : 7 
جَفونيٍ ولم أجف الأخلاءً إنني لغير جميل من خليلّ مهمل 
يا 

هَوِيْئنَيْ وهَوز ب تِّالغانيات إلى أَنْشِبْتٌفانصرفَتْ عنهنَ آمالي 


فظهور الفاعل البارز غير المفرد دليلٌ على استتاره مفرداً » وقد ورد عنهم 
استتار المفرد أيضاً » من ذلك قول طفيل الغنوي”" : 
وكُمْناً مُدئَاةً كأنٌ مُثوتها جرى فوقها واستشعرث لَوَّنَ مُذْهَب 
وقد ذهب الكسائي وهشام وتابعهها السهيلٍ وغيره إلى أن فاعل الفعل 
الأول محذوف غير مستتر ؛ لأن القول باستتاره يفضى إلى الإضار قبل الذكر» 


وهو مما لا يجوز مثله عندهم ؛ تمسكاً بظاهر قول الشاعر"" : 
00000 ع 0 م 00 ه > ه” - 
تعفق بالآرطى لها وأرادها رجال فَبَذْتْ نَبْلَهُمْ وكَلِيِبٌ 


حيث لم يقل : تعفقواء ولا : أرادوا . 


)١(‏ انظر شرح التسهيل لابن مالك ”/ 17١‏ » وتخليص الشواهد / 515» والأشموني 
ا" 

0 البيت في ديوانه / 77 . وهو من شواهد الكتاب ١‏ / 777 . وانظر المقتضب 5 / 75» والتبصرة 
والتذكرة ١54 /١‏ » والإنصاف ١‏ / 88 » وابن يعيش ١‏ / 7,8 » وتخليص الشواهد / 5١6‏ . 

(؟) وهو علقمة الفحل » والبيت في ديوانه / 1 » وانظر شرح التسهيل لابن مالك ” / 21105 
والارتشاف 4 / »7١54‏ والتصريح ."5١ /١‏ والهممع /١‏ 550. والأشمموني 
ا 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة جع 
فأينَ إلى أينَّ النجاءٌ ببغلتى أناك أتاك اللاحقوكَ احبس احبس 
لأنه لو أضمر الفاعل لقال : أتوك أتاك » أو : أتاك أتوك”" . 


أما البيت الأول فإن البصريين يتأولونه » ويجعلون فاعل ( تعفق ) مفرداً 
مستتراً ؛ من باب إنزال المجموع منزلة المفرد » قال سيبويه : « ومثل ذلك في 
الجواز : ضربني وضربت قومّك » والوجه أن تقول : ضربوني وضربتٌ 
قومّك » فتحمله على الآخرء فإِنْ قلت : ضربني وضربتٌ قومّك » فجائز وهو 
قبيح : أن تجعل اللفظ كالواحد » كما تقول : هو أحسنٌ الفتيان وأجمله»'" 
فقوله : « جائز وهو قبيح » أي : يجوز مثل هذا سماعاً » و١‏ قبيح » أي : لا 
يجوز قياساً ؛ فسيبويه يعبر كثيراً بالقبح وهو يريد المنع » فمثل هذا التركيب 
عنده يحفظ ولا يقاس عليه » فالفاعل متأول عنده في نحو ذلك بإجراء 
المجموع مُُرى المفرد » فيكون الفاعل ضميراً مستتراً مفرداً يفسره المجموع 
0 


وما ذهب إليه سيبويه من إجراء المجموع مجرى المفرد له شواهد من 


القرآن الكريم » من ذلك قوله تعالى : # أَمَيَعُولوتَ نحم مُنتَصِرٌ 4'* . ويقول 


. 5 / تقدم تخريجه ص‎ )١( 

() انظر أمالي ابن الشجري /١‏ 717 . 

.86١- 1/4 / ١ الكتاب‎ )"*( 

(5) انظر شرح التسهيل لابن مالك ؟ / 174 » والأشموني ؟ / .٠١5‏ 
(0) سورة القمر / 55 . 
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الفراء في مثل ذلك : « فإذا ذكرتٌ اسماً مذكراً لجمع جاز جمع فعله 
وتوحيده )"'' وقال في موضع آخر اواوتر ال الكاهمه الم 
الأفاعيل يقع عليها فعل واحد»”" . 

هذا فيا بخص البيت الأول . وأما البيت الثاني فليس من باب التنازع على 
الصحيح”” » يقول ابن مالك في ذلك : ١‏ فأتاك الثاني توكيد للأول» فلذلك لك أن 
تنسب العمل إليهما لكو:ه| شيئاً واحداً في اللفظ والمعنى » ولك أن تنسبه للأول 
وتلغي الثاني لفظاً ومعنى ؛ لتنزله منزلة حرفي زيد للتوكيد ) ”* . 

ثم إن القول بحذف الفاعل هو المشهور من مذهب الكسائي » وقيل : إن 
ما اشتّهر عنه من حذف الفاعل في ذلك باطلّ » بل هو عنده مستتر في الفعل 
مفرداً في الأحوال 00 

وأما الفراء فقد اختلف الناس في النقل عنه في هذه المسألة ( الحالة ) 
اختلافاً كبيراً » حتى نُقل عنه فيها ثلاثة أقوال'" » وهي : المنع مطلقاً» والجواز 
بشرط الإضمار مؤخراً نحو : ضربني وضربت زيداً هوء والقصر على 
السماع . 
)١(‏ انظر المعاني ١‏ / 380 . 
(؟) المرجع السابق ١‏ / 585 . 


(9) وقد تقدم الحديث عنه ص / 21 


(5) انظر شرح التسهيل 7 / ١58‏ . 
(5) انظر الارتشاف 5 / 7١515‏ » وحاشية الخضري ١185 /١‏ . 


(6) انظر الارتشاف 5 / .5١55‏ والمساعد ١‏ / /50. 
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ولكي نقترب من الصواب في مذهبه يجب أن نتعرف أولآً على أصوله في 
الصنعة النحوية في قضيتي حذف الفاعل » والإضار قبل الذكر ؛ لأن تين 
القضيتين هما مرتكزا الجواز والمنع في نحو : ضربني وضربت زيداً . ففي 
حذف الفاعل قالت النحاة''' : إنه لا يقول به» ولا يذهب فيه مذهب 
الكسائي . وأما الإضمار قبل الذكر » فإن النحويين لهم فيه ثلاثة مذاهب ؛ 
الأول : المنع المطلق » وهو قول الكسائي ومن وافقه . والثاني : الجواز على 
شريطة التفسير » فيقاس مالم يسمع على ما سمع . وهو قول البصريين . 
والثالث : أزعم أنه هو رأي الفراء » وهو أنه يجوز ذلك عنده سماعاً ويمتنع 
قياساً » والذي يدل على أن الفراء لا يمنع الإضمار قبل الذكر منعاً مطلقاً هو 
قوله المتقدم : « إذا عرف اسم الشيء كني عنه وإن لم يجر له ذكر » ”"' فقوله هذا 
يفيد جواز الإضمار ولا ذكر ؛ ساعاً لا قياساً » فكذلك من باب أولى أن يجيزه 
قبل الذكر ساعاً لا قياساً أيضاً . وهذا الفهم لابد منه في بيان موقفه. 
وتوضيح مذهبه من الإضار » ويجب حمل النصوص الناقلة لمذهبه في ذلك 
على هذا الفهم ؛ حتى تتواءم جميع المنتقولات ولا تتعارض » فبذلك يكون 
أقرب الأقوال الثلاثة المنسوبة للفراء هو القول بالقصر على السماع ؛ حيث إنه 
يمكننا حمل النصوص التي حكت المنع عنه إلى أن المراد بالمنع المنع القياسي , لا 
المنع المطلق . 


: ١519 /١ انظر الحلبيات / 77 ». والتبصرة والتذكرة‎ )١( 
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فمن الذين نقلوا مذهبه في ذلك أبو بكر بن السراج حيث يقول : 
١‏ واختلفوا في : ضربني وضربتٌ زيداً » فرواه سيبويه وذكر أنهم أضمروا 
الفاعل قبل ذكره على شريطة التفسير » وزعم الفراء : أنه لا يجيز نصب 
( زيد )» وأجازه الكسائي على أن صَرّبَ لاشيء فيها ... » ''' » ويقول 
الصيمري : ١‏ وأما الفراء فإنه لا يجيز إلا إعمال الفعل الأول في مثل هذه 
المسألة ؛ لآنه لا يضمر قبل الذكر . ولا يخلي الفعل من فاعل » فوجب على هذا 
الأمر ألا تجوز المسألة في مذهبه » '" . وهذان القولان الناقلان للمنع يجب أن 
يحملا على المنع في القياس لا السماع . 

هذا توجيه نقل بعض المتقدمين عنه » فأما المتأخرون فقد نقلوا المسألة عنه 
وصححوها بإبراز الفاعل مؤخراً » يقول ابن مالك في نحو : ضربوني 
وضربت قومّك : ١‏ فهذا الاستعال جائز في مذهب البصريين » ممتلع في 
ملنزمتن التوقية وو تفيوهه عمق البو اورقا ين الحمتدر هيات : 
كقولك : ضربني وضربت قومّك هم ...72" » وقال الرضي : ١‏ ون طلب 
الثاني للمفعولية مع طلب الأول له لأجل الفاعلية تعبّن عنده ( الفراء) 
الإتيان بالضمير بعد المتنارّع ؛ حذراً مما لزم البصريين والكسائي من الإضار 
قبل الذكر أو حذف الفاعل » ”*' . 


. 745 / انظر : الأصول ؟‎ )١( 

(؟) انظر التبصرة والتذكرة ١59 / ١‏ . 
(©) انظر : شرح التسهيل 7 / ١15‏ . 
(5) انظر الرضي على الكافية 7١5 / ١‏ . 
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ثم إن النحويين الذين جاءوا بعدهما نسبوا هذا الأمر إلى الفراء من غير 
إشارة إلى كونه تصحيحاً » منهم ابن هشام الذي يقول : « والفراء يقول : إن 
استوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل لما » وإن اختلفا أضمرته مؤخراً. 
نحو : ضربني وضربت زيداً هو ١»‏ فانظر كيف تطور الأمر حتى أصبح 
إبراز الضمير المستتر مؤخراً مذهباً ينسب إليه . 

وقد اعترض الصبان على الشارح الأشموني حين نسب هذا القول إلى 
الفراء ؛ بقوله : ١‏ وما نقله الشارح عن الفراء إذا اختلفا هو ما نقله المصنف - 
ابن مالك - عنه » والذي نقله الجمهور عنه وجوب إعوهال الأول » ”" . 
والاعتراض بنحو ما ذكر لا يصح في نظري ؛ لأآن ظاهر كلامه أن الجمهور 
ينسبون إلى الفراء عدم جواز نحو : ضربني وضربت زيداً » بإعمال الثاني » 
وهذا المنع ليس على إطلاقه - ى| تقدم بيانه - بل هو مقيد بالمنع في القياس 
دون السماع ؛ لذا أرى أن الاعتراض على مثل ذلك » ودفع تلك النسبة عن 
الفراء الأولى والأقرب إلى الصواب أن يقال فيه : إن ما صنعه الرضي وابن 
مالك من نسبة القول بإبراز الفاعل مؤخراً إلى الفراء مدفوع من وجهين ؛ 
الأول : ظاهر كلامهما أن إظهار الفاعل مؤخراً هو لازم مذهب الفراء ؛ لأنه 
قد ثبت عنه أنه لا يرى حذف الفاعل ولا الإضار ؛ ولأن نحو : ضربني 


وضربت زيداً » مسموع عنهم » فلا يبق سوى القول بإبرازه متأخراً ؛ حتى 


. 7١7 /'” انظر التوضيح‎ )١( 
. 37١١7 / ” انظر حاشية الصبان‎ )0( 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة 
تجوز المسألة في رأيه » ولكن الذي يدفع القول بلازم المذهب أن لازم المذهب 
لمن مده 

والثاني : أن إبرازه مؤخراً فيه إظهار للضمير الغائب المستتر » والمستتر قد 
تقرر عندهم أنه لا يظهر أبداً » ولو صح هذا التركيب في اللغة لكان من 
غرائب العربية وعجائبها ؛ لأنه لا يمكن حمل هذا الضمير البارز مؤخراً على 
أنه توكيد ؛ لعدم وجود المستتر » فهم لم يقولوا بظهوره مؤخراً إلا لعدم إضماره 
تقدما و فالاسيل إلالقول الوك سيط .. 

ومما تقدم يظهر لنا ويستبين أن القول الصحيح الذي يجب أن ينسب إلى 
الفراء هو قصر المسألة على السماع » بمعنى أنه يرى في هذا المسموع إضاراً قبل 
الذكر » وهى مسألة تحفظ عنده ولا يقاس عليها . 

5 1 5 : 5 7 ىو 

وأما الصورة الآولى وهي قوم : قام وقعد زيد - وهي إحدى الصورتين 
اللتين تدخلان في باب الاستتار - فإن لهذه الصورة حالتين أيضاً ؛ 

الحالة الأولى : لا خلاف فيها بين النحويين » وهى حين تعمل الفعل 
الأول في الظاهر و:همل الثاني عنه » ويكون فاعل الثاني مستتراً فيه بلا 
خلاف »ء كما تقدم بيانه في الحالة الأولى من الصورة الثانية”" . 


والحالة الثانية : وهى حين تمل الأول وتُعمل الثاني » فهذه فيها خلاف 


. 7117 / 7١ انظر : فتاوى ابن ثيمية‎ )١( 


8 انظز عن ااا 
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بينهم ؛ لاختلاف الأصول النحوية عندهم حول قضيتي حذف الفاعل . 
والإضار قبل مذكوره ؛ فالبصريون الذين يجيزون الإضار بشرط التفسير 
يجيزون ذلك أيضاً في هذا التركيب ( قام وقعد زيدٌ ) » فاستتار الفاعل جائز في 

وأما الكسائي فإنه لما كان من أصوله أنه يرى حذف الفاعل فإنه يوجه ذا 
التركيب حينئٍ توجيهاً آخر مختلفاً عن توجيه البصريين » وهو أن فاعل الفعل 
الأول حينئذٍ محذوف غير مستتر على المشهور من مذهبه . وبا تقدم يتبين لك 
أنه لا خلاف بين البصريين والكسائي في ذا التركيب من حيث اللفظ . فهو 
تركيب لغوي صحيح فصيح » سواء تكلمت به العرب الفصحاء , أو كان 
مقيساً على كلامهم . 

وأما الفراء فاللأمر عنده مختلف قليلاً ؟ وذلك أننا إذا عرضنا هذا التركيب 
( قام وقعد زيد ) على أصوله النحوية في قضيتي الحذف والإضار » والتي 
تقدم الحديث عنهما قريباً» وعلى ما رجحته من مذهبه في ذلك » فإننا نقول : 
إن هذا التركيب اللغوي له حالتان عنده أيضاً ؛ الحالة الأولى تجوز في مذهبه 
كما جازت عند غيره من النحويين » وهي حين يعمل الفعل الأول في الظاهر . 
والثاني في مضمره . وأما الحالة الثانية وهي حين يعمل الثاني في الظاهر, 
والأول في ضميره المستتر فإن الفراء لا يجيز مثل هذا التركيب حتى يكون 
تركيباً مسموعاً عن العرب الفصحاء ؛ لأن فيه إضاراً قبل الذكر حينتٍ » وهو 


لا يجيزه إلا أن يكون مسموعاً . وبا تقدم يتبين أن هذا التركيب عند الفراء 
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صحيح . ويجب حمله على إعمال الفعل الأول » إن لم يكن مسموعاً عن العرب 
الفصحاء . فإذا كان مسموعاً مثلةُ عنهم فيجوز فيه عنده إعمال أي الفعلين في 
الظاهر والإضار والاستتار في الآخر . 

وهذا الذي زعمت أنه مذهب الفراء هو خلاف ما يقوله النحويون عنه ‏ 
وينسبونه إليه » فقد قال بعض المتأخرين منهم : قال الفراء : إِنْ استوى 
العاملان في طلب المرفوع فالعمل ل" . 

وزاد الرضي”" وجهاً آخر - نقلاً عن ابن الحاجب'" - وهو أن يأتي 
بفاعل الأول ضميراً بارزاً مؤخراً . 

وهذا الذي نسبوه إليه » وألصقوه بمذهبه » غير صحيح في نظري . ولا 
يجوز أن يقول بمثله الفراء ؛ فأما دعوى أنه يقول بإبراز الفاعل مؤخراً فقد 
تقدم الحديث عن مثله قريباً » وأما ما نسبوه إليه من كون العاملين قد عملا في 
الظاهين فعا فإنناعتذا رنجوعكا إلى 'كدن التصو القدونة سوق تتحد :فبينا أن أول 
من نسب هذا الرأي للفراء هو أبو علي الفارمي في الحلبيات”*'' » نقلاً عن 


بعض البغداديين » وإذا تأملنا كلام أبي علي هناك فإنه لا يخلو من اضطراب 


,””١ /١ والتصريح‎ » ١656 / 7 /ا . وشرح التسهيل لابن مالك‎ / ١ انظر ابن يعيش‎ )١( 
.٠١7“ /7 والأشموني‎ 

(0) انظر الرضي على الكافية 73١5 / ١‏ . 

0 انظر الإيضاح في شرح المفصل ١67 / ١‏ . 

(4)اتظز هن اا 
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واضح »ء ولا يعدو أن يكون فهاً منه لمذهب الفراء » أو فهاً وتفسيراً لغيره نقله 
عنهم ؛ حيث إنه ل يزعم أنه مذهبه أو رأيه المنصوص عليه ألبتة » حيث يقول: 
وقال بعض البغداديين : إِنْ الفراء قال في قوم : ضربني وضربت زيداً : لا 
يجوز قول الكسائي ؛ لأن الفعل لا يكون بلا فاعل » ولا يجوز قول البصريين ؛ 
لأنه لا يضمر قبل الذكرء ولا يجيزها هو إلا أن يجعل الفعلين كشيء واحدء 
كأنه رفع ( زيداً ) بم » . 

وكظيتن كارن هذا الس عن النامز ده أسؤوء الأول نينا :أن تهنا 
الكلام ليس من كلام أبي علي » بل عزاه إلى قوم مجهولين , لا نعرف شيئاً عن 
أحوالهم » ولا عن قربهم وبعدهم من الفراء . والثاني : أنه يحتمل أن يكون 
قومهم : قال الفراء » حكايةً لرأيه ومذهبه » وليس شرطاً أن يكون مرادهم أنه 
منصوص كلامه . ومعقود حديثه بحروفه ؛ لأنهم يعبرون كثيراً بالقول وهم 
لا يريدون أنه منقول عن القائل بنصه » هذا فيا بخص أول النص المنقول . أما 
إذا تأملنا آخره فإنه يتبين لنا قطعاً أنه ليس من كلام الفراء في شيىء ؛ حيث لا 
يجوز أن يكون قوهم المتقدم ذكره وهو : ( ولا يجيزها هو إلا أن يجعل الفعلين 
كشيء واحد ... » هو قولٌ الفراء وكلامّه . والذي يظهر لي أن قولمم  :‏ إلا أن 
يجعل ... » إنها هو تصحيح منهم لرأي الفراء » وفهم فهموه عنه . وتفسير 
منهم نسبوه إليه . 

والثالث : أن المنقول هنا عن الفراء هو جعْل العمل للعاملين جمعياً في 
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صحيحاً ؛ لأنْ ابن السراج قد نقل هذا التركيب ونسب إلى الفراء المنع » وقد 
تقدم أنني حملت المنع على القياس لا السماع » فلو كان الفراء يقول في مثل هذا 
التركيب بأن العمل للعاملين جميعاً لنقله عنه ابن السراج وعزاه إليه » وهو لم يفعل | 
رأيت » وهو بلا شك أعلم من المجهولين الذين نقل عنهم أبو علي . 

والرابع : أنَ المتأخرين من النحويين''' كابن الحاجب » والرضي » وابن 
يعيش » وابن مالك » وابن هشام » قد نسبوا القول بإعمال العاملين معاً للفراء 
حين يستوي العاملان في طلب المرفوع » أي في نحو : قام وقعد زيدٌ » والمثبت 
في نص الحلبيات المتقدم هو : ضربني وضربت زيداً » وأبو علي إنها اعترض 
على الفراء في إعماله للعاملين في المعمول الواحد من خلال هذا التركيب 
الأخير . فمن أين أخذ المتأخرون إعمال الفراء للعاملين حين يستويان في طلب 
المرفوع ؟ في حين أن أبا علي قد نسب ذلك إليه حين يختلفان كما ترى ! 

إن قال قائل : إن المتأخرين قد أخذوا اعتراض أبي علي من هذا الموضع 
( الحلبيات ) والتركيب من كلام الصيمري في التبصرة والتذكرة''' » حين 
يقول : « وأما الفراء فإنه لا يجيز إلا إعمال الفعل الأول في مثل هذه المسألة ؛ 
لأنه لا يضمر قبل الذكر » ولا يخلي الفعل من فاعل » فوجب على هذا الأمر 
ألآ تجوز المسألة في مذهبه » أعني : قاما وقعد الزيدان » وهذا الذي ذكره الفراء 
هو قياس لولا ما سمع من العرب من إعمال الفعل الثاني » وإضمار الفاعل في 


. تقدم التخريج عنهم جميعاً قريباً‎ )١( 
.1١59 /1١ (؟)انظر‎ 
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الفعل الأول ...2 . فأقول إِنْ كلام الصيمري هنا أيضاً لا يخلو من اعتراض 
عليه ؛ ذلك أنه يظهر لي من هذا النص عند التأمل عدة أمورء الأول : أنه 
منقول عن ابن السراج ؛ لأنْ قوله : « وهذا الذي ذكره الفراء هو قياس لولا 
ما سمع من العرب » هو عند ابن السراج كذلك ؛ حيث يقول : « والذي قال 
الفراء لولا السماع لكان قياساً » ”" . 

والثاي ‏ أن النصّن الذئ عد الضبمرئ قبة اقنطراب يتن +ذلتك أته 
قال : إِنْ الفراء يوجب إعمال الفعل الأول » ثم قال : فوجب على هذا الأمر 
ألآ تجوز المسألة في مذهبه ! . فكيف يوجب المسألة من وجهٍ واحد» ثم يمنع 
جوازها من كل وجه ؟ فهذا يدلنا دلالة واضحة أن الصيمري حين نقل 
المسألة عن ابن السراج خلط بين التركيبين اللذين هما : ضربني وضربت زيداً» 
وقاما وقعد الزيدان » فحذف التركيب الأول ووضع مكانه التركيب الثاني » 
والأول هو الموجود في الأصول . وهو الذي قال عنده ابن السراج : « وزعم 
الفراء أنه لا يجيز نصب ( زيد ) في : ضربني وضربت زيداً » '" فكما ترى فإن 
كلام ابن السراج يقتضي أن التركيب الذي يوجب فيه الفراء إعمال الفعل 
الأول إنما هو قولهم : ضربني وضرجت إكدا »رليين قولهم: قاماوقعد 
الزيدان » ىا زعم الصيمري ؛ لذا يكون الصيمري قد أقحم التركيب الذي 
يستوي العاملان في طلب المرفوع » ونسبه إلى الفراء » في حين أن ابن السراج 


.759 /70755 / ” انظر الأصول‎ )١( 


() تقدم تخريجه ص / 5 » وهو بتصرف يسير هنا . 
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الذي عليه مدار النقل الصحيح عن الفراء لم يشر إلى هذا التركيب الذي اعتمد 
عليه المتأخرون لا من قريب ولا من بعيد » وعليه فإِنْ المسألة التي ذكرها 
الصيمري والتي لا تجوز في مذهب الفراء ليست هي ما ذَكَرٌ » بل هي قوطم : 
ضري وفررية زيذ لك كالاب السراج + 

ومما تقدم يتبين لنا أن النحاة المتأخرين قد أخذوا مذهب الفراء في إعمال 
العاملين في المعمول الواحد من أبي علي » وأضافوه إلى صورة : قام وقعد زيد ؛ 
اعتهاداً على منقول الصيمري . وقد رأيتَ أن كلا الأمرين لا يصح الاعتاد 
عليهم ؛ لأنني قد اعترضتٌ على أبي علي حين نسب إعمال العاملين معاً للفراء» 
واعترضت على الصيمري حين نسب التركيب الذي استوى فيه العاملان في 
طلب المرفوع للفراء . فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يصح قول المتأخرين » ولا 
يجوز الاعتماد على مثله ؛ لأنها تبقى دعوى لا دليل عليها . 

وأنْ الصواب في مذهب الفراء في ذلك التركيب هو ما تقدم ذكره من 


كلامي السابق"'' » والله أعلم . 


()انظر: ص 50 3 
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استثار الفاعل المتكلم والمخاطب 


يتفق الفاعلان المستتران المتكلم والمخاطب في كون مفسرهما هو الحاضر 
المشاهد » وهذه قرينة حالية قويّة » أغنتهما عن مفسر ملفوظ مذكور ؛ لذا لا 
يدخل فيها ما دخل في الفاعل الغائب من جدل الإضار قبل الذكر . 

وكذلك اتفقا في كون أفعالهم) لا ترفع اسماً ظاهراً أبداً » بل مضمراً مطابقاً 
مستتراً كان أو بارزاً . والسر في عدم جواز إسناد أفعال المتكلم والخطاب إلى 
الاسم الظاهر . هو أن الظاهر يدل في أصل وضعه على الغيبة''' . والمتكلم 
والمخاطب حاضران » فتناقض مدلولهم] فامتنع الجمع بينهم"" . 

وكذلك فإن الفاعل الحاضر المستتر يكون مع فعله كلاماً تاماً بلا خلاف » 
نحو : أقومٌ » وتقومٌ . وإنما وقع الخلاف في الغائب مع فعله » كما تقدم 
7 ا" 

هذا فيا اتفق فيه فاعلا الحضور ء وإذا تأملنا كل واحد منهما على حدة 
فإننا سنجد تمايزاً بينهم| . فالفاعل المستتر المتكلم لا يسند إليه إلا المضارع من 
الأفعال» إما المبدوء بالهمزة » نحو : أقوم , أو المبدوء بالنون » نحو : نقومُ . 
وفعل الأمر لا يسند إلى ضمير متكلم البتة » والماضي يسند إليه ولكن لا يستتر 


٠ 2 ٠ ٠‏ و 
معه وإن| يكون بارزا » نحو : خرجت وخرجنا . 


. 5١07 / ” انظر : الرضى‎ )١( 
. ٠١9 انظر ابن يعيش ا/‎ )0( 


(9) انظر : ص 77 1 
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وفعل المتكلم المفرد - | ترى - يكون بلفظ واحدء ( أقومٌ ) مذكراً كان 

أو مؤنثاً » وهذا لا يكون مثله لا في فعل الغائب ولا المخاطب ؛ وماذاك إلا 

لقوة دلالة قرينة التكلم الحالية على صاحبها دلالةً لا لبس فيها - كما 


وكذلك جاء فعل التكلم بلفظ واحد ( نقوم ) مع الأربعة : المثنى مذكراً 
كان أو مؤنثاً » والمجموع كذلك . والسر في استتار الفاعل المتكلم مثنى 
ومجموعاً » وإسناد الفعل إليهم جميعاً بلفظ واحد هو ما عبر عنه ابن يعيش 
بقوله : ( ولم يظهر فيه - أي في نفعل - علامة تثنية ولا جمع ؛ لامتناع حقيقة 
التثنية والجمع منه ؛ إذ المتكلم لا يشاركه متكلم آخر في خطاب واحد فيكون 
اللفظ له » لكنه قد يتكلم عن نفسه وعن غيره » فجعل اللفظ الذي يتكلم به 
عنه وعن غيره مخالف اللفظ الذي له وحده , واستوى أن يكون غيره المضموم 
إليه واحداً واثنين وجماعة ) ''' . 

وهذا معناه أن فعل المتكلم لما كان صادراً عن واحد متكلم جاز أن يستتر 
فيه فاعله » سواء كان مفرداً أو غيره » وقد أفصح ابن السراج عن ذلك بأوجز 
عبارة فقال : ( فالمتكلم لا يحتاج إلى علامة » لأنه لا يختلط بغيره ) '" . 


وهنا تظهر مسألة اللبس التي أشار إليها ابن الحاجب حين تحدث عن 


(1)انظن أبخ يسفل رةه ام 


.١١6 /” الأصول‎ )0( 
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استتار الفاعل المتكلم بقوله : ( فإن قلت : كيف أتوا به مستتراً مع وجود 
اللبس فيه ؟ قلت : هذا اللبس مغتفر في غيره من البارز والمنفصل » كقولك : 
ضربت وضربنا » وأنا ونحن » فلأن يغتفر فيه مع تحقيق الخفة أولى )'' . 
ولعل ابن الحاجب هنا يريد اللبس الظاهر » حيث يستعمل فعل المتكلم 
( أقوم ) للاثنين » و ( نقوم ) للأربعة » فهذا قد يكون لبساً في ظاهره . وهو لا 
يريد اللبس الحقيقي . المفضي إلى عدم تعيين المفسر وتحديده » لأننا نجد عند 
التأمل أن المشاهدة والحضور تعيّن مفسر الضمير بكل وضوح وجلاء, لا 
لبس فيه أو خفاء . فإذا قال زيد : أقومٌ » وقالت هند : أقومٌ » فأين اللبس ؟ 
وكذا لو قال الزيدان : نقوم » والهندان: نقوم . والزيدون : نقوم » وال هندات : 
نقوم ؛ علم المخاطب مفسّر الضمير المستتر وصاحبه . دون أن يكون هناك 
لبس أو خفاء » كما ترى”" . 

وأما الفاعل المخاطب فإنه يشترط في استتاره وخفائه أن يكون مفرداً 
مذكراً » وفعله لا يكون إلا مضارعا مبدوءاً بالتاء أو أمراًء نحو : أنت تقومٌ. 
وقَمْ . فإن كان مؤنثاً أو غير مفرد مطلقاً فإنه يظهر ولا يستتر» نحو : أنت 
تقومين » وأنت| تقومان » وأنتم تقومون » وأنتن تقمْنّ . 


والنحويون متفقون على اشتراط التوحيدء واختلفوا في شرط التذكير» 


8 / انظر : شرح المقدمة الكافية ؟‎ )١( 
ويفصل بينهما الخطابٌ وما جرى في‎ ( : ١١5 / ” (؟) وقريب من هذا قول ابن السراج في الأصول‎ 


الكلام من ذكر ومؤنث ) وهو يريد التفريق بين فاعلي تقوم . 
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فذهب الأخفش والمازني"' إلى أن ذلك لا يجب » بل يجوز استتار المفرد المؤنث 
كذلك . فالياء في : تقومين » هو حرف تأنيث عندهما » وليس ضميراً » 
والفاعل مستتر فيه . قال أبو حيان : ( وحجة الأخفش أن فاعل المضارع 
المفرد لا يبرز» نحو : هند تقوم » وزيد يقوم» فرقوافي الغيبة بالتاء في أول 
المضارع بين المذكر والمؤنث » ولما كان الخطاب مشتركاً بين المذكر والمؤنث في 
التاء في أول الفعل احتيج إلى علامة تَيّرَ المؤنث من المذكر فقالوا : تقوم يا زيد. 
وتقومين يا هند )'' . وبما تقدم يتبين أن الأخفش أراد أن تجري الفعل 
المضارع مع فاعله المفرد المتكلم والمخاطب والغائب مذكراً كان أو مؤنثاً تخرى 
واحداً في عدم إبراز ضميره”" . 

وذهب سيبويه”*' والجمهور”" إلى أن الياء اسم » وأنه هو الفاعل . 


واستدلوا على اسمية الياء وعدم الحرفية بعدة أدلة هي" : 


الأول : أنها لو كانت حرف تأنيث لم تثبت معها تاء المضارعة ؛ لاجتماع 


. 441 / والمغني‎ 4١5 / 5 ء والارتشاف‎ ١154 / ١ انظر : شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(9) التذييل والتكميل ” / ١57‏ » وانظر مثله في البسيط ١‏ / 701 » وشرح الجمل لابن عصفور 
0 

(") وانظر : الرضي على الكافية ؟ / 5١9‏ . 

(5) انظر : الكتاب 5 / 1١606‏ . 

(5) انظر : التذييل والتكميل ؟١/ ١57‏ . 

(5) انظر : هذه الأدلة مفرقة في شرح التسهيل لابن مالك ١‏ / 14و والبسيط 7/١‏ 5١5-لا١5,‏ 


ومجتمعة في رصف الباني / /لا٠ة.‏ 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة جوت 
علامتي تأنيث » وهما لا تجتمعان ؛ لذا لم يقولوا : فاطمتات . والثاني : أنها لو 
كانت حرف تأنيث لجاز أن تحذف كا يفعل بتاء التأنيث . والثالث : أنها لو 
كانت حرفاً لاجتمعت مع ألف التثنية للمؤنثتين المخاطبتين فيقال : تفعليان» 
كا قالوا : فعلتا . والرابع : أنه لم يوجد فعل مضارع فيه علامة تأنيث مختصة 
فقالن هد | عليه 

ثم إنه قد تقدم الحديث عن السر في إبراز الفاعل المفرد المخاطب إذا أسند 


إليه الفعل الماضي » نحو : قمتّ وخرجت . 
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الفصل الرابع 
الاستتار ا لجائز والواجب في الأفعال المطلقة 

لقد استقر عند النحويين أن الضمير المستتر لا يجوز إظهاره » فكل ضمير 
مستتر هو واجب الخفاء . فإن جاء ما ظاهره أنه إبراز للمستتر فليس الأمر على 
ظاهره » بل يكون الظاهر توكيداً للمستتر » نحو قوله تعالى : # وَْلَا ينَادَمْ أَسَكُنّ 
نت وَوَوْجْكَ أبْكَنَدَ ١١4‏ وقوله سبحانه : # أَوَلَا يَسَتَطِيمٌ آن يِل هو 74 فالضمير 
البارز في الآيتين الكريمتين ليس هو الفاعل » وهذا مذهب سيبويه حيث 
يقول : ( ولايقع (هو) في موضع المضمر الذي في ( فَعَلَ ) لو قلت فَعَلَ هو. 
م يجزء إلا أن يكون صفة ) ”" وقوله : صفة » أي : توكيد . ثم بين سيبويه بعد 
ذلك السر في عدم إبراز المستتر بقوله : ( ولا يقع شيء منها - أي البارزة - في 
موضع شيء من العلامات ما ذكرنا » ولا في موضع المضمر الذي لا علامة 

له ؛ لأهم استغنوا بهذا فأسقطوا ذلك )”/ . 
وقوله : فاستغنوا بهذاء أي : بالضمير المستتر » وقوله : فأسقطوا 
ذلك ء أي : الضمير البارز . وسيآتي لمهذه المسألة زيادة بيان - إن شاء الله 


0 


. 70 / سورة البقرة‎ )١( 
. 787 (؟) سورة البقرة/‎ 
. 701١ /” الكتاب‎ 
. 767 الكتاب 7؟/‎ ):( 
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ثم إنه قد استمر الأمر على ذلك في كتب النحويين حتى جاء الجرجانٌ في 
كتابه لهل ”2 فقتّنم المستتز إلى لازم وغير لازم » وتبعه الزغنشريّ وأقتضح 
عن المقصود باللزوم وغيره بقوله : ( ومعنى اللزوم فيه أن إسناد هذه الأفعال 
إليه - أي المستتر - خاصة لا تُسند إلى مظهر » ولا إلى مضمر بارز » ونحو : 
فَعَلّ ويفعل يسند إليه وإليهما ) ”" . 

ثم اشتهر هذا التقسيم عند ابن مالك بلفظ الوجوب والجواز ء فقال : إن 
جائز الخفاء هو الذي يخلفه ظاهر أو مضمر بارز”" . وقلت إنه اشتهر عنه هذا 
الاصطلاح ؛ لأن المعترضين على هذا التعبير النحوي يخصون ابن مالك بهذا 
الاعتراض » ولا يشيرون إلى صاحبه الأول المنشئ له » يقول أبو حيان: 
( وهذا مصطلح غريب لا نعرفه إلا منه ) '*' ولعل شهرة هذا التعبير عنه 
جعلتهم يقصرونه عليه » ولا ينسبونه لغيره . 

وللذ صر حة نان سن جوز الانشار عتل اق جالك 5و3 الوجوت؛ 
لأن التعبير بالجواز هو محل الاعتراض عليه » وهو موطن الإشكال » حتى 
فهم بعضهم معنى الجواز على وجوه لا يريده ابن مالك ؛ فحملوا الجواز 
الاصطلاحي على الجواز اللغوي الحقيقي . وهذه هي نكتة الإشكال 


() انظر : الجمل بشرح صدر الأفاضل الخوارزمي / 7547 . 
(؟) انظر : المفصل / ١57‏ . 

(59) انظر شرح التسهيل :7/1 171: 

(5) انظ الارتقاف القن 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة --- 
والاعتراض » يقول الأزهري في استشكال ذلك : ( وما ذهب إليه ابن مالك 
وابن يعيش وغيرهما مشكل ؛ لأنه لا يخلو إما أن يريدوا بجواز الاستتار أنه 
يجوز إبراز الضمير متصلاً » أو إبرازه منفصلاً ) ”'' . ويقول ابن هشام 
فعترضاً عل هذا التفسيم * (تفيه :هذا التفسيع تقسيم ابن مالك وابن يعيش 
وغيرهماء وفيه نظر ؛ إذ الاستتار في نحو : زيد قام » واجب ؛ فإنه لا يقال : 
قام هو » على الفاعلية» وأما ( زيد قام أبوه ) أو ( ما قام إلا هو ) فتركيب آخرء 
والتحقيق أن يقال : ينقسم العامل إلى مالا يرفع إل الضمير المستتر كأقوم . 
وإلى ما يرفعه وغيره كقام ) ”" » ووافقه الغزيٌ”" على هذا التحقيق . 

وتحقيق ابن هشام لا يخلو من اعتراض عليه من أربعة أوجه'' : 
الأول : أن ابن مالك وغيره قد أفصحوا عن مقصودهم » وبينوا مرادهم من 
الاستتار الجائز وهو مايحل محله الظاهر . وهم لا يريدون بالجواز الجواز 
اللغوي الحقيقي الذي هو بمعنى جواز إبراز المستتر وعدم إبرازه . والثاني : أن 
الاعتراض على الوجوب والجواز واللزوم وغيره هو خصومة في مصطلح 
وتعبير نحوي » والاصطلاح لا مشاحة فيه . والثالث : أن التعبير 
الاصطلاحي لا يجوز أن يعارض بالمدلول اللغوي . أي أن المدلول 


. 3٠١7 /١ التصريح‎ )١( 

(0) انظر : التوضيح ١‏ / 88 . 

(") انظر : شرح الآلفية / 14١1-ه١1!١.‏ 

(5:) بعضها مستفاد من حاشية العليمي على التصريح ١‏ / ؟١٠‏ » وانظر : حاشية الصبان 
٠١17 ١‏ » وحاشية السجاعي / /ا ١٠‏ . 


الاستتار لش الأفعال المطلقة 2 


الاصطلاحي لا يجب حمله على المعنى الحقيقي دائياً ؛ لأن المصطلح يجوز أن 
يأ مخالفاً للمدلول اللغوي الحقيقي . وهذا أمر معروف في كتب النحويين . 
ا ا ا ا 
والوجوب على المدلول الحقيقي من جهة العامل » فقسّم عامل المستتر إلى 
عامل يجب أن يرفعه » وعامل يجوز أن يرفعه وغيره . وحمله عليه من جهة 
الاستتار غير ممتنع ؛ لأن الجواز والوجوب إنم| هو تقسيم للضمير المستتر 
عندهم » وليس تقسيماً للعامل فيه » وحمل الجواز والوجوب على مرادهم أولى 
من حمله على مراد غيرهم » فيقال : إِنْ مرادهم بالمستتر وجوباً هو : وجوب 
كون المرفوع بالعامل ضميراً مستتراً » ومرادهم بالمستتر جوازاً هو : جواز كون 
المرفوع بالعامل ضميراً مستتراً . 

ثم إِنْ كان هؤلاء قد حملوا هذا التقسيم على معناه اللغوي واعترضوا عليه 


بناءً على ذلك . فَإِنْ من النحويين مَنْ حمله على ذلك دون اعتراض » بل وافقه . 


وأقام تقسيمه تقسيمه عليه » وهو ما صنعه الفاكهي حين قال : ( وهو قس)إن : : قسم 
مستتر في عامله وجوباً فر فيمتنع إظهاره لفظاً » وقسم مستتر فيه جوازاً فيصح 
إظهاوة لقف 17 : 


وإذا علم مما تقدم ذكره أن المقصود بالمستتر وجوباً هو مالا يحل محله 
الظاه يوان امسر كر ارا هوه كل كله لطاهرة نإن لكا متي افوا فيس : 


(0) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ١7١-١7١ / ١‏ » والأشموني .1١8- 1١7 /١‏ 
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فاه نوا تكد ويدربا فى الرفوعة والكتنان الفا ركفا لكيه 3 ندل رد 
» وتفعل أنت . والمرفوع بفعل الأمر للمفرد المخاطب : افَعلُ . 

والضمائر المستترة جوازاً هي المرفوعة بفعل الغائب أو الغائبة » مضارعاً 
كان أو ماضياً » نحو : زيد قام ويقوم » وهند قامثْ وتقوم . وبهذا يُعلم أن 
الاستتار الجائز لا يكون في المرفوع بفعل أمر أبداً . كا أن الواجب لا يكون في 
المرفوع بفعل ماض أبداً . 


الاستتار#ث الأفعال المطلقة م 


الفصل الخامس 
استتارنائب الفاعل 

نائنٍ الفاعل هو اسم مرفوع أسيد إليبه فعل هبشي للتفخول» أو اسم 
مفعول » ويسمى مفعولٌ مالم يسم فاعله . ويتفق مع الفاعل في أحكام 
اك 

الرفع » ووجوب التأخر عن الرافع ؛ أي لا يتقدم على رافعه أبداً . والتنرّل 
منزلة الجزء من رافعه . وعدم الاستغناء عنه' '' ؛ بمعنى أنه عمدة كالفاعل . 
فهو إما أن يكون ظاهراً ملفوظاً به أو مستتراً منوياً » وتأنيث الفعل لتأنيثه » 


ل ١‏ 
ول 


ومن أجل كل ما تقدّم ذهب عبد القاهر والزَمحشري إلى تسمية نائب 
الفاعل فاعاة”'' . 

وذان المعمولان يفترقان من جهة العامل فيهما ؛ فالعامل في الفاعل أوسع 
منه في نائبه ؛ ذلك أن نائب الفاعل لا يرتفع إلا بالفعل واسم المفعول اتفاقاً. 
وفي ارتفاعه بالمصدر المؤول خلاف”'' . قال أبو حيان : ( والنائب لا يجري 


)١(‏ انظر : ابن يعيش ”/ 7٠١‏ » وشرح التسهيل لابن مالك 7/ 155 » وأوضح المسالك 
ال . 

() انظر الأصول لابن السراج ١‏ / 5/» وشرح الشذور/ 199 . 

0 انظر شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 577 , وشرح الألفية لابن الناظم / 715 . 

(4) انظر : الرضي ١‏ / 1817 . 

(6) انظر : التذييل والتكميل 5 / 7717 . 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة 6 
مجرى الفاعل في العامل ؛ لأن الفاعل يرتفع باسم الفعل وبالظرف والمجرور 
والألة كانه الخارق رض المدفق )7 

هذا ما ذكره بعض النحويين فيا إذا كانا ظاهرين » وأما إن كانا مستترين 
فسوف تبدو لنا فوارق أخرى » وسأشير إليها في موطنها إن شاء الله تعالى . 

ومما يحسن ذكره في مقدمة الحديث عن استتار نائب الفاعل هو ذكر 
الآفقال القن تن للمشعزل رتكالا فقن تمه أحى متضافر 7 لم تاذفة 

القسم الأول : اتفق النحاة على عدم جواز بنائه للمفعول . وهي الأفعال 
غير المتصرفة كنعم وبئس . وقد تقدّم قريبا أن العامل الجامد نما يختص برفع 
الفاعل . 

وكذلك فعل الأمر ء وسيأتي حديثه قريباً . والقسم الثاني : اتفقوا على بنائه 
للمفعول وهي الأفعال المتصرفة عدا كان . والقسم الثالث : مختلف فيه » وهي 


كان وأخواتها . 


(0) انظر : شرح الجمل ١‏ / 070 . 


الاستتار#ث الأفعال المطلقة ع 


الفصل السادس 
استتارنائب الفاعل الغائب 

كل ما قيل في استتار الفاعل الغائب مما تقدم بيانه''' يقال هنا أيضاً ؛ فمن 
ذلك أن نائب الفاعل الغائب المذكر يستتر في الفعل الماضي والمضارع المبدوء 
بالياء المبنيين للمفعول » نحو : زيد صرب ويُضرّبُ . والمؤنث يستتر في الماضي 
والمضارع المبدوء بالتاء » نحو : هند صُرِبَتْ وتُضْرَبُ . وحكم استتار النائب 
الغائب جائز . كما تقدم في استتار الفاعل الغائب لأنه يحل محله اسم ظاهر أو 
ضمير بارز . 

ومن ذلك أيضاً أنه يشترط في استتار نائب الفاعل في الماضي المبني 
المقدول أن كو امهنا ال غانيو مذكر ا كان اوهو قا #وكلي رلا ممفكر 
إن كان مسنداً إلى متكلم أو حاطب أو مثنى أو مجموع » نحو : صُربِتٌ . 
وضَربتَ وضُربتٍ » وضربا » وضُربواء وقد تقدم الحديث عن السر في 
ذلك . 

ومن ذلك أيضاً أنّ مفسّر نائب الفاعل الغائب المستتر يكون مذكوراً في 
التركيب اللغوي ملفوظاً به ىا تقدم بيانه . وهذا المفسَّر المذكور في التركيب 
لابدٌ أن يكون واحداً ما ينوب عن الفاعل » وهو مما يعتني النحويون بذكره 


تحت مبحث : ما ينوب عن الفاعل""' . وهي : المفعول به » والمصدر. 


. ١37١ انظر ص‎ )( 
. ٠6١/١ 


الاستتار 4# الأفعال المطلقة -- 


والظرف . والجار والمجرور » وسوف نخوض في الحديث عنها . والكلام 
حوها ؛ بغية الوصول إلى كيفية التفسير بها إجمالاً» والتعرف على مسائل 
لتفسير بها تفصيل . 

وفائدة معرفة ما ينوب عن الفاعل والحديث عنها هنا في هذا الموطن من 
الاستتار هو أنه متى ما وجد في التركيب ملفوظٌ به مما يجوز أن يكون نائباً 
وأسند الفعل إليه فلا استتار حينئذ لنائب الفاعل » ولا سبيل إلى القول بخفائه 
وإذا لم يسند الفعل إليه فالنائب مستتر غير ملفوظ به » وفي هذا يقول سيبويه : 
( فمن ذلك قولك : أيّ سير سيرٌ عليه ؟ فتقول : سير عليه سيرٌ شديدٌ » 
وضرب به ضربٌ ضعيفٌ » فأجريته مفعولاً - أي نائب فاعل - والفعل له . 
فإن قلت : ضُرب به ضرباً ضعيفاً» فقد شغلت الفعل بغيره عنه )7 أي : 
شغلته بضميره المستتر فيه . 

وهذا أوان بيان ما تقدم مما أجمل عم| ينوب عن الفاعل : 

ألا “الفيول 4 

يكون المفعول به مفسّراً لضمير نائب الفاعل الغائب المستتر إذا تقدم على 
فحلة وجو كان :قجلة خلا معدي بلتعول اجن + نحو ويد طرسسئه قال تال :: 


ا 7 


9 اس سس وي ساح سج لوسرم 21 00 «#) مومه 8 
# وَحكِدَلِك رن لِفِرَعَونَ سُوءُ عَمَلِه- وَصَدَّ عن السّبِيلٍ # ''' وقد تقدم الحديث 


(1) :انظ الكنات 7/1 :8 


(1) سورة غافر من الآية / /1” . 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة م 
عن أن الفاعل لا يتقدم على فعله''" . وأنه يكون أبداً بعده . وكذلك نائب 
الفاعل لا يتقدم على فعله على أنه نائب فاعل بل على أنه مبتدأ » ونائب الفاعل 
ل 0 

وكما لا ينوب عن الفاعل غيرُ المفعول به مع وجوده - وفاقاً لمذهب 
البصريين”" المانع مطلقاً » والأخفش بشرط أن يتقدم المفعول به - كذلك 
يقال هنا في موطن الحديث عن استتاره : إنه لا ينوب غيرٌ ضمير نائب الفاعل 
المستتر إن كان تفسيره المفعول به موجوداً » فيتعين القول بإقامته مقام الفاعل 
دون غيره ؛ من ذلك قوله تعالى في قراءة”'' أبي جعفر يزيد بن القعقاع : 
قال ابن يعيش : ( فليس على إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل ونصب 
الكتاب على أنه مفعول به » وإن| الذي أقيم مقام الفاعل مفعول به مضمر في 
الفعل يعود على الطائر » وكتاب منصوب على الحال ) 7 . 


وأما على مذهب الكوفيين'" الذين أجازوا إقامة غير المفعول به مع 


. 737 انظر ص‎ )١( 

(") انظر البسيط لابن أبي الربيع ؟ / 91/١‏ » شرح ابن عقيل على الألفية ؟ / ١١17‏ . 
(") انظر التوضيح ١59 / ١‏ » والأشموني ” / 50 . 

(؟) انظر اتحاف فضلاء البشر / 65" . 

(5) سورة الإسراء / 77 . 

() انظر ابن يعيش /ا/ 75 . 


(0) ووافقهم ابن مالك في شرح التسهيل ” / ١5/8‏ : 
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وجوده , مقدماً كان أو مؤخراً » مستدلين ببعض الشواهد منها قوله تعالى في 
م 


قراءة أبي جعفر""' : #لِبُجْرَى قَوْما يِمَاكاوأ يَكْسِبُونَ ©" فإنه يجوز على 


مذهبهم القول باستتار ضمير نائب الفاعل ولا يتعين . 


وكل ما تقدم بيانه يتأتى للمفعول به مع الفعل المتعدي لواحد . وكذلك 
المفعول الأول مع الفعل المتعدي لمفعولين » فكما تقول : زيد ضُرب » تقول : 
دا 

وأما إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل فلا يخلو أن يكون من باب 
( كسا ) أو من باب ( ظن ) , فإن كان من باب كسا وأعطى وهو ما ليس الثاني 
خبراً في الأصل عن الأول - فقد اختلف النحويون”'' في جواز ذلك عند عدم 
اللبس » نحو : أعطيت زيداً درهماً ؛ فقال قوم : يجوز مطلقاً » وقيل : يمتنع 
مطلقاء وقيل : يجوز إن كان نكرة والأول معرفة » وقيل غير ذلك . هذا إن 
كان المفعول الثاني ظاهراً مرتباً » فإن كان مستتراً فحكمه حكم الظاهر في 
الجواز والمنع قياساً ؛ فيمتنع استتاره مطلقاً حيث منعوا مطلقاً ؛ ذلك أنه لا 
سبيل إلى القول بجواز استتار نائب الفاعل - المفسَّر بالمفعول الثاني - في 
موطن لا يجوز إقامته مقام الفاعل وهو ظاهر » فكيف يجوز مستتراً» وهو لا 
يجوز مظهراً . 


. 507 / انظر اتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
. ١5 / (؟) سورة الجحاثية‎ 

(") انظر المقتتضب 5 / .6٠‏ 

(5) انظر التصريح /١‏ 797 . 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة 

ويجوز استتاره حيث أجازوا ذلك بقيد » وهو ألا يفضى ذلك إلى تركيب 
مرفوض ء وكلام في اللسان ممنوع . فيمتنع ذلك لما أفضى إليه » ولما طرأ عليه 
من وجود مانع يدفعه » ومن وجود أمر طارئ يرفضه . مثال ذلك أن بعضهم 
أجاز إقامة الثاني مقام الفاعل وهو نكرة والأول معرفة » نحو : أعطي زيداً 
درهمٌ » ففي هذه ا حالة إذا تقدم المفعول الثاني على فعله حال الاستتار نحو : 
درهمٌ أعطى زيداً » فقد أدى ذلك إلى مانع يمنع من تجويز مثله قياساً » وهو 
الابتداء بالنكرة . 

فإن لم يفض ذلك إلى مانع » ولم يؤد إلى تركيب ممنوع أو زال المانع كما في 
المثال السابق بأن توصف النكرة حتى يسوغ الابتداء بها نحو : درهم واحد 
أعطي زيداً » جاز ذلك قياساً . 

وأما إن كان المفعول الثاني من باب ظنّ فقد منع كثير من النحويين”" 
قيامه مقام الفاعل وهو ظاهر ؛ وذلك لسببين » أحدهما : أن المفعول الثاني في 
باب ظن في الأصل مسند إلى الأول وخبر عنه » فلو ناب مناب الفاعل . 
والفاعل محكوم عليه ومسند إليه ومخبر عنه . لأصبح نائب الفاعل حينكئذ 
كا ومحكوماً عليه ومسنداً ومسنداً إليه وخبراً وتخبراً عنه في حالة واحدة. 
وآن واحد . والآخر : أنه لما كان يغلب في هذا الباب كون الثاني مشتقاً » فلو 
أقيم مقام الفاعل وهو مشتق » نحو : ظَّنَّ قائمٌ زيداً » فإن الضمير المستتر في 


قائم يعود حينئذ على متأخر لفظاً ورتبة » وهو مما لا يجوز مثله في العربية . 


. 797 /١ والتصريح‎ » 958 / ١ انظر ابن يعيش 17/ 77 » والبسيط لابن أبي الربيع‎ )١( 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة 

وهذان السببان يكونان معتبرين حال استتار الثاني أيضاً » وقد يضاف 
إليهما سبب ثالث حينئذ وهو الابتداء بالنكرة » فيحترز هنا من مثل هذا كم| 
احترزنا منه في باب كسا قريباً . 

وتما تقدم بيانه يظهر لنا أنه لا يجوز قياساً استتار نائب الفاعل وهو ثاني 
مفعولي ظنّ عند جميع النحويين ؛ ذلك أن الذين منعوا قيامه مقام الفاعل وهو 
ظاهر لابدٌ أن يمنعوه مستتراً تبعاً لذلك . وأن الذين جوّزوا ذلك ومنهم 
الرضي"''' إنما أجازوه بشرط عدم اللبس وذلك بإلزام المفعول الثاني الظاهر 
مكانه » وهذا الشرط لا يتأتى مثله عند الاستتار ؛ إذ أن إلزام المكان حال 
الاستتار محال ؛ لذا قلت إنه لا يجوز استتاره قياساً عند الجميع . 

وكذلك كل ما يقال في حكم إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل في باب ظن 
يقال في إقامة المفعول الثالث في باب أعلم وأرى » والثالث هنا هو الثاني في 
باب ظن » وهو مثله حيث إنه خبر في الأصل عن الثاني » وعليه فلا سبيل إلى 
القول بإقامته مقام الفاعل ظاهراً ولا مستترً”" . 

ثانيا #“المفندر: 

إن المصدر الذي يقوم مقام الفاعل وينوب منابه على نوعين ؛ الأول : 
مكل وجلتوطا نه # ركوط فى المعولان اقوط ودتوع 8 احدهن :الا يكن 
لمجرد التوكيد » فلا يقال : ضُربَ ضربٌ ؛ لعدم الفائدة ؛ ذلك أن الفعل 


سارف ااا 


الاستتار .4 الأفعال المطلقة 7 

مستغن عنه بدلالة لفظه عليه » فلابد في المصدر من فائدة متجددة ليست في 
فعله وعامله ؛ حتى يحتاج الفعل إليه ويصيرا معاً كلام"'" . والفائدة المتجددة 
والمخرجة للمصدر عن مجرد التوكيد هي ما يُعبْر عنها بعض النحويين بقوطهم: 
يجب أن يكون المصدر مختصاً إِمّا باللام أو الإضافة أو الصفة أو العدد ؛ فيدلٌ 


امايو 


حينئذ على معنى لم يدل عليه عامله نحو قوله تعالى : 9# فَدَانيِحَ في الصور نفحَة 
ويعِدَةٌ 27# فتقول : ضُربَ الضربٌ , أو ضربٌ زيدٍ » أو ضربٌ شديد » أو : 
صُربتٌ ضربتان . 

والكخو: أن كنون المضدكهيرة"":فإن كتاناملؤازها للتصدرة 
نحو : معاذ الله وعَمْرّك الله » لم يجز أن ينوب مناب الفاعل ؛ لأَنْ في إقامته 
مقامه إخراجاً له عع| لا يخرج عنه . فامتنع . 

وكل ما يقال في المصدر الظاهر الملفوظ به يقال في ضميره المستتر » فيجوز 
أن تقول : ضربٌ شديدٌ رب » ولا يجوز : ضربٌ صرب ؛ لما تقدم بيانه . 

والثاني : مصدرٌ غير ملفوظ به : 

ويشترط فيه ما يشترط في المصدر الملفوظ به »ء فكما أن الفعل المبني 
للمفعول لا يسند إلى مصدر غير مختص مبهم مؤكّد ؛ لعدم الفائدة » وهو 
ملفوظ به » كذلك لا يسند إلى ضميره المستتر وهو منوي غير ملفوظ به ؛ ذلك 


. ١7 / 7 وانظر شرح التسهيل لابن مالك‎ » 77١ / ١ قاله الرضي بتصرف يسيرء انظر‎ )١( 


جور لا م 
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أن مضمر المصدر المؤكّد أكثر إبهاماً من مُظهره . فلم| منع : ضُربَ ضربٌ » 
امتنع : ضُربَ » وأنت تريد : هوء أي : ضَربٌ . 

وتختلف تعابير النحويين في هذا الموطن عند الحديث عن هذا الشرط » 
وتنوع أساليبهم في ذلك » ويتبين ذلك عند بناء الفعل اللازم للمفعول نحو : 
جُلس وقُعد . مع اتفاقهم أن مثل ذلك لا يجوز ابتداءً » خلافاً للكسائي 
وهشام والفراء - كما سيأتي - قال ابن خروف : ( لا يجيز أحدٌ من النحويين 
رد الفعل لمالم يسم فاعله على إضمر المصدر المؤكّدء فلم يجز : قعدَ» 
وضحكٌ » من غير شيء يكون بعد الفعل ) ''' . 

فإذا وقع مثل ذلك في كلامهم - كما سيآت - فسيبويه يرى أن مفسّر 
الضمير هو المصدر المعهود ؛ لذا رد ابن خروف”"' على الزجاجي حين زعم أن 
مذهب سيبويه في نحو ذلك هو إضار المصدر المؤكّد » وقد غلّطه أبو حيان””, 
واكزف التجاس ‏ 

ومنهم من يعبر عن ذلك الشرط بقوله : أن يكون مدلولاً عليه بغير 
العامل » وهو قول ابن مالك في التسهيل”” » وإنها قال : مدلولاً عليه بغير 


. 577 / ١ انظر شرح الجمل‎ )١( 

(1) المرجع السابق ١‏ / 577 . 

() انظر التذييل والتكميل ” / 7375 . 
(5) المرجع السابق . 

(5) انظر التسهيل / /ا/ . 
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العامة اعون لا بكو و حا سل فسان تعلة اللو مكف وفوونا مين بحل 
خلس ابعداة : 

والدليل على جواز إسناد الفعل المبني للمفعول إلى ضمير مصدرٍ غير 
الكلام الفصيح » كم تقدم بيانه في قوله تعالى في قراءة أبي جعفر'" : 
#لِيَجَرَّى قوم يِمَاكَاوأْ يبون *'" أي : ليجزى الجزاء”" . وكذلك ما جاء 
من بناء الفعل اللازم للمفعول في الشعر الفصيح . وشواهده كثيرة منها قول 
قوف اللي 

وقالق مف يكم علكلنة و يعت يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب 

قال ابن هشام”* : فالمعنى ويعتلل الاعتلال المعهود , أو اعتلال خمحخصص 
بعليك أخرى محذوفة . 

عو ا د ال لا 5 و )يه اه : 

وقد خالف ني ذلك الكسائي وهشام"'' فأجازا إسناد الفعل المبني 


للمفعول إلى ضمير مصدره المؤكّد » وقد ذهبا إلى جواز ذلك على أن في الفعل 


. 16 تقدم ص‎ )١( 
. ١5 / (؟) سورة الجحاثية‎ 
. 70 / انظر ابن يعيش ا‎ )"9( 
. 50 والأشموي ؟/‎ »589 /١ والتصريح‎ » 57١ / انظر ديوانه / 57 » المغني‎ )5( 
. ١55 / ” انظر أوضح المسالك‎ )6( 
. ١95 انظر إصلاح الخلل ص‎ ( 
. 75894 /١ وانظر التذييل والتكميل ” / 7760 » والتصريح‎ 
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ضميراً مجهولاً » وسميا الضمير المستتر حينئذ مجهولاً ؛ لأنه عندهما مبهم 
مجمل؛ ذلك أن مفسّره عندهما إما المصدر المؤكّد أو المكان أو الزمان ؛ لأن كل 
فعل يدل على مصدره ووقت حدوثه ولابد له من مكان يقع فيه» فلم| كان 


تاشر عاد ته الرخدميى يزلا : 


وأما الفراء''' فقد أجاز ذلك على أن الفعل فارغ لاشيء فيه . 

ثالثاً : الظرف : 

اشترط جمهور البصريين”' لنيابة الظرف مناب الفاعل شرطين هماء 
الأول : أن يكون الظرف مختصاً معينا”" ؛ احترازاً من غير المختص لعدم 
الفائدة » نحو : وقت وزمن ومكان» فلا يقال : سير وقتٌء لأن الإسناد إلى 
غير المختص لا يفيد شيئاً » والمختص نحو قولك : سير وقتٌّ معين » وزمنٌ 
طويل » وجلس أمامٌ الأمير . 

والآخر : أن يكون متصرفاً ؛ ومالا يتتضرف لا ينوب عن الفاعل ؛ 

نحو : عندك ومعك وثمَّ » وسحر معيناً ؛ لأن الظرفية لا تفارقها وتلزم 

النصب دائاً » ولأنه في إقامتها مقام الفاعل إخراج لما عم لا تخرج عنه . قال 
ابن مالك : ( ولا يسند إليهها - سحر وثُمّ - منصوبين محكوماً لمحلهما بالرفع » 
لأن الفاعل ل يحكم له بمثل ذلك )”/ . 


)انظ العدييل والكميل 0 
(0) انظر التصريح /١‏ ٠9؟.‏ 

انظر أصول ابن السراج 8١ / ١‏ . 
(5) انظر شرح التسهيل ” / 171 . 


الاستتار#ث الأفعال المطلقة 1 


أما الكسائي وهشام فهما كما لم يشترطا في المصدر أن يكون مختصاً ى| تقدم 
قريباً » كذلك هنا لا يشترطان الاختصاص والتعيين في الظرف النائب . وأما 
الأخفش فقد أجاز أن ينوب الظرف الجامد غير المنصرف مناب الفاعل نحو : جلس 
عندك » قال ابن مالك : ( ومذهبه في هذه المسألة ضعيف )”'' . 

ويجوز قياساً على قول جمهور البصريين أن يسند الفعل المبني للمفعول إلى 
ضمير مستتر يفسره ظرف متصرف مختص » نحو : وقثٌ طويلٌ سير » وأمامُ 
الأمير لس . وقد نص ابن السراج على جواز مثله في الأصول!" . 

وهناك مسألة أيضاً تحْرّج على قول الجمهور وهي إذا ل يكن مع الفعل 
المبني للمفعول سوى الظرف الجامد . فإن نائب الفاعل حينئذ ضمير مستتر 
كر إما باطقا الك كل« الوصو قمع بالطوك م أو الصدن المقيوة وك اهددهده 
المسألة قوله جل وعلا : # وَحِيلَ ينوم # ”" فالنائكب ضمير مستتر يفسره 
لذن المعيوه واتقديوه ؟ واخيل امول أو تدر المصدو الو كة الوصبوك 
بالظرف وتقديره : وحيل حول بينهم . وكذلك قول طرفة بن العبد"؟ : 


١ 001 0‏ ا 


. ١777 / 7 انظر شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(؟)الأصول 8٠ /١‏ » وانظر شرح التسهيل لابن مالك 7 / ١77‏ . 

(7)اشورة فنا )5:5 : 

(4) ديوانه / 19 » الملخص ١‏ / 7597 . والتذييل والتكميل 5 / 77317 . 
وانظر التصريح .51٠ /١‏ والأشموني 7 / 58 . 
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ا : 
5 0 
رابعا : الجار والمجرور ': 


اختلف النحويون في وجوب وجواز إقامة المجرور مقام الفاعل » 
وتنحصر صور نيابته عنه في صورتين ؛ إحداهما متفق عليها بين 
النحويين » ولا استتار فيها للضمير » والأخرى مختلف فيها بينهم » ويظهر 
فيها | فرك امار ا لشي 


فالصورة الأولى هي : أن يسند الفعل المبني للمفعول إلى مجرور بحرف 
جر زائد » وليس في التركيب سواه ما يجوز أن ينوب عن الفاعل ؛ فقد اتفق 
البصريون والكوفيون”'' على أن النائب هو المجرور . نحو : ما ضُرب من 
أحدٍء فأحدٍ هو النائب » مجرور لفظً » مرفوع محلاً ؛ ذلك أن الحرف الزائد 
عندهم هو الذي دخوله كخروجه , أي من جهة الإعراب لا المعنى » فكما أنه 


لا تحرج الفاعل عن فاعليته نحو قوله تعالى : 9 كف بِلَهِ سَّهِيدا 14" وى| 


)١(‏ هل المقام مقام الفاعل المجرور فقط أو الجار والمجرور معاً ؟ فقد أنكر أبو حيان في الارتشاف 
*/ 107 والتذييل والتكميل 5 / ؟؟ على ابن مالك قوله بإقامتههم| معاً مقامه ( شرح 
التسهيل 7 / 1717 )» وقال بأن أحداً من النحويين لم يذهب إلى القول بمثله » والصواب عنده 
أن المجرور فقط هو الذي يقام مقامه » وإنكاره هذا مردود بم في أصول ابن السراج 
8١-8١‏ » وإيضاح الفارسي ص ٠١7‏ ء ولمع ابن جني ( انظر اللمع بشرح ابن الخباز 
و 0 

(0) انطو الارعشات ا ما 


(") سورة النساء / 9/4 . 
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أ 


أنه يتبع بالرفع على امحل كقوله سبحانه : # مَالَكم مِنَ لو غَيْرْمم 274 فكذلك 
هو هنا لا يخرج النائب عن النيابة . 

والصورة الثانية هي : أن يسند الفعل المبني للمفعول إلى المجرور ببحرف 
جر غير زائد في الظاهر » وليس في التركيب سوه ما يجوز أن ينوب عن 
الفاعل » نحو قوله سبحانه : # وَكَا سقط فت أَيديهمَ #”' فقد اختلفواني 
التاق فل قل عفسة داهب 

الأول #مدذهن هون البصضريق'"" أن الجحوورتهو الناكت»؟ لأن ةعول 
في المعنى » حيث إنه في محل نصب مع الفعل المبني للفاعل عندهم . 

الثاني : مذهب المبرد”*' ووافقه ابن السراج”' أنه يجوز في نحو : سير بزيدٍء 
ثلاثة أوجه الأول : يوافق فيه قول البصريين السابق وهو أن الجار والمجرور 
هو النائب » والفرق بين القولين هنا هو أن قول الجمهور على التعيين 
والوجوب وقول البرد على الجواز . والثاني : أن النائب ضمير مستتر يفسره 
مصدر الفعل » وتقديره : سير بزيد السير . والثالث : أن النائب هو ضمير 


مستتر يفسره المكان » وتقديره : سير بزيد الطريق . 


.77 / سورة المؤمنون‎ )١( 

. ١59 / سورة الأعراف‎ )١( 

() انظر التذييل والتكميل 5 / 558 » والتصريح /١‏ 7810 . 
(:) المقتضب 5/ .65-85١‏ 


6 /١ (0)الأصول‎ 


ا اقطان ةي بي يي ان 

ه|اأاه ١16٠١‏ 3 )0 أ اأماء . 0 
مبهم » كى| تقدم في الظرف والمصدر » يفسره مصدر الفعل أو ظرف الزمان أو 
ظرف المكان :, 

الرابع : مذهب الفراء''' وهو أن النائب هو حرف الجر دون المجرور . 

3 ا أفف4 (4) سلاه 0 (ه)‎ ١ 

الخامس : مذهب ابن درستويه ' والسهيل ' وتلميذه الرندي ' وهو أن 
يكون النائب في الآية الكريمة ضميراً مستتراً يفسره المصدر » وتقديره : ولما 
سقط السقوط في أيديهم . 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه من أن الجار والمجرور بحرف جر غير زائد لا 
يكون ناتباً عن الفاعل بأربعة أدلة هي : أن الفعل لا يؤنث له » فلا تقول في مُرٌ 
العاقل» وأنه لا يخبر عنه » وكل شبيء ينوب عن الفاعل إذا تقدم كان هو 
المبتدأء وقال السهيل : ( ولأن الظرف لا ينوب وهو ظرف مقدر ب ١‏ في) 


حتى يجعل مفعولاً على السعة » فإذا لم ينب من أجل أن حرف الجر مقدر فيه 


. 1775 /7 والارتشاف‎ » 77١ / 5 انظر التذييل والتكميل‎ )١( 
. انظر المرجع السابق‎ )( 

0 انظر التذييل والتكميل ” / .» والتصريح /١‏ 7810 . 
(:) انظر الارتشاف 7 / 7771 . 


(6) انظر أوضح المسالك ” / ١78‏ . 
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فكيف ينوب وحرف الجر ظاهر ملفوظ به ؟! ) ''' . 

وهذا المذهب الأخير أقرب إلى روح النحو وقانون الإعراب ؛ ذلك أن 
النحو قياس » والقياس هنا قد رفع شأن هذا المذهب , وأعلى قدره ؛ حيث إن 
الفاعل والنائب من وادٍ واحد » فما جاز في الأول يجوز في الثاني » وما امتنع 
فيه » لا يجوز في أخيه » وقد أجمعت العرب على أن الفعل المبني للفاعل لا 
يسند إلى مجرور بحرف جر غير زائد » فكيف يسند الفعل المبني للمفعول إلى 
مبحرور كذلك ؟! وشيء آخريأتي قريباً . 

وما أجمع عليه النحويون في ذا الفصل أن المجرور بحرف جر زائد أو غير 
زائد لا يتقدم على فعله أبداً » فلا تقول : بزيد سير ء أو عنه سئل » ذلك أن فيه 
مانعين ؛ أحدهما : أن الضمير المستتر يفسّر حينئذ بحرف . والحرف لا يفسر 
فعمير | آيذا :و الاو : أن الفعل كوو قدا إل ادرف واعترق الاغير 
عنه » ولا يحكم عليه » ولا يسند إليه أبداً . 

وكذلك مما أجمع عليه النحويون في هذا الفصل » ول ينبه عليه أحدٌ » وهو 
أمر ظاهر بيّن لمن تأمل المذاهب الخمسة السالفة الذكر - هو أن المجرور 
وف جر زاك د أو هيو زانه لا رين مرا شعدر | آبذا «وكزة المحزرور عدا 
قد اختلف عن جميع الآشياء التي تنوب عن الفاعل في هذه المسألة ؛ حيث 


رأينا أنها جميعها تفسر ضميراً مستتراً » وفي هذا الأمر إشارة إلى امتياز المجرور 


. 1*9 /* انظر التذييل والتكميل " / 774 » والارتشاف‎ )١( 
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عن باقي أخواته اللواتي يقمن مقام الفاعل » وفيه أيضاً إيحاء إلى ما تقدم ذكره. 
وسبق ترجيحه » من أن مذهب السهيلٍ هو الأقرب إلى روح النحو وقانون 
الإعراب حين| أخرجوا المجرور بحرف جر غير زائد من باب النيابة عن 


الفاعل . 


الاستتار#ث الأفعال المطلقة جو 


الفصل السابع 
استتارنائب الفاعل المتكلم والمخاطب 

كل ما قبل في استتار الفاعل المتكلم والمخاطب"'' يقال هنا في استتار نائب 
الفاعل كذلك . ولا يرد هنا في استتار النائب الحاضر ما ورد في استتار النائب 
الغائب من حيث تنوع المفسر للضمير بين مفعول ومصدر وظرف ؛ ذلك أن 
متسر الناتت الخافت. لآبد أن يكوق 'مذكورا آومقهوما مقدرا ##فتعده سه 
لذلك . 

ولم يتعدد حين يكون متكلاً أو مخاطباً ولم يتنوع كذلك ؛ لأن مفسرهما لا 
يكون إلا حاضراً » وتفسيرهما لا يكون إلا مشاهداً . 

نهدا المشاهل اشاضر هر الففسس الفرقد» والقيدر' الوحد للضهر الثاقت 
هنا في ذا المبحث . 

فإذا كان المفسر للضمير المستتر النائب عن الفاعل متكلاً ؛ فهو إما أن 
يكون مفرداً » مذكراً كان أو مؤنثاً » ففعله حينئذ المبني للمفعول لا يكون إلا 
تشارعا ميناز عع ةفع نا الجرولك وخر متو زه انر كو قور ابره 
مذكرا أيضا كان أو مؤاتقا “قله سرية' لا ركون الآ مضارها مييدوءا بالتون 
نحو : نحن تُضرب ونُخرج . 

وإذا كان المفسر للضمير المستتر النائب عن الفاعل مخاطباً » فإنه يشترط في 


استتاره هنا ما اشترط في استتاره في باب الفاعل'"' وهو أن يكون المفسر 


. 0١ انظر ص‎ )١( 
. 00 انظر ص‎ )0( 
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المخا لي مفودا هل كذ تسيو :انك تضيتن :إن كان عي مفو برق لسن 
نحو : تُضربان وتُضربون » وإن كان غير مذكر برز كذلك نحو : تُضربين . 
وفعله هنا لا يكون إلا مضارعاً مبدوءاً بالتاء ىا ترى » ولا يجوز أن يسند فعل 
الأمر إلى النائب المستتر المخاطب كم) جاز ذلك في باب الفاعل ؛ لما سيأتي بيانه 
قريباً . 

ويظهر لنا مما تقدم أن ضمير المتكلم المستتر يمتاز عن المخاطب بأن مفسره 
يكون مثنى ومجموعاً ‏ في حين لا يجوز استتار مثله مع النائب المخاطب » وقد 
تقدم في باب الفاعل الحديث عن السر في ذلك" . 

ويستوي المتكلم والمخاطب النائبان عن الفاعل في كونه| مفعولين في 
المعنى ؛ لذا يجب أن تكون أفعالم| متعدية » ولا يجوز أن تكون لازمة ى) جاز 
ذلك في النائب الغائب ؛ لأن الأفعال اللازمة لا تنصب مفعولاً » والمفسر في ذا 
الفصل لا يكون إلا مفعولاً في المعنى . 

وكذلك أفعالم| لا تكون إلا مضارعة فقط . ولا تسند إليهما أفعال ماضية 
مبنية للمفعول أبداً ؛ لأن الأفعال الماضية إنم| تسند إلى ضمير بارز متكلم أو تخاطب 
نحو :يريت أو فريك ولا شد إل صميو ست أبدا : 

وكذلك يستويان في كون فعلهما لا يكون فعل أمر ؛ لأن فعل الأمر لا 
يبنى للمفعول . قال الشاطبي : ( لأنه في أصل وضعه منافٍ لحذف فاعله. 


ترط 67 
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والعرب إذا أرادت ترك الفاعل مع بقاء معنى الأمر أتت بالمضارع مقروناً بلام 
الأمر فتقول : ليُضربٌُ زيدٌ » فكأن العرب استغنت ببناء المضارع بلام الأمر 
عن بناء الأمر» لعدم التأتي فيه ) ”" . 

ويستوي أيضاً المفسر المتكلم والمخاطب النائبان عن الفاعل هنا في 


وجوب استتارهما ؛ ذلك أنه لاايحل محلهما اسم ظاهر ولا ضمير بارز . 


(6 انظر القاضين القناقة 17/1 تعوف رسن 


الباب الثاني 


الاستتارضي الأفعال المقيدة 


ويشتمل على الفصول التالية : 
الفصل الأول : الاستتار في كان وأخواتها . 
الفصل الثاني : الاستتار في أفعال الاستثناء . 
الفصل الثالث : الاستتار في نعم وبئس وما جرى مجراهما . 


الاستتار 4 الأفعال المقيدة 7 
الفصل الأول 
الاستتارفي كان وأخواتها 

كان والمشبهات بها من العوامل الفعلية في التراكيب العربية الفصيحة ». 
واختلاف مواقف النحويين حوها » وتعدد مذاهبهم فيها ؛ لذا ل يأت الاستتار 
فيها على طريقة واحدة » ولا على قول واحد متفق عليه . ولا على مذهب 
واحد اجتمع حوله . 

ومن اختلافها وتنوعها المؤثر في حكم الاستتار فيها أنها تأتي تارة ناقصة 
وأخرى تامة » وتأتي كذلك زائدة وشأنية ومبنية للمفعول . 

وقد ذكر سيبويه من هذه الأفعال أربعة . وهي : كان وصار ومادام 
وليس » ثم أشار إلى أن مقصوده من ذكرها التمثيل لا الحصر بقوله : « وما 
كان نحوهن من الفعل مما لا يستغنى عن الخير ١7)‏ . 

وقد اختلف النحويون في حصر أخوات كان » وفي رصد المشبهات بها ء 
وافترق صنيعهم في حص تلك الأفعال بين مستقا و فنك وا لمشهور منها 
هو : كان وصار وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وليس وما زال 
وما برح ومافتئ وما انفك ومادام . 

ومجيء هذه الأفعال ناقصة وغير ناقصة يستوجب منا إفراد احديث عن كل نوع 


ونا #عدان السو نينا 'الاتعار فوا زوذافب القعوى سوا : 


. 50 /١باتكلا)١(‎ 
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أولا : كان الناقصجٌ وأخواتها : 

تختص كان الناقصة وأخواتها بالدخول على المبتدأ والخبر » فترفع المبتداً 
ويسمى اسمها » وتنصب الخبر ويسمى خبرها . 

وقد اختلف النحويون في كان الناقصة وأخواتها هل هي أفعال أو 
حروف؟ على قولين » أحدهما : أنها حروف » واستدل أصحاب هذا القول 
على ذلك بأمور منها : أنها لا تدل على الحدث » ولا تؤكد بالمصدر » ولا يتم 
الكلام بمرفوعها إلا بانضمام الخبر » وأنها تدل على معنى في غيرها ؛ لأنها 
وضعت لتقرير الخبر للمبتداً على صفةٍ » وأن كل فعل متعدٍ يكون فاعله غير 
مققواة زعا لضان عله قو اندز لج كيد عل اناعد رو قهز عمف 
أفعالاً . 

وقد نسب الأنباري ''' هذا القول إلى المبرد''' والزجاج » وكذلك نسبه 
ابن جمعة'" إلى الزجاجي”*' . وعلى هذا القول القائل بحرفيّة هذه الأفعال 
فإنه لا سبيل إلى القول بالاستتار فيها . 


(0) انظر : منثور الفواتد ص 00 . 

)١(‏ يرى المبرد أنها أفعال غير حقيقية وأنها أفعال غير مؤثرة » انظر : المقتضب ”/ 77 :/91 » وقال 
في موطن آخر إنها أفعال صحيحة كضرب . المقتضب 5 / 857 . 

(9) انظر : شرح الكافية ؟ / 06١‏ . 

(5) عبر الزجاجي عنها ني الجمل ص ١‏ ؛ بأنهبا حروف وهو يريد بالحرف الكلمة» قاله صاحب 
البسيط 7/ 55١‏ » ويؤيده ذكره في باب كان استتار اسمها مرتين . 
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ذلك بأمور”'' مثها : أنها تتصرف تصرف الأفعال » فتقول : كان ويكون وكن 
وكائن ومكون » ى| تقول : ضرب ويضرب واضرب وضارب ومضروب . 
ومنها أنه تلحقها تاء التأنيث » فتقول : كانت هند قائمة » وهي ما يختص 
بالدخول على الأفعال . ومنها أنها تتصل بضائر الرفع الخمسة » نحو : تاء 
الفاعل وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة » فتقول : كنت 
وكانا وكانوا وتكونين ويكنّ » وهنّ من خواص الأفعال . 

ثم إن ما يدل على أن كان الناقصة وأخواتها لسن حروفاً تحمّلّها للضمير 
المستتر » وفي ذلك يقول سيبويه مفرّقاً بين فعليّة ليس وحرفيّة لات  :‏ لأنها 
ليست كليس في المخاطبة والإخبار عن غائب » تقول : لست ولستٍ وليسواء 
وعبد الله ليس ذاهباً » فتبني على المبتدأ وتضمر فيه » ولا يكون هذا في لات . 
تقول عي انلة لات متطلفا ولا فرفك لا الفط لفن 7 

وهؤلاء ال حمهور القائلون بفعلية كان الناقصة مختلفون ني دلالتها على 
الحدث . والخوض في هذا الخلاف مدخل لابد منه في تحديد ومعرفة العلاقة 
بين كان الناقصة واسمها . هل اسمها فاعل حقيقة أو لا ؟ ومن ثَمَّ نعرف 
منزلة اسمها وحكمه بين الاستتار والحذف عند عدم الذكر أو التقدم على 
الفعل . 


. ١77 وأسرار العربية ص‎ » 87 / ١ انظر : الأصول لابن السراج‎ )١( 
: لاه‎ / ١ انظر : الكتاب‎ )0( 
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وهم قد اختلفوا في دلالتها على الحدث على مذهبين : المذهب الأول”" : 
يرى أن كان الناقصة وأخواتها تدل على الزمن فقط ء ولا تدل على الحدث 
أبداً » وبه قال المبرد » وابن السراج » وأبو علي » وابن جني » والجرجاني » وابن 
برهان » والشلوبين”'' » وقد احتج أبو الحسين ابن أب الربيع'" لهذا المذهب 
بأربعة أدلة . الأول : أنك إذا أسقطت كان من حملتها فإن) تسقط الدلالة على 
الزمن فقط » ويبقى معنى الجملة كا هو . فتقول في كان زيد قائياً : زيدٌ قائم . 
والثاني : أنها لا تؤكد بالمصدر ( المفعول المطلق ) » فلا تقول : كان زيد قات 
كوناً . والثالث : أنه لا يتعلق بها المجرور ولا الظرف . والرابع : أنها لا تعمل 
في الحال » بل لا تعمل إلا في المبتدأ وخبره ؛ لذا يسمي هؤلاء كان الناقصة 
وأخواتها أفعالاً غير حقيقية . أي أنها تشبه الفعل وليست فعلاً على الحقيقة. 
وأن مرفوعها مشبّه بالفاعل وليس فاعلاً حقيقياً . وسبب تسميتها ناقصة 
عندقم كونا لاتدل عل حدت 7 


والمذهب الثاني”” : يرى أنها تدل على الزمن والحدث معاً . وإليه ذهب 


)١(‏ قال أبو حيان : هو ظاهر كلام سيبويه . انظر : التذييل 5 / 177 » وقال الأزهري : هو مذهب 
جمهور البصريين . انظر : التصريح ١85 / ١‏ . 

(0) ينظر في توثيق هذه الآراء : المقتتضب 7/ “7 , واللأصول /١‏ 87 » والبغداديات ص 2١١0‏ 
وتوجيه اللمع ص 175 » والتوطئة ص 775 . 

(2 انظر : الملخص ص 3١١-5١١‏ . 

(4) شرح القطرص ١95‏ . 


(0) قال ابن مالك في شرح التسهيل 4٠ / ١‏ وهو الظاهر من قول سيبويه . 
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كل من ابن خروف ء وابن الحاجب ». وابن عصفور ‏ وابن مالك » والرضي » 
وأبي حيان » وابن هشام''' . وقد استدل ابن مالك على ذلك بعشرة أوجه. 
سأذكر بعضها وبعض ما قاله غيره ؛ ففي عدم ساع المصدر المؤكد لكان عن 
العرب يقول ابن عصفور معتذراً لعدم ورود ذلك عنهم : « إن الخبر - خبر 
كان - صار عوضاً من المصدر » فلذلك لا يجوز كان زيدٌ قائاً كوناً ؛ كراهية الجمع 
بين العوض والمعوض منه » فلم| كان الخبر المصدر في المعنى استغنى به عنه »"" . 
واحتج ابن هشام لدلالة كان على الحدث بتعلق المجرور بها ء ولولا دلالتها 
على الحدث وإفادتها إياه لما جاز مثل ذلك » مستشهداً على ذلك بقوله سبحانه 
وتعالى : 9 أَكَانَ لئاس عَجَباأَنَ وحن 7*4" . 

ولم يتعلق بالمصدر عجباً ؛ لأنه مؤخرء ولا بأوحينا لفساد المعنى ولأنه 
قبلة أن , 

وأما الرضي فقد فرّق بين دلالتي كان وخبرها على الحدث , فكان عنده 
تدل على حدث مطلق . وخبرها يدل على حدث لمخصوص . وفي دلالة بقية 
أخواتها على الحدث يقول : « وأما سائر الآفعال الناقصة نحو : صار » وأصبح 


)١(‏ ينظر في توثيق هذه الآراء : شرح الجمل لابن خروف :١5 / ١‏ . والأمالي النحوية لابن 
/١‏ 68" » والرضي 5 / 18١‏ .ء والتذييل والتكميل 4 / 17 » والمغني ص 01/١‏ . 

() انظر : شرح الجمل 475١ /١‏ . 

(") سورة يونس / 7 . 
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وأخواته » ومادام » ومازال وأخواته » وليس : فدلالتها على حدث معبّنٍ لا 
يدل عليه الخبر في غاية الظهور )"'' . 

ومن الأدلة التي ساقها ابن مالك في ذلك : أنْ كان الناقصة تدخل عليها 
أن المصدرية » نحو قوله تعالى : # إِلَّه أن مكنا ملكي 4" فهي وما دخلت عليه 
في تأويل مصدر . وجاء مصدرها صريحاً في قول الشاعر”" : 
ببذلٍ وحلم سادفي قومه الفنى ١‏ وكوثكإياهعليك يسير 

وتما يدل على ذلك مجيء اسم الفاعل من كان الناقصة . جاء في الحديث : 
إن هذا القرآن كائن لكم أجراً » وكائن عليكم وزراً »”'' واسم الفاعل إنم) 
يدل على الحدث وصاحبه . 

وكذللك نول ابن هاناك نيفد" عناا نهد كاذ “كان الناقتعدة هده 
الأفعال لو كانت مجردة عن الحدث . مخلصة للزمان لم يَبْنَ منها أمرء كقوله 
تعالى : # كُونوأ مَويِمِينَ بألْيَسَطٍ #”*' والأمر لا يبنى نما لا دلالة فيه على االحدث. 


انتهى كلاف”” . 


. ١87 / 5 انظر : الرضي‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف/ 7١‏ . 

(؟) انظر : التصريح ١‏ / 1817 » والأشموني 737١ /١‏ . 
4 انظر انق الداوبي 27 

(6) سورة النساء/ ١78‏ . 


(5) انظر : شرح التسهيل 75٠0-78 / ١‏ . 


الاستتار 4 الأفعال المقيدة يسجسير 

والحاصل مما تقدم أن أصحاب هذا المذهب الثاني يرون أن كان الناقصة 
وأخواتها أفعال حقيقية » وأن مرفوعها فاعل على ال حقيقة''' » وسبب تسميتها 
ناقصة عند هؤلاء هو عدم اكتفائها بمرفوعها'' . ثم إنه يلزم من القول 
بحدئيّة كان الناقصة أن تكون مسئدة ؛ فمنهم من يرى أنها مسندة إلى فاعلها 


> 


لفظا " » ومنهم من يرى أنها مسندة إلى الجملة بعدها'” . 

وهذان المذهبان وإن اختلفا حول حدثئيّة كان الناقصة فإنه| متفقان على 
أمرين » الأول منهما : هو أن مرفوعها يأخذ جميع أحكام الفاعل » فعلى 
المذهب الأول فإن ذلك إنم) جاز في مرفوعها , لأنه منزل منزلة الفاعل ومشبه 
به . وعلى المذهب الثاني فإن مرفوعها يأخذ حكم الفاعل ؛ لأنه فاعل على 
الحقيقة . 


85 


والأمر الثاني المتفق عليه بينهم هو : أن كان الناقصة وأخواتها تتحمل 


00 0 ريو 
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وسوف أعرض أدلة كلا الأمرين فأقول : 


: وانظر‎ » 774 / ١ انظر : شرح الكافية لابن الحاجب 7/ 1505 » والإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
. 197 الإرشاد إلى علم الإعراب للكيشي ص‎ 

(0) شرح القطر/ 1١95‏ . 

(©) انظر : شرح الكافية لابن جمعة ١‏ / 506 . 

(5) انظر : التذيبل والتكميل 5 / ١7‏ ». وحاشية الخضري ١98 /١‏ . 

(6) انظر : الملخص لابن أبي الربيع ص 7١5‏ . 
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أولاً : أدلة فاعليّة مرفوع كان الناقصة وأخواتها : 

الأول : اتصال ضميره المرفوع بكان الناقصة . نحو : كنت وكانوا وكانا . 
والمبتدأ لا يكون ضميره إل منفصلاً . والثاني : أنه لا يجوز عند البصريين7”) 
الفصل بين كان واسمها بأجنبي غير الظرف والجار والمجرور» فلا تقول : 
كان طعامّك زيدٌ آكلاً . وما ذاك إلا لأن المرفوع قد أخذ حكم الفاعل 
حقيقة"'" . ومثل هذا الفصل لا يجوز كذلك في الأفعال الحقيقية » فلا تقول في 
جاء زيد ضارباً عمراً : جاء عمراً زيدٌ ضاربا”” . والثالث : أن مرفوعها لا 
يحذف اختصاراً ولا اقتصاراً » ولو كان مرفوعها باقياً على ابتدائيته لجاز حذفه 
كما يحذف المبتدأ » فلم| لم يجز ذلك فيه دلّ على أنه فاعل”*' . والرابع : أن كان لا 
تدخل على جملة اسمية لزم حذف مبتدئها”'”*' ؛ ذلك أن المبتدأ المحذوف لا 
يصلح أن ينزل منزلة الفاعل ؛ لأن الفاعل لا يحذف . 

وكل ما تقدم من الاستدلال على فاعليّة مرفوع كان الناقصة حقيقة أو 
حكراً يلزم منه أن يكون مرفوعها مستتراً عندما لا يُذكر بعدها أو عندما يتقدم 


. 771 /١ انظر : الأشموني‎ )١( 

(؟) انظر : الخصائص ” / 394٠‏ . 

(") انظر : حاشية الصبان ١‏ / لالا7ا . 

(؟) انظر : شرح الجمل لابن عصفور 5١9 / ١‏ . 
(5) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ١‏ / 775 . 


الاستتار 4 الأفعال المقيدة 0 

ثانياً : أدلة استتار مرفوع كان الناقصة وأخواتها : 

الآول : أنه إذا تقدم اسمها المؤنث عليها فإن الفعل تلحقه تاء التأنيث 
وجوباً ؛:وذلك لكان الفمير المؤتث “المستتر من الفعل الناقضن © نحو :هد 
كانت قائمة . والثاني : أنه يجوز تقدمٌ مرفوع الفعل الناقص الناسخ » ولا يجوز 
مثله في مرفوع حرف ناسخ بمعناه ؛ وما ذاك إلا لمكان الاستتار » وقد أشار 
سيبويه إلى مثله حين أجاز أن تقول : عبد الله ليس ذاهباً » ومنع أن تقول : 
عبد الله لات منطلقاً . وقد تقدَّم نصه قريباً . والثالث : أنه إذا أسند 
مضارع كان الناقصة إلى متكلم مطلقاً » أو إلى مخاطب مفرد فإنه يجب استتار 
مرفوعها » وفي ذلك دليل على أن كان الناقصة تعامل معاملة الأفعال الحقيقية 
في وجوب خفاء المرفوع . والرابع : أن ضمير الشأن يبرز إذا جاء مبتدأ » نحو 
قوله تعالى : # كُلْ هو آنّهُ أحدٌ 74 ويبرز إذا دخل عليه حرف ناسخ نحو 
3 0 1 وو ع لع مرو يه جر مه )8 سدور 2( ا ا 
قوله تعالى : “إ إِنَهه مَنيَأتٍ ربه: جرم فإِنَّله جَهَممَ 2# ويستتر إذا دخلت عليه 
كان الناقصة » نحو : كان زيدٌ قائة”” . والخامس : وضوح أثر مرفوعها 
المستتر في بقاء معنى الجزاء » وقد أشار سيبويه إلى ذلك حيث ذكر بأنه إذا 


ججعل اسم الشرط اساً لكان فإن معنى الجزاء يزول حينئذٍ » وإذا كان اسمها 


.١ / سورة الإخلاص‎ )١( 
. / سورة طه‎ )'0( 


(9) انظر : الإيضاح / ١١9‏ . 


الاستتار ي الأفعال المقيدة - 


فعهر ا قيكر ا سيق ولول قال سيبويه : « تقول : كان مَنْ يأتيني 
آثبة؛ ولبمن من يأتيق آتبه ؟وإن) أذهبنت المزاء هن :غاهنا لأنتنك أعملت 
كان )'' ثم قال : « وتقول : كان مَنْ يأته يُعطِهِ » وليس من يأته مُحببّه » إذا 
أضهوات الاته فى كان أوق نس ؟ لاتستعيهد بمنزلة لست ركنت )7 
المتصل في لست وكنت » حين قابل بين الإضمار في ( كان مَنْ ) وكنت . 

وكما أجمع النحويون على استتار المرفوع حين يتقدم على فعله الناقص » 
ولا يكون ذلك إلا عندما يكون مرفوعها غاتباً ؛ فقد أجمعوا كذلك على 
امقنازهغائاً حين لا غري لمفشره 355 وقد أنشن سنبويه فى ذللك قنول 

.)6( > 

بحن أسسويهيل عون زلاءت1” 2إذا كان يوما ذا كواكت انها 

ثم قال : « أضمر لعلم المخاطب با يعني وهو اليوم )* . 

وبيّن سيبويه في موطن آخر أن مثل هذا الاستتار يجري في كلام العرب 
استخفافاً ؛ لكثرة كان في كلامهم . فقال : ١‏ وتقول : إذا كان غدٌ فأتني. 
فالفعل لغْدِ ‏ وإن شئت قلت : إذا كان غداً فأتني » وهي لغة بني تميم. 
)١(‏ الكتاب 7 / 0 
() الكتاب 7 / آلا . 
(") انظر : إيضاح الشعر ص 447 » والحلبيات ص ”77 » وأوضح المسالك ؟ / 4١-894‏ . 


(؟) انظر : الكتاب ١‏ / /ا5 : 


الاستتاري الأفعال المقيدة 2 


والمعنى : إذا كان ما نحن عليه من السلامة أو كان ما نحن عليه من البلاء في 
عد فأتني » ولكنهم أضمروا استخفافاً ؛ لكثرة كان في كلامهم )"" . 

وقد ذهب الكسائي"'" في نحو ما تقدم أن المرفوع محذوف . 

ويجري استتار مرفوع كان الناقصة وأخواتها بين الوجوب والجواز مجرى 
استتار فاعل الأفعال الحقيقية ؛ ذلك أنه إذا جاز أن يحل محله الاسم الظاهر أو 
الضمير البارز فهو استتار جائز » وإذا لم يَجَرْ ذلك فهو استتار واجب . 
ويستثنى من ذلك الفعل الجامد من أخوات كان الناقصة وهو( ليس) 
باتفاق» و( دام ) على خلافٍ بينهم'" ؛ فإن الاستتار فيه لا يكون إلا جائزاً . 

وأما الاستتار في أفعال المقاربة فإنه يجري مجرى الاستتار في كان الناقصة ؛ 
ذلك أنها أفعال ناقصة أيضاً » وهن من أخواتها”؟' » وقد أفرد النحويون لا باباً 


خاصاً ؛ لأنها تدل على معانٍ خاصة . 


. بتصرف يسير‎ 7١75 / ١ انظر : الكتاب‎ )١( 
. 105 / 7 والأشموني‎ » 777 /١ انظر : التصريح‎ )5( 
. 778 / ١ انظر : أوضح المسالك‎ )"( 


(5) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ١‏ / 78 . 


الاستتار 4 الأفعال المقيدة ع 

ثانيا : كان الشانية وأخواتها : 

كان الشادة واخوا نبا هد افعال :تافمية' "حزان اندها التعرفوة 
بالحديث لأن لها أحكاماً تخصها”'" وتنفرد مها عن بقية أخواتها الناقصات ؛ من 
ذلك أن الجينها لا وكورن: الا فهير ا #ونخها أنه ل ركرة إلا للشان. أو التنسية: 
ولا يكون خبرها إلأجملة » ولا يكون فيها ضمير يعود على اسمها . نحو 
قولك : كان زيد قائم . 

وكان الشأنية هذه لا ترفع إلا ضميراً مستتراً » يسميه البصريون”" ضميرٌ 
الشآن:والأمر:واتحديك إذا كنا ن ذكراً # وسح القتصة إذا كان نوها 
ويسميه الكوفيون”'' ضمير المجهول . 

وقد تحدث ابن هشام”* عن صفات هذا الضمير المستتر وذكر أنه مالف 
للقبافن هن حية أوحنة: أغييها ؟ آنه يودع ينا تعدنو الزوف 4إذ لا ضور 
للجملة المفسّرة له أن تتقدم هي ولا شيء منها عليه . والثاني : أن تفسيره لا 
يكون إلا جملة » خلافاً للكوفيين والأخفش - ك) سيأ - . والغالق: اتدل 
يتبعه تابع » فلا يؤكّد » ولا يُعطف عليه » ولا يُبدل منه . والرابع : أنه لا يعمل 


. ١١87 /7 انظر : الارتشاف‎ )١( 

() انظر : الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ” / 79 . 
© انظر : شرح التسهيل لابن مالك ١57” / ١‏ » المغني / 55 . 
(5) انظر : ابن يعيش 7/ ١١5‏ . 


(5) انظر : المغني / 575 -/77017 . 


الاستتار 4 الأفعال المقيدة 0 
يجمع » وإن فسر بحديئين أو أحاديث . 

ثم إنه لما ساق ابن هشام ما تقدم من صفاته قرر أنه لا ينبغي الحمل عليه 
إذا أمكن غيره . 

وأما تذكيره وتأنيثه فقد اختلف النحويون"'' في ذلك ؛ فالبصريون يرون 
دهز كمطلنا أن عدا كير كان القادة المبهان الام فد كي أل نول 
للقمة ل 1ق وو ا كان الأنيلة التق ععيدا تزتها متذكر ازا تت 
فتقول : كان زيد قائم » وكانت زيد قائم » وكانت هندٌ قائمةٌ » وكان هند 


5-3 


قائمة . 

وذهب الكوفيون إلى أن ضمير كان الشأنية المستتر يجب أن يُذكر مع 

3 8 
المذكر » ويؤنث مع المؤنث » فتقول : كان زيد قائم » وكانت هند قائمة » ولا 
وه 
تقل : كانت زيد قائم » وكان هند قائمة . 
5 5 (53) مه لي (09 , 12 

وقد احتج ابن عصفورٌ”'' لمذهب البصريين بقراءة ابن عامر " : # أوَلرٌ 
1 2 محدمو ودس ةس الع سي ع يي (:1) ا 5 3 
تكن لهم آية أن يعلمة, عَلَمكوًأ بي إِسْرَةِيلَ © على أن ( آية ) خبر مقدم و( أن يعلمه 
١0‏ انظر : شرح الجمل لابن عصفور 1١١ / ١‏ . 


()انظز إتحاف فقا البشز / 4 .. 
ال 0 


الاستتار 4 الأفعال المقيدة 7 
كان الناقصة أو أحد أخواتها معمول خيرها وهو غير ظرف أو حرف جرء 
فإن مثل ذلك يحمل عندهم على كونها شأنية » نحو : كان طعامك زيد يأكل » 
وعلك ذل عار اقول الاي لكر 
فأصبحوا والنوى علي مُعرَسهم ولعو كل لقوق الف الات 
ومن ذلك كذلك إذا جاء خبرها مرفوعاً فيحمل على أنه خبر للمبتداً» 
وأفيهها فنمين لشآن شك را قربا قال العام 7 
إذامُتٌ كان الناسٌ صفان شامتٌ 2 وآخرمُّئن بالذي كُنتٌ أصنمٌ 
ومن مواضع استتاره أيضاً عند الكوفيين والأخفش”" عندما يكون 
خبرها اسم فاعل مقدماً على اسمها أو عليها » نحو : كان قائاً زيدٌ» أو قائاً 
كان زيدٌ » فيُحمل مثل هذا عند هؤلاء على استتار ضمير الشأن و( قائأً ) خبر 
كان » و( زيدٌ ) مرفوع بالخبر . وهم لم يجيزوا أن يكون ( زيد ) اسمها ؛ حتى 
لا يعود الضمير الذي في ( قائاً ) عليه وهو مؤخر . 
وذ هذا الذهن تأنه اشع قبن النشاة المسعر كرو مقردا؟ 


ومفسّره لا يكون إلآ جملة . 


)١(‏ البيت من شواهد الكتاب 27٠١ / ١‏ وانظر : شرح التسهيل لابن مالك ١‏ / 277/8 والأشموني 
ادا 

(؟) البيت من شواهد الكتاب »7١ / ١‏ وانظر : جمل الزجاجي ص ٠١‏ . وابن يعيش ”/ 2١١5‏ 
والأشموني /١‏ 779 . 


0 انظر : شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 5945» والمغني ص 177 . 


الاستتار 4 الأفعال المقيدة 1 

ثالثا : كان الزائدة : 

اتفق النحويون على مجيء كان زائدة في بعض صيغها وبعض التراكيب 
الخاصة . واختلفوا في زيادة بعض أخواتها"'' . 

وفلذهن امبرو" واكثرالنحوية"" إل أن كان الوافدة لاتعز تنا 
فلا ترفع مرفوعاً ولا تنصب منصوباً » وهي زائدة عندهم من جهة الإعراب 
لا من جهة المعنى ؛ لأنها تفيد التوكيد والتقوية » فيعبرون عن ذلك بقوهم : 
دخوفا كخروجها. 

ويستشهدون لورودها عن العرب ب) جاء في كتاب الله تعالى وهو قوله 
سبحانه : [ واوا كت ُكَلِم كات ف لديا 94" والمعنى : كيف تكلم 
من في المهد صبياً الآنَ ؛ وصبياً حال ؛ لأنها لو كانت ( كان ) الناقصة لأفادت 
الزمان الماضي » ولو أفادت الزمان الماضي لم يكن لعيسى عليه السلام معجزة 
في ذلك ؛ لأن كل إنسان في زمنه الماضي كان صبيا”” . 


وتزاد كذلك في كلامهم بين الجار والمجرور » قال الشاعر : 


. ١١85 /1 والارتشاف‎ » 415 / ١ انظر : شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

(0) انظر : المقتضب 5 / /ا١١‏ . 

. ١97 /١ انظر : التصريح‎ )( 

(5) سورة مريم/ 59 . 

(5) انظر : المقتضب 5 / 1١8-١117‏ » وأسرار العربية / ١75‏ » وابن يعيش 1/ 44 » والرضي 
ا" 


() انظر : ابن يعيش 1/ 98 » والرضي 5 / ١14١‏ » والتصريح ١97 /١‏ . والأشموني .75١/١‏ 


الاستتار ي الأفعال المقيدة ع 


نداة كني انكمم سافن كفلل كتانالتشدةةةالفسرات 
وكذلك جاءت زيادتها بين ما التعجبية وفعلهاء نحو : ما كان أحسن 


ىه 


زيدا . 
والسر في عدم إعمالهها شيئاً من رفع ونصب أنها مجردة عن دلالة 
الخدك” + :و هذا إذا جات كان :زافعة لضمين بازق بعدها فلييدث زائدة عند 
ولو لاع ونهره ذلك فول الفر زوق : 
فكيففإذامررت بدارٍ قوم وتخحيزان لنتضا كتانوا تحرام 
وقل ذهب سيبويه والخليل”ا ووافقه| احن الك" إل أخينا زائدة مع 
فاعلهاء وتكون حينئذ مثل ظنٌّ الملغاة مع فاعلها » نحو : زيدٌ ظننث قائم . 
ولئن كان حال استتار اسمها عند القائلين بعدم إعمالها ظاهراً جداً ؛ لأنه 
أن نسأل عن ذلك الاستتار فنقول : هل يلزمٌ من مذهبه في ذلك أنها متى لم 
اذكو مهيا اسجها ناوا ا كاة مدن ١‏ ؟ 


رتفد خاب الى للك ع هذ فتال تاولا بال امتقبال سل ماهد 


. ١9١ / 5 انظر : الرضي‎ )١( 

(0) ديوانه 7/ 740 » وهو من شواهد الكتاب ؟7/ 15 » وانظر : جمل الزجاجي / 14 . 
والتصريح ١97 /١‏ . والأشموني 55٠ /١‏ . 

(") الكتاب ” / 157 » وانظر : الرضي 5 / 197 » والتصريح /١‏ 197 . 

(6) شرع الفسهيل 1 ا 
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الإسناد إلى منوي يلزمٌ منه كونٌ الفعل حديئاً عن غير محدّث عنه ؛ لأنّ كان 
المحكوم بزيادتها تشبه احرف الزائد » فلا يُبالي بخلوها من الإسناد »”" . 
ا 00 فر | 4 ف :(6) ادن . || ا 
وأما السيرافي ' والصيمري ' » وابن خروف ” فقد ذهبوا إلى أن كان 
الزائدة ترفع ضميراً مستتراً حينئذٍ ويفسره مصدرها ء والتقدير : كان الكون ؛ 
لأن كان عند هؤلاء تامة . وقد نسب ابن عصفور””' مثله إلى الفارسي » وهو 


مردود بما في البغداديات”'' وغيرها . 


. المرجع السابق‎ )١( 

() شرح كتاب سيبويه ” / 7305». وانظر : ابن يعيش 17 / 44 » وشرح التسهيل لابن مالك 
"5١ ١‏ والرضي 5 / ١97‏ .ء والارتشاف 7/ ١١85‏ . 

انظر التبصرة والتذكرة 1١97 / ١‏ . 

(5) انظر شرح الجمل ١‏ / 147 . 


(4) شرح الجمل /١‏ 504 . 
(5) البغداديات / 19461717 . وانظر : توجيه اللمع / ١57‏ . والارتشاف 7/ ١١85‏ . 


الاستتار 4 الأفعال المقيدة 8 


تستعمل كان وأخحواتها تامة غدا فتوع.وزال ولسن' ''» ومعنى التمام أي أنها 
مستغنية بمرفوعها”" » مثل الأفعال الحقيقية الأخرى » نحو قوله تعالى : 
3 ون كاك و شرو متطره 11 لمرو 114 أ ناو | صطم | دوعر 5 

وقوله تعالى : 9 بحن اللَهِ حِينَ سوب ون تَصَبحُونَ 17# . أي : 
حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح . 

ومن يرى من النحويين - وهم الأكثر - أنْ سبب تسمية الناقصة ناقصة 
سلبّها الدلالة على الحدث , فإنهم يرون أنْ سبب تسمية التامة تامةً دلالتها على 
الحدث والزمه © 

فالنحويون وإن اختلفوا في دلالة كان الناقصة على الحدث فهم قد أجمعوا 
على إفادة التامة للحدث والزمن . 

فكان التامة وأخواتها أفعال حقيقية » ومرفوعها بعدها فاعل على 
الحقيقة''' . وحكم الفاعل معها من حيث الظهور والاستتار كحكمه مع 
الأفعال الحقيقية ؛ فهو إِنْ لم يظهر بعد فعله فمستتر . واستتاره على قسمين ك| 
تقدم بيانه إما أن يكون استتاراً جائزاً » وإما أن يكون واجباً . 


. "4١ / ١ انظر : شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(0) انظر : أوضح المسالك ١‏ / 57؟ . 

(") سورة البقرة / 58٠١‏ . 

(5) سورة الروم/ ١0‏ . 

. ١48 /١ انظر : التصريح‎ )5( 

( انظر : الكتاب /١‏ 55 » والأصول 4١ /١‏ » وعلل النحو للوراق/ ”5٠0‏ » والأشموني 
١/ره””‏ . 


الاستتار 4 الأفعال المقيدة -- 

ذكر سيبويه تصاريف كان » وعدّ منها : ( كائن ومكون ) ”'' ومكون اسم 
مفعول فعله : كِينَ » ولم يوضح سيبويه ما الذي ينوب مّنابٍ المحذوف ويقوم 
مقام الفاعل حينئظٍ ؟ 

وقد أشكل هذا الأمر على النحويين » واختلفوا في تأويل مقصود سيبويه 
وبيان مذهبه في ذلك ؛ فمنهم من حمل قوله ( مكون ) على ظاهره » فجعل من 
مذهبه تجويز بناء كان للمفعول قياسا"" . ومنهم من قال : إِنْ مراده بمكون 
من كان التامة'" . ومنهم من ذهب إلى أنه إنه| قصد أنها فعل متصرف 

5 : 0 بالك سه ا 0 

وقد اتفق النحويون على أنْ بناء كان للمفعول غيرٌ مسموع عن العرب . 
واختلفوا هل يجوز ذلك في كان الناقصة أو لا ؟ 

فذهب جمهور البصريين”” إلى منع ذلك مطلقاً ؛ لأن المسند إليه لا يحذف 
مع كان حتى لا يبقى الخبر دون مخبر عنه » ولأن ذلك غير مسموع وإذا عدم 

5 قف 

السماع انهدم ركن القياس" . 


. 55 /١ الكتاب‎ )١( 

0 انظر : شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / هلاه ء والارتشاف ا/ ١77528‏ . 
6 ان لاوس م 

(5) انظر : المصدر السابق . 

(6) انظر : التبصرة والتذكرة ١١6 / ١‏ . 

(1) انظر : المقاصد الشافية ١‏ / لا . 


الاستتار ‏ الأفعال المقيدة 611 


وذهب السيرافي''' إلى جواز بنائها للمفعول . فيحذف الخبر بعد حذف 
الاسم كي لا يبقى الخبر دون مسند إليه » ويقيم ضمير المصدر المستتر مُقام 
الفاغل #قتقول:ق كأن ويك قاب “كين : أى* كين الكون ...وفنوازة هنذا 
الملاهب :بن مَعَتَمَدَه هو دلالة كان عل الخدت والتحويوة القاكلوان بدلذلتها 
على الحدث والقائلون بعدم ذلك قد أجمعوا على أن كان لا تنصب مصدرها 
المؤكد فكيف ترفعه نائباً مناب الفاعا ”© ؟! 

وذهب الفراء'' إلى جواز إقامة الخبر مُقام الاسم » فتقول في كان زيد 
أخاك : كين أخوك . وعلى قوله هذا لا يكون في كين استتار ؛ لذا رد هذا 
القول ؛ لأن فيه إبقاء الخبر دون مخبر عنه”؟" . 

وكذلك يجيز الفراء” أن يقال في كان زيد يقومٌ : كِبنَّ يُقامُ » ولا يَُقَدَرُ في 
( يُقام ) ضميراً مستتراً ؛ لأنهها جميعاً فعلان لاسم واحد» فك حُذف الفاعل 
مع كين لم يثبت مع يقام . ورّدَّه البصريون”'' من وجهين : 

الأول : أَنْ في يُقام ضميراً مستتراً فإذا حذف الاسم ل يعد الضمير على شيء . 
والثاني : أنْ الفعل مع فاعله جملة » والجملة لا تنوب مَناب الفاعل . 


. 7755 / انظر : شرح كتاب سيبويه للسيراني ؟‎ )١( 
. 505 / 5 انظر : التذييل والتكميل‎ )( 

(9) انظر : شرح كتاب سيبويه للسيراني ١‏ / /5” . 
9)انظر + شرح السهيل لاي ةمالك 17/5 

(6) المصدر السابق . وانظر : المقاصد الشافية ١‏ / 4 . 
9 انظر : التذييل والتكميل ” / 70/8 . 


الاستتاري الأفعال المقيدة 611 


وذهب الكسائي'' أيضاً إلى إجازة نحو : كين يُقام » على أن يجعل في كين 
فون الجهؤول (الشان ) فير ! 

وقد رَدّه الشاطبي"' قائلاً : « إنه خارج عما عهد من كلام العرب ؛ إذ لا 
يوجد مرفوع تُحذف فيبنى فعله لضمير المجهول » وأيضاً لا فائدة في ذلك 
الكلام ؛ إذ لا يخلو الوجود من كون قيام موجوداً » وأيضاً لا يحذف المبتداً 


0-4 


اقتصاراً أبداً » . 


وذهب ابن عصفور"" إلى جواز بنائها للمفعول بشرط أن يكون في 
الكلام ظرف أو مجرور متعلق بكان يقام مُقام المحذوف . فتقول : كين في 
الدار» من قولك : كان زيد قائاً في الدار» فحَذِفَ المرفوع وُخحذف بحذفه 
الخبر . وبإنابة الظرف أو المجرور مُناب الفاعل لا يكون على مذهبه هذا 
استتار . وقد رد مذهبه بعدم فائدة ذلك ؛ لأن الناقصة لا تكون ناقصة ولا 
يكون ها فائدة إلا بذكر خبرها » وعلى فَرْض فائدة مثل : كين في الدار » فإنٌ 


احتمال إرادة التامة أقرب من الناقصة ؛ لعدم التكلف”' . 


. ١775 /: والارتشاف‎ » 7١17 / ” انظر : الرضى‎ )١( 
. 4 / ١ المقاصد الشافية‎ )9( 


(9") شرح الجمل ١‏ / ولاه . 
(5) انظر : المقاصد الشافية ١‏ / 9 . 


الاستتار ‏ الأفعال المقيدة 20 


الفصل الثاني 
الاستثارفي أفعال الاستثناء 


أفعال الاستثناء التي ورد ذكر استتار مرفوعها في أقوال النحويين هي 
خمسة أفعال : ليس ولا يكون وحاش وعدا وخلا . 

فأما ( ليس ) فهو فعل'"" استثناء » نحو قوله يك : « ما أنبر الدم وذّكر 
اشع الله عليئة فكلو] ليش لسن والظفر »"" و( ليس ) الاستتتائية هس 
الناسخة'" التي ترفع الاسم وتنصب الخبر » فالمستثنى هو خبرهاء واسمها 
ضمير مستتر فيها وجوبا”'' . وقد نقل ابن هشام”*' عن - بعضهم ول يُسمهم 
أنها حرف . وعلى القول بحرفيتها فإنه لا يُقدَّر فيها مستتر . 

وكذلك ( لايكون ) فعل اسعكناء باتفاق+خترها المسعق » زاسسمها 


0 43 
ضمير مستتر فيها وجوبا ‏ . 


وهذان' الفغلذن (اليين.ؤلا يكون ) درفو عي] اللسكتوفيي] لأ يكرت إلا 
مفردًا مذكراً » فتقول : قام القوم ليس زيداً » وليس هنداً » ولا يكون زيداً. 


)١(‏ عزا الأزهري في التصريح ١‏ / 47" إلى الفارمي القول بحرفيتها مطلقاً » والصواب أن 
الفارسي إن ذكر في أحد قوليه أنها حرف في النافية الناقصة [ انظر الحلبيات / 5١9‏ والتذييل 
١١77 / 4‏ ] وأما ليس الاستثنائية فقد نص في الإيضاح ص ١78‏ أنها فعل . 

(؟) رواه مسلم » انظر مختصر صحيح مسلم للمنذري / 778 . 

() المغني / 3417 . 

(5) انظر : شرح الكافية الشافية ” / "١‏ والرضي ”'/ 9 وأوضح المسالك ؟ / 387 . 

(5) انظر : المغني / 7717 . 

(5) انظر : شرح الكافية الشافية ” / "١‏ والرضي ”'/ 9 وأوضح المسالك ؟ / 387 . 


الاستتاري الأفعال المقيدة 8 


ولا يكون هنداً » وهكذا مع المثنى والمجموع ؛ وسبب ذلك أَنْ في تفسير 
ضميرها المستتر ثلاثة أقوال' كلها لا تخرج عن الإفراد والتذكير : 

ققد ذخ سببويه' '" وهو البضريين إل أن الضمير امسر فق ليس ) 
ا 0 لجر ل ع م2 
نحو قام القوم ليس زيدا : ليس بعضهم زيدا » وأوجبه ابن مالك ١‏ 

وذهب بعضهم'”' إلى أنه يعود على اسم الفاعل المفهوم من الفعل المتقدم . 
وتقديرة!: ليس القاكم يدا 

وذهب الكوفيون إلى أنه يعود على مصدر الفعل المتقدم » وتقديره : ليس 
القيام زيداً . ولهذا لما جاء مفسر الضمير المستتر مفرداً مذكراً كان ملازماً 
للتوحيد والتذكير . 

لقا بون "عن كليل أشهوز أن يمت يلين التعلدن كرا أن 
مُعرّفاً باللام الجنسية فيلحقهم] ما يلحق الأفعال الموصوفة بها من ضمير مطابق 
وعلامة تأنيث » فتقول : ما جاءني الرجال ليسوا ولا يكونون زيداً » وما أتدني 


افرأة ليست ولا تكون فلانة. 


. ١7 / 7 والأشموني‎ "5 / ١ انظر : التصريح‎ )١( 
. 751/7 (؟) الكتاب‎ 

(6) انظر : شرح التسهيل 51١/7‏ . 

(4) سف الأرعشاق 875/7 ]إل اللبزه: 


(5) الكتاب 7 / 7"58, وانظر شرح التسهيل لابن مالك 37/ »7١١‏ والرضي 7/ 9٠‏ . 


الاستتار 4 الأفعال المقيدة 1 
وأمّا ( عدا ) و ( خلا ) فإنهم) إذا استعملتا بغير ( ما ) ففيهما وجهان”" ؛ 
الأول : أنهها حرفا جر » فتقول : قام القوم عدا زيدٍ » وخلا زيدٍ . وسيبويه ‏ 
يحفظ حرفيّة (عدا ) عن العرب ؛ لذا لم يحكها عنهم لقلتها'" . 
والثاني : أنما فعلان جامدان » والمستثنى بعدهما مفعول به . وفاعله| 
وإذا دخلت ( ما ) المصدرية على ذين الفعلين ( عدا وخلا ) فيتعين نصب 
المستثنى بعدهما ؛ لتعيّن الفعلية حينئذ ؛ لأنْ ( ما ) المصدرية لا تدخل إلأعلى 
“فعال » ف . وانفرد فى ذلك فأجاز 
الأفعال» ولا يليها حرف جر“ . وانفرد الجرمي”* في ذلك فأجاز الجر بها 
مقوونيق ىنا ) وغل أن تكون ما زافدة : 
ثلاثة أقوال'"' تقدم حديثها عند مفسر مرفوع ( ليس ) و ( لا يكون) قربا . 


. 37517 / ١ انظر : التصريح‎ )١( 

(؟) انظر : المقاصد الشافية ١‏ / 508 . 

(”) انظر : شرح الكافية الشافية 5 / ١7لاء‏ والرضي 7 / 49 . 

(؟) انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7 / .37١١‏ 

(5) انظر : شرح الكافية الشافية ؟ / 7757 » ونسب ابن هشام في المغني / 174 هذا القول إلى 
الفارسي وابن جني وغيرهماء فأما الفارسي فقد قال في الإيضاح / فإذا دخلت ما على 
خلا نصبث » ولم يجز فيه غير ذلك ) وكذلك قال ابن جني في اللمع / ١7١‏ . 

() انظر : تعليق الفرائد 5 / 706٠‏ . 


الاستتاري الأفعال المقيدة 7 


5 : .اك 5 1 و 007 
ضمير المستثنى منه » فقال : ( وهو إضار قصته فيهم|ا قصته في لا يكون وليس» 
وذلك قولك : ما أتاني أحدٌ خلا زيداً » وأتاني القوم عدا عمراً. كأنك قلت : 
جاورٌ بعضّهم زيداً , إلا أن خلا وعدا فيهما معنى الاستثناء » ولكني ذكرتٌ 

00 
جراق!١"‏ نووت هذا المدهن 6و اندلا حون غرة : 

وأمّا ابن مالك”" فقد ذهب إلى تضعيف هذا المذهب وأن الأجود منه أن 
يكون مفسّره مصدر العامل في المستثنى منه مضافاً إلى ضميره . والتقدير : 
خلا قيامهم أو مجيئُهم زيداً . ووافقه ارقي 

وذان الفعلان لا يجوز الوصف به كما جاز ذلك في ليس ولا يكون" ؛ 
لذا يلزم ضميرهما المستتر الإفراد والتذكير أبدا . 

وأمنا (حاشا ) فورح كرف مريواق] عكد سيو" واكك السضريين: 


. "5/4 /7 الكتاب‎ )١( 


(9) العذي والتكميل ؟ / 0 
(*) شرح التسهيل 7/ .71١١‏ 
(5) شرح الكافية 7/ 84 . 

(6) الكتاب ” / 75/8 . 


(5) الكتاب 7 / 59 . 


الاستتاري الأفعال المقيدة 8 


وذهب الكوفيون""' إلى أنها فعل دائياً » فتقول : قام القوم حاشا زيداً . 
وذهب الفراء والأخفش والجرمي والمازني والمبرد'" إلى أنها تستعمل حرفاً 
جاراً كثيراً » وفعلاً متعديًا جامدًا قليلاً » وعلى مذهبهم تقول : حاشا زيدٍء 
وحاشا زيدًا ؛ واحتجوا للنصب بها ما رواه أبو عمرو الشبياق"سواقول 
العرب : ( اللهم اغفر لي ولمن سمعني حاشا الشيطانَ وأبا الأصبع ) » وكذا 
روى الأخفش”*' أنه سمع مَنْ ينصبٌ بها . 

وعنل القدول بقحية تحافبا الاسكنائية يون فاعلينا فيهير ا مسترا 
وجوبًا'”» مفسّ را بها جاءت به الأقوال الثلاثة'"' اللواتي تقدّم ذكرهنٌ » ويلزمه هنا ما 
يلزمه هناك مع بقية أفعال الاستثناء من الإفراد والتذكير . 


وهناك استعمال آخر لحاشا ورد ذكره مرتين في القرآن الكريم » وهو قوله 
مان # فو عي ور 14" وهن فقي التتجو ور لأقس الأسساء لذن 


60 


ينوا " “ردني اضورق وسو "إل اننا تساف 


. 7517 /١ والتصريح‎ » 4١7 / ١ انظر : المقاصد الشافية‎ )١( 


2 انظر : النسبة إلى هؤلاء في المغني / ١15‏ » والتصريح ١‏ / 7517 . 

(") انظر : المقاصد الشافية 5١785١7 / ١‏ » وابن يعيش 7/ 85 . والأشموني .١580 /١7‏ 
(4) انظر : المراجع السابقة . 

(5) انظر : أوضح المسالك ” / 7 

() انظر : المغني / 03 

0) سورة يوسف / .6١7١‏ 

() انظر : المقاصد الشافية 4١1 / ١‏ . 

(9) الكشاف 7 / 707 . 


الاستتاري الأفعال المقيدة 1 


وحاش التنزيبية ليست حرفا باتفاق!"' ؛ لأن حرف الجر لا يدخل على 
حرف الجر ؛ ولتصرفهم فيها بحذف الألف . 

واختلفوا هل هي فعلٌ أو اسم ؟ فذهب المبرد”" وابن جني”" والكوفيون 
إلى أنما فعل » والمعنى في الآينين الكريمتين : جاب يوسف المعصية 
لدأجل انس وغل هذا يكن قاعل :«( عافن )ليرا تفار تعدو وايوسنلت 
عليه السلام . قال المالقي”*' : وهو الصحيح . 


وذهب جماعة من النحويين منهم ابن مالك”" . والرضي'"' » وأبو 
حيان”" » وابن هشام”* إلى أن الصحيح فيها أنها اسم اتتصب انتصاب 
المصدرء وأن 9# َس ينو * بمعنى : تنزيهاً لله » واحتجوا بالتنوين في قراءة أبي 
السرّال”"' : # حاشاً لله * وبالإضافة في قراءة ابن مسعود*'" : # حاشٌ 
الله # مثل : سبحانّ الله » ومعادً الله . وعلى القول باسميّة ( حاش ) فلا سبيل 
000 


. ١6ه‎ / 7 والارتشاف‎ »7١/8 / ” انظر : شرح التسهيل لابن مالك‎ ١0 
. 777 / وانظر شرح الكافية الشافية ؟‎ »"94١ / 5 المقتضب‎ )1( 

() انظر : المغني / ١155‏ » والأشموني 7/ 155 . 

(5) رصف الباني / 50557 . 

(0) شرح التسهيل 7 / 708. 

(5) شرح الكافية 5 / ١77‏ . 

90 الارتشاف “ا / ه"اه١‏ . 

(8) المغني / 06 

(9) انظر : الكشاف ” / 5505 . والدر المصون 5 / ل/ا/ا١‏ . 

0 )انظر : الكشاف ” / 5507 . والدر المصون 5 / ١09725‏ . 


الاستتار 4 الأفعال المقيدة 8 
الفصل الثالث 
الاستتارفي نعم وبنس وما جرى مجراهما 

جمهور البصريين''' والكسائي”'' » واستدلوا على ذلك بعدة أمور”" منها : أنه 
تدخل عليهما تاء التأنيث الساكنة » وهي من خواص الفعل الماضي » فتقول : 
نِعُمت المرأةٌ هند » وينّست المرأة دعد . ومنها اتصالٌ ضمير الرفع البارز بها في 
لغة حكاها الكسائي”' » نحو : الزيدان نِعْما رجلين » والزيدون نِعْموا رجالا . 

٠ 8 5 5 0 7‏ 0-7 5 ى 4 00 
ومنها انها يرفعان الظاهر . نحو : نعم الرجل زيد . ومنها أنه يستتر فيه| 
الضمير » نحو : نعم رجلا زيدٌ . ومنها أنه يُعطف عليهما الفعل الماضى . 

وقفية الفراء والكوفيوق"” إل أننا ابد انا و هوا لذللك يفده ا 
منها : دخول حرف الخنفض عليههما » فقد حكى عن بعض العرب أنه قال : 


نِعْمَ السير عل كسس العين ».وكذا روي عن الفتراء أن أعرابينا بشن يمولودة 


١‏ انظر : الإنصاف /١‏ 417 » وابن يعيش 7 / 1717 » وشرح التسهيل لابن مالك 7 / 5 . وشرح 
الجمل لابن عصفور ١‏ / 548 . والأشموني ” / 5 وهي إحدى طريقتين للحديث عن 
الخلاف فيهما » انظر الطريقة الأخرى في الارتشاف 5 / .٠١5١‏ والتصريح ؟/ 14. 

(5) انظر : المراجع السابقة . 

(") انظر : المراجع السابقة . 

(5) انظر : شرح الكافية الشافية 5/ ١١١١‏ . 

(6) انظر : الإنصاف /١‏ 44 . والمقاصد الشافية 5 / 508 » واتتلاف النصرة/ ١١6‏ . 


(5) انظر : جنيع مراجع حاشية )١(‏ . 
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فقال : والله ما هي ب: بنعم المولودة » نصرها بكاء » وبرها سرقة #وفتها أن 
العرب تقول : يا نعم المولى » ويا نعم النصير » والنداء من خخصائص الأساء . 
ومنها أنه لا يحسن اة قتران الزمان مهما كما يحسن ذلك مع الأفعال ‏ »فلا تقول: 
نعم الرجلٌ زيدٌ أمس ولا غداً . ومنها أنهما جامدان غير متصرفين » والتصرف 
من خخصائص الأفعال » والجمود من خواص الأساء . ومنها أنه قد سشمع عن بعض 
العرب قوله : تَعِيْمَ الرجل زيدٌ » وفعيل من أمثلة الأسماء لا الأفعال . 

وهذه المقولات الكوفية أجاب عنها بعض النحويين''' وسوف أستعرض 
تلك الإجابات فأقول : أما قوهم : إنه يدخل عليهها حرف الجر فقد أجابوا 
عن ذلك بأنْ قول بعض العرب : ( على بئس العير ) و ( ما هي بنعم المولودة ) 
مخرّجٌ على تقدير الحكاية » وحرف الحر داخل على محذوف تقديره : نعم السير على عير 
مقول فيه بئس العير » وما هي بمولودةٍ مقولٍ فيها نعم المولودة . 

وأما دخول حرف النداء عليهم| فقد أجيب عنه بأن العرب قد توسعت في 
حرف النداء حتى صارت تدل به على مجرد التنبيه من غير قصد النداء » فورد 
مسن ذلك ]دخالهة عمل قعل الأفسرء والفعسل المساظى + قتسال ذو 
: 

* ألآيا اسلمي يا دارميّ على البلى * 

. انظر : المراجع السابقة‎ )١( 


(0) ديوانه / 5540 » وانظر المغني / ”. والمقاصد الشافية 5 / 4 . والتصريح ١‏ / 206 


7/1١ والأسسوقن‎ 
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وال لكي ل 


وأما جمودهما وعدم تصرفها وأنه لا يحسن اتصالم| بالزمان فالجواب أنه 
لما كان المقصود بها هو نباية المدح أو الذم وغايته جعلت دلالتهما مقصورة 
على الحال ؛ لأنه لا يُمدح إلا با هو ثابت موجود في الممدوح حالة المدح . ولا 
يدم إلا بها هو ثابت موجود في المذموم حالةً الذمّ » لا ب| كان ماضياً فانقطع أو 

وأما مجيء فعيل من نِعُم فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا : هي رواية شاذة 
زحي ارم افد مييق البو لاطي نايف الها ل وانبيت 
الكسرة فأصبحت تَعِيّمَ . 

فإذا ثبت بم| تقدم ذكره » وسبق حديثه » أنهم| فعلان فيجب أن يرفعا فاعلاً 
ظاهراً أو مستتراً » وفاعلهم المستتر لا يأتي إلآ في بعض تراكيب المدح أو الذم . 
وقد أشار النحويون إليها » وتحدثوا عنها » وسوف أفرد لكل تركيب حديثه 
الخاصٌ به . 

فالتركيب الأول : قوهم : نعم رجلاً زيدٌ. ونحو ذلك من التراكيب 
العربية التي يكون فيها الاسم المنصوب تالياً لفعل المدح أو الذم » وقد 


. اج ٠‏ كلها اه ١‏ 
اتلن“الحوركونءق عذينة الناعن يهن تدزهي سييزية""" ويدور 


.”5 7/5١١ وابن يعيش‎ » ١١94 / ١ انظر : الخصائص ؟ / 57 » والإنصاف‎ )١( 


.١/ل4-‎ ١/5 /7 الكتاب‎ )( 


الاستتار 4 الأفعال المقيدة 7 
البشمو ميق" أل القناعدن سمي صمي لسرن لنكيية اللتفدوفي عن 


واللتصوف الدع أوالته إقاكه "لإا دوق أو مي رنقئلة النكلية 
قبله خيثة . 

وذهب الكسائي”'' والفراء إلى أن الاسم المخصوص هو الفاعل » ولا 
ضمير مستتراً في الفعل ؟ لأنه لو كان الفاعل ضميراً لكان إضهاراً قبل الذكر » وهو بما لا 
يجوز مثله عندهما . وذهب ابن الطراوة'' إلى أن الفاعل محذوف . 

وقد احتجٌ القائلون باستتار الفاعل بعدة أمور'*' هي : 

الأول : أن المخصوص لا يصلح أن يكون فاعلاً ؛ لأنه لا يحتاج إلى تمييز ؛ 
لبيان معناه » فلو جعل المخصوص فاعلاً لصار التمييز بلا فائدة » والعرب لا 
تكلّمٌ با لا فائدة منه . 

والثاني : أن فاعل نعم وبئس وما جرى ججراهما لا يكون إلا بالألف 
واللام أو ما أضيف إلى مصحوبها أو ما ء والمخصوص ليس كذلك . 


8 
عل عر 2ه 


والثالث : أنه قد تُحذف المخصوص ء قال تعالى : # بِنّسَ لِلظَّدِلِمِينَ برَلِا 2*4 وما 
يجوز فيه الحذف لا يصلح أن يكون فاعلاً ؛ لأن الفاعل لا يحذف . 


(1) نظن المنناغله * 174:7 ع وا امون 07/7 

(7) انظر : الارتشاف 5 / 5١54‏ . والمغني / 570 . 

(") انظر : الارتشاف 5 / 7١5/8‏ . 

(5) انظر : المغني / 5720 » والمقاصد الشافية 5 / 5١7‏ », والأشموني 7/ 77 . 


(0) سورة الكهف / .6٠‏ 
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والرابع : أَنْ كان تدخل على المخصوص .ء فتقول : نعم رجلاً كان زيدٌ. 
ولا يدخل الناسخ على الفاعل » بل هو مختص بالدخول عل المبتداً . 


والخامس : انفصال ضمير المخصوص في نحو قوم : نعم رجلا أنت » 
وبئس رجلاً هو . فلو كان فاعلاً لاتصل بالفعل في المثال الأول » واستتر حت 

والسادس : أنه قد جاء في لغة حكاها الكسائي بروزُه مثنى ومجموعاً . 
نحو : ذِعْما رجلين الزيدان » ونِعُموا رجالا الزيدون » وبروز الفاعل في حالتي 
التثنية والجمع دليل على استتاره مفرداً . 

وهذا الضمير المستتر في نعم وبئس في نحو هذا التركيب له أحكام تخصّهء 
فمن خصائصه أنه مضمرٌ مبهم » وإبهامه من وجهين ؛ أحدهما : أنه إضمار قبل 
الذكر والضمير لا يعرف على مَنْ يرجع حتى يفسره مفسّره . 

والآخر : أنه يراد به الجنس ؛ لأنه قائم مُقام مرفوع نِعُم الظاهر . وهو لا 
يكون إلا معرّفاً بأل الجنسيّة - على الصحيح - أو مضافاً إلى مصحوبها . قال 
ابن يعيش: (فضارع المضمر هنا ما فيه الألف واللام من أسماء الأجناس)"". 
وقد قصد بهذا الضمير المستتر إبهام ذكر الممدوح أو المذموم تفخياً للأمر» 
وتعظيً للشأنء ثم يَفسّر بعد ذلك تعريفًا له » وتخصيصًا له من بَيْن سائر أفراد 


جع وهو بدا ركرة تسيا فسن العان”. 


. 71 /1 شرح المفصل‎ )١( 
. 017-5١5 / 5 والمقاصد الشافية‎ ١7 /7 (؟) انظر : شرح التسهيل لابن مالك‎ 


الاستتار الأفعال المقيدة 1 


وقد شبّه الزخشري”''' إمهام هذا الضمير المستتر بالعدد المبهم المفتقر إلى 
تمييز بعده يرفع إبهامه ويزيل إجماله » وهذا هو السر الذي من أجله احتاج هذا الضمير 
إلى ذكر تمييز بعده » نحو قوله تعالى : 9# ينس لِلطَدلِمِينَ بَرَلَا 14" . 

ومن شدة احتياج هذا المضمر المستتر إلى تمييزه وافتقاره إليه أنه لا يجوز أن يحذف . 
وأجاز بعضهم'" حذفه إذا علم ؛ مستدلاً بقوله بك : ١‏ مَنْ توضًأً يوم الجمعة فبها 


0 


3 وه 
ودنعمت) : 


ي : فبالسّنة أخل » وَنِعْمتٌ سُنْةٌ الوضوع 

وفائدة الحديث عن حكم حذف التمييز أنْ له علاقة باستتار فاعل نعم 
وبئس ؛ ذلك أنه إذا جاء ما ظاهره أن نعم وبئس مسندان إلى عَلَّم أو مضافٍ 
إلى علم فليس الأمر على ظاهره » بل هما مسندان إلى ضميرين مستترين » نحو 
قوله يكةِ : ١‏ نِعُم عبدٌ الله خالدٌ بن الوليد »”'' فعبد الله هو المخصوص بالمدح » 
وغالذامدل هن + والكمية عذواف 6 قاله انا 7 


١ 


لمن 


هوم 
تثنية أو 


رقب لهذا العقييز أن يكون طابقا 1 اتصند يه هيه إفرادا أ 


1ن وق )سا ا نيه : 0 ١‏ 
جمعا . تذكيرًا أو تانيثا » فتقول : نعم رجلا زيد » ونعم رجلين الزيدان » ونعم 


. ١١8 /17 المفصل بشرح ابن يعيش‎ )١( 

(5) سورة الكهف / .6٠‏ 

() انظر : شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 507 .» والأشموني ”/ 77 . 
(5) انظر : الجامع الصحيح للترمذي 7/ 59" . 

(6) انظر : الارتشاف 5 / 5١6٠‏ . والمقاصد الشافية 5 / 61١1‏ . 

(1) انظر : الجامع الصحيح للترمذي 5 / 0 

(0) شرح التسهيل 7/ ١5‏ . وانظر الارتشاف 5 / 7١57‏ . 


الاستتار ي الأفعال المقيدة لك 


عع 
أة 


رجالا الزيدون» ونعم امر هند » ونعم امرأتين الحندان » ونعم نساءً الهنود ؛ 


ويستغنون بذلك عن تثنية وجمع الفاعل المستتر . قاله سيبويه'" . 

ومن أحكام فاعل نعم وبئس المستتر في نحو هذا التركيب أنه يكون مفردًا 
دائ)”'' » ومذكرًا غالبا" ؛ لأنه قد يؤنّث مع المؤنث قليلاً» كما مَرّ من قوله 

يك : « فبها ونعمت » فتقول : نعم امرأة هند » ونعمت امرأةً هند ؛ قال ابن 

او جردا ع لفك لوقك الو اناس م مد اللهين نو ان 
الس 

وقد أشار بعض النحويين”*' إلى سرّ وجوب إفراد هذا الضمير المستتر 
وعدم إبرازه مثنى أو مجموعا ؛ من ذلك ما تقدم قريبًا من قول سيبويه إنهم 
يكتفون بثنية وجمع التمييز عن إبراز ضميري التثنية والجمع . 


ومنها أنهم لم يقولوا في اللغة المشهورة : نععا ولا نعموا ؛ لأآن ذلك نوع 


كن 
٠‏ 


تصرّفٍ » ونعم وبئس لا يتصرّفان وإنما قالوا : نعمت ؛ لأن لحوق تاء التأنيث 
أهونُ من لحوق علامتي التثنية والجمع ؛ ذلك أن هذه التاء تلحق بعض 


اروف فقالوا ثحت وردت» 


. ١/94 /” الكتاب‎ )١( 

(؟) هذا هو المشهور وحكى الكسائي : نعما رجلين » ونعموا رجالاً . وهي لغة شاذة » قاله ابن 
مالك » انظر شرح الكافية الشافية 5/ ١١١١‏ . 

0 انظر : الأشموني ”7/ 77 . 

(5) شرح المفصل 1/ 7156 . 

(5) انظر : شرح الكافية للرضي ؟ / 7541 -75/8 . 
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وها أن لقعي قود املك أغيد رجا قابدة كا انه نا ويفا دمن إذا 
لم يتقدمه ما يعود عليه سوى معنى ( شيء ) وشيء يصلح للمثنى والمجموع 
والذكوو لون 

ومنها أنه لو ثُني أو جمع لتخصّص والمقصود به هو الإبهام . 

وهذا الضمير المستتر في نعم وبئس استتاره واجب » وقد نص على 
وجوب استتاره ابن الحاجب"'' ؛ وسكت عبن بيان حكم استتاره أكثر 
النحويين » وقد تبعٌ ابن الحاجب بعض النحاة''' المتأخرين جدًا . وقد اعترض 
الصبان”" على مَنْ جعل استتاره واجبًا » محتيجًا بأن ضابط الاستتار الواجب لا 
يصدقٌ عليه ؛ لأنه يقع موقعه الاسم الظاهر » فتقول في نعم رجلاً زيدٌ : نعم 
الرجل زيدٌ » فهو يجري عليه ضابط الاستتار الججائز ولا يجري عليه ضابط 
الاستتار الواجب ؛ لذا يكون استتاره جائرًا لا واجبًا . 


وفي نظري أن التعبير عن استتاره هنا بالوجوب أولى » من وجهين . 
الأول : أن المقصود بالوجوب في ذا الباب هو لزوم الضمير للإفراد والتذكير» 
فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث . فإذا عبّر النحوي عن مرفوع نعم وبئس المستتر 
بالوجوب علمنا أنه يريد وصفه بتلك الأوصاف . والحكم عليه بتلك 
الأحكام بأوجز عبارة » وأصدق لفظ . 


. ١9١ / 5 انظر : الآمالي النحوية‎ )١( 
انظر : التصريح ” / 45 » وحاشية السجاعي على القطر / 777 » وشرح الجرجاوي على‎ )0( 
. ١9١ / شواهد ابن عقيل‎ 


انظر : حاشية الصبان على الأشموني ١١7 / ١‏ . 
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والآخر : أنه لا ضَيْرَ أن يفضي هذا المسلك إلى اختلاف المقصود بمصطلح 
وجوب الاستتار من مكان إلى آخر ؛ لأن مثل هذا في كتب النحو معروف » 
وفي صنيع النحويين مألوف ؛ فإن معنى ( الإفراد ) في باب الابتداء ما ليس 
جملةٌ ولا شبه جملة » وفي بابي لا التبرئة والنداء ماليس مضافًا ولا شبيهًا 
بامضات: 

التركيب الثاني : نحو قوله تعللى : # ينما أشْكرَوَأ يو أَنمسَهُمٌ أن 
يَكوُرُوأْ ١١#‏ ومثله قولك : نعم ما صنمٌ زيدٌ » وهو أنْ يتلو فعلّ المدح أو 
الذم ( ما ) متلوة بفعل . وقد اختلف النحويون في إعراب ( ما ) اختلافًا 
كثيرّاء واضطربت النقول عنهم اضطرابًا شديدًا » كذا قال السمين الحلبي”"' . 
وسوف أقتصر على ذكر الأعاريب التي يرد فيها القول باستتار الفاعل » وهما 
قولان : 

القول الأول #وإلبه ذهب الأعقور '" وسو أن (ها) نصث عن 
التمييز » وهي نكرة موصوفة . والجملة الفعلية بعده صفة لما . وفاعل بئس 
ضمير مستتر تفسره ( ما ) » والمخصوص بالذم في الآية هو المصدر المؤول 
( أن يكفروا ) » والتقدير : بئس هو شيئًا اشتروا به كفرُهُم . وهو أحد قولي 
أبي علي الفارسبي”” . 
)١(‏ سورة البقرة/ .9٠‏ 
() انظر : الدر المصون ١‏ / 5994 » وانظر عشرة أقوال في الارتشاف 5 / 7١55‏ . 


() معاني القرآن ١‏ / 179 . وانظر الأشموني ”/ 706 . 


. 7560١ / البغداديات‎ )5( 


الاستتاري الأفعال المقيدة اك 


والقول الثاني : منسوب إلى الكسائي"'' » وهو أن ( ما ) مصدرية » فتكون 
هي وما دخلت عليه في تأويل مصدر ء والتقدير في الآية : بئس شراؤهم » ولما 
كان فاعل بئس لا يكون مصدرًا معرفًا بإضافته إلى الضمير بل جنسًا عامًا فقد 
جعل العكبري”" الفاعل في الآية ضميرًا مستترًا » والتمييز محذوفا » والمصدر 
مخصوصًا بالذم » والتقدير : بس شراءً شراؤهم . وأمّا أبو حيان"" فقدرده؛ 
لأن الضمير في ( به ) يعود على ( ما ) حينئذ » و ( ما ) المصدرية لا يعود عليها 
الضمير ؛ لأنها حرف عند الجمهور . وأجاز أبو حيان”؟' هذا القول في غير 
الآية الكريمة . 

والتركيب الثالث : نحو قوله تعالى : 8 إن تدوأ ألصَّدَقتِ مْنِعِمًا 
4" ومثله قولك : صادقتٌ زيدًا فنعنًا هو وفي ذا التركيب يأتي بعد فعل 
المدح أو الذم ( ما ) متلوّة باسم مفرد . وقد اختلف النحاة في إعراب ( ما) 
غل أقوال؛ قن تلك الأقرال قرل تين اسان القاعل وهو أن( هنا )فى 
محل نصب على التمييز''' » وهي نكرة غير موصوفة » والفاعل ضمير مستتر 
تفسره ( ما ) . وهذا الوجه من الأعاريب أوجبه أبو علي الفارسي”'" ولم يجز 
غيره » واختاره الزمخشري”” . 


007 انظ ندر المطنون 0 

(9) ماما م به الجن 1 ا 

0 الجر مط (١‏ 144 

.57١50 / 5 (؟)الارتشاف‎ 

(فاشسورة القرة 1 

)انطو ارو مخ ار تع و الماع ربد ار 
(0) البغداديات / 509 . 


(8) المفصل بشرح ابن يعيش 7 / 15 . 
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و5 في ب جوم )١(١/‏ . 3 : 3 

ويلحق ( فَعْل ) ''' بنعم وبئس في كل ما تقدم ذكره من الأحكام » ويجري 
رهما في كل ما ذُكر من مواطن استتار فاعلههم| في نحو التراكيب الثلاثة . وقد 
اشترطوا في ( فَعْلَ ) أن يكون ثلائيًا » صا ًا للتعجب منه » وإجراء ( فَعْلّ ) 
مخراهما إما أن يكون موضوعًا بالأصالة على ( فَعْلَ ) نحو : لوم وشَّرّف ء أو 
بالتحويل من ( فَعَلَ أو فَعِلَ ) نحو : ساءً وفَهُمَ . فتقول : لَوْمَ رجلا زيدٌ. 
وقَهُمَ امرأةَ هند . 

وما جاء على ( فَعْل ) ويصلح شاهدًا على ما تقدم ذكره من مواطن استتار 
الفاعل قولة هل ذكرة: كيرت يمه ترح مِن أَفورهِهم 4" وقوله 


سن ص سور 


سبحانه : 9 سل مَمَلَا لوم ألَرِمِنَ كَدَجْوأَايينَا 74" وقوله جل وعلا : # نعم 


الاب بحسنت مُريققًا 4 ومن شواهد مجيء ( ما ) بعد( فَعُلَ ) قوله 
تعالى > مام نا تت و 0 
وهذا الضمير المستتر لا يجوز العطف عليه . ولا توكيده. ولا الإبدال 


منه ؛ لأنه من شدة إيهامه كالمعدوم . قاله الرضى""' . 


. 98 /7 والرضي 4 / 150 » والتصريح‎ » 7١ /7 انظر : شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
. 6 / سورة الكهف‎ )0( 

("”) سورة الأعراف / /ا/ا١‏ . 

(:) سورة الكهف / .7١‏ 

(5) سورة الأنعام / ١75‏ . 


(5) انظر : شرح الكافية 5 / 159 . وانظر : الكتاب 57 / 178 ء والحلبيات / 8"؟ . 


الاستتار 4 الأفعال المقيدة 0 


الفصل الرابع 
الاستتارفي فعلي التعجب 
التعجب من أساليب الإنشاء في كلام العرب » وله صيغ سماعية كثيرة » 
م ع 
وسوف أفرد كل صيغة بالدرس والتحليل » فأقول : 
أولاً : ما أَفْعَلَهُ : 
نحو قولك : ما أَحَسْنَ زيدًا » وما أكرم بكرًا . وقد اختلف النحويون في 
0 0 7ع 
( أفعّل ) هذه هل هي فعل أو اسم ؟ فذهب البصريون والكسائي إلى كونها 
فغلا ماقي" »+ واتعدلوا فل كنوك :ذللةابعدة وحره:: 
الأول : لزوم اتصاله بنون الوقاية مع ياء المتكلم » نحو قولك : ما أفقرني 
إلى عفو الله تعالى » وما أحسننى عندك . ىا تقول : أرشدني وأسعدني . 
والثاني : أنه مفتوح الآخر أبدًا » فلو كان اسًا لكان معربًا ؛ إذ لا موجب 
لبنائه . 
والقالك: أنه يسبت للخارزت :و التكراضه وأفعل إذا كان اسم لأ خضت 
سوى النكرات » نحو : أنا أكبرٌ منك سنا » والأفعال في الإعمال أوسعٌ من 
الأسماء . 


. ١18 /” والأشموني‎ » ١57 / وابن يعيش ا‎ » ١17 /١ انظر : الإنصاف‎ )١( 


الاستتاري الأفعال المقيدة لق 


والرابع : أن أفُهل فعلّ بلا خلاف. وأَفْحَلَ نظيره وبمعناه» فهو 
7 


و 
ع 


والكنافيين : أنه رضي فا تخانه تع وال فهو لو كان اما لاعتفت لراك , 


وقد ذهب بقيّة الكوفيين' " إلى أنه اسم » واستدلوا على ذلك بعدة وجوه ؛ 
الأول : أنه لا يتصرف . والجمود من خصائص الأساء . 

والثاني : أنه قد سُمع عن العرب تصغير أَفْعَلٌ » قال الشاعر”؟ : 
باينا مال ع راتما تير نضا معز كالسا لتر 

والتصغير من خصائص الأساء . 

والثالث : أنه تصحٌ عينه » فتقول : ما أَقْوّمّهِ » وما أبِيَعَه ىا تصمٌ العين 
في الاسم » نحو : هذا أَقَوّمُ منك . وأَبِيَعٌ منك . 

وقد أجاب البصريون عن مقولات الكوفيين با يلي : 

آم مقولة الحمؤد ققد أجايوا غنها بأن لبس 'فبها حجة + لأ ن ذلك له نظير 
من الأفعال الجامدة » نحو : ليس وعسى ء وإنما كان أَفْعَلَ في التعجب ماضيًا 


. 579 / 5 انظر : المقاصد الشافية‎ )١( 

(؟) انظر : الرضي 5 / 77١‏ » والتصريح 7 / 4٠‏ . 

() انظر : الإنصاف ١77 / ١‏ » وأسرار العربية / ١١7‏ » والتصريح ؟ / 44 . 

(5) هو العَرجي . انظر ذيل ديوانه / 187 » وانظر الإنصاف ١77 / ١‏ » والتبصرة والتذكرة 
775١‏ » وابن يعيش 1 / ١47‏ » وشرح شواهد المغني للسيوطي ” / 0١‏ والأشموني 


ارو كو ا 


الاستتار ي الأفعال المقيدة 7 


لاغير » ول يأت منه مضارع ؛ لأنّ التعجب لا يكون فيها يُستقبل . وقيل : إنه 


الا ال اننا 2 . “ ١(‏ 
جاء يفن لان تمده تعن شرف تعس ا 1 


وأما مقولة التصغير فقد سأل سيبويه''' الخليل عن ذلك فقال :إنهم 
حقروا هذا اللفظ وإن) يعنون الموصوف بالملّح » كأنك قلت : مُلَيّح » شبهوه 
بالشيء الذي تَلفظٌ به وأنت تعني شيئًا آخر . وقد عَبَر بعض النحويين”" عن 
هذه الإجابة بقوله : إنه تصغيرٌ لفظي ., لأن المقصود به تصغير المصدر لا 
الفعل» فلما لم يكن له مصدر صغروه بتصغير فعله . 

وقيل : إِنْ تصغيره يدل على أنه شبيه بالأساء لفغلًا ؛ لأن لفظه شبيه بلفظ 
أفَْلٍ التفضيل » وهم يُعاملون الشيء معاملة الشبيه به » ولمذا نظائر في 
العربية» من ذلك أَنْ اسم الفاعل يعمل عمل فعله المضارع لمشاببته به في 
الحركات والسكنات . وقيل : تصغيره شاذ . وهذه الحجة من أقوى حجج 
الكوفيين » حتى قال عنها الشاطبي”*' : وهو أصعبٌ ما في المسألة » ثم قال : 
فهم يُقرّون بالتصغير ولا يُقرون با يلزمه من الاسميّة لمعارض ثبوتٍ الفعليّة ‏ 


فاحتاجوا إلى الاعتذار عنه . 


وأما مقولة تصحيح العين فقد أجابوا عنها بأنَ ذلك يحصل في الأفعال 


. 7١ / 5 الرضي‎ )١( 

(؟) الكتاب 7/ 8لا5 . 

(") انظر : أسرار العربية / ١١5‏ . 

(:) المقاصد الشافية 5 / 557 - "55 . 
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أيضًا » قال تعالى : # اسْتَحْوَدَ عليه ليطن #' وقالت العرب : استنوة 
ا 
اله اس و اا و 

وقائذة اديت عن هذه المسألة الخلافية بين البنضرة والكوفة أن فعليّة 
أفْعَلَ تقتضي فاعلاً » والفاعليّة همي موطن الاستتار » ومناط حكمه . 

فإذا ثبت بها تقدم بيانه أنَ أفعَلَ في التعجب فعلٌ ماض غير متصرف فلابدَ 
له من فاعل ظاهرٍ أو مستتر » وليس ثم فاعل ظاهر » فوجب أن يكون ضمررًا 
مستترًا . وهو لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث'" ؛ لأن مفسّره الذي يعود عليه 
( ما ) لا يكون إلا اسًا مفردًا » وفِعْلّه جامدٌ جار مجرى المثل . فحكم استتاره 
من عيتا الرجوات واوا زواجي #الأمه لاا عا عله الاميت الطناها ولا 
الشتة لباو #توهدا المي اميش لأ تحطف علي ولا بو كن : 

ناكا أن 0 

نحوقولك: أَحْسِنٌ يزيل .وقد اتفق التحويون”” عل أن ( أفجل ) في :هذه 


الصيغة فِعْلُ » واتفقوا أيضًا على أنَّ لفظه لفظ الأمرء واختلفوا في معناه . 


: 19:/ سورة المجادلة‎ )١( 

0 الرضي ال 

(") انظر : شرح المقدمة المخبيببّة لابن بابشاذ ١‏ / 4 وتوجيه اللمع / ىا 
(؟) انظر : الارتشاف 5 / 5١55‏ . 


(6) انظر : الارتشاف 5 / 5و والتصريح /5١‏ 88. 
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فذهب جمهور البصريين"'' إلى أن معناه معنى الخبر » أي أنه بمعنى الفعل 
الماضي ؛ أن أصل ( أفعِل ) : ( أْفْعَلَ ) بمعنى : صار ذا كذاء نحو : أَعَدَ 
البعية أي + ضان ذاغدة + وأحيين بزيق+ معناه:: أخسن ريد كع غيرت 
الصيغة إلى لفظ الأمر» فَمَبّحَ إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر ؛ لأنّ 
( أفْعِل ) لا يُسندُ إلى ظاهر » فزادت العربٌ باءً في الفاعل , وزيادتها مع 
الفاعل له نظير في العربية » قال تعالى : # وَكَيَ بس عَهِيدَا 4" . وعلى هذا 
المذهب يكون الاسم الظاهر بعد ( أفجل ) مجرورًا لفظًَا » مرفوعًا محلاً ؛ لأنه 
هو الفاعل . ف دام أنه مذكور » فلا سبيل إلى القول بأنه مستور . 

وذهب الفراء”" والزجاج”' وابن كيسان””* والزحشري"'' إلى أن معناه 
معنى الأمر » وفاعلّه ضميرٌ مستتر » ملتزمٌ الإفرادٍ والتذكير ؛ لأنّ فعله جامد 
جارٍ مجرى المثل . والأمثال لا تُغبّر بل تحكى على حالما . والجار والمجرور في 
موضع نصب . وقد استحسنه ابن خروف”" » وانتصر له الرضي والشاطبي » 


كما سيأتي . 


. 18 /7” انظر : الرضي ؟ / 775 » والتصريح ؟ / 88» والأشموني‎ )١( 
. 78 / سورة الفتح‎ )5( 

0 انظن: الشنهيل »317+ والأشمون 15/7: 

(5) انظر : المساعد ” / ١559‏ » والحنى الداني / /ا؟ . 

(5) انظر : الجنى الداني / 57 » والتصريح ” / 88 . 

. 37٠0 / المفصل‎ )5( 

(0) شرح الجمل ” / 086 . 
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واستدل هؤلاء على صحة مذهبهم بأمرين ؛ الأول : أن المجرورٌ يحذف. 
ولو كان فاعلاً لما جاز حذفه » وقد جاء محذوفاً في قوله تعالى : # أَهِم بم 
وبر 4" وني قول الشاعر''' : 
لطاك ]د رق هي نيه لباو ةا ساعن 

والثاني : أنَّ المجرور يُنصبُ إذا أسقط منه الجار» ولو كان فاعلاً لارتفع » 
ل ل 

* وأَجْدِرُ مثلّ ذلك أن يكونا * 

وقد اعتدوايق مالك عن دف المجروو بعد( أقعل )بات ةجاء عل 
صورة الفضلة من وجهين , أحدهما : لزوم الجر له » والآخر : أنه كمعمول 
( ما أفعَلّه ) في المعنى . واعتذر عن انتصابه بعد إسقاط الجار باحتمال أن يكون 
الفعلّ ( أَجْدِرْ ) فعلّ أمر على حقيقته عاريًا من معنى التعيجب”* . 

ثم إن ابن مالك بعد أنْ صحّح مذهب البصريين أورد على المذهب الثاني 
)١(‏ سورة مريم / 78. 


(؟) هو عروة بن الورد » انظر ديوانه / 77 وانظر : شرح جمل الزجاجي لابن خروف ” / 25814 
وشرح الكافية الشافية ؟ / ٠١194‏ » والمقاصد الشافية 4 / 54 » والتصريح ” / 29٠‏ 
والأشموني ”/ .٠١‏ 

(*) هو عمرو بن أحمر الباهلٍ » انظر ديوانه / ١٠١‏ » وانظر : المنصف ” / 19 » وشرح جمل 
الزجاجي لابن خروف ”7 / 885 . والمقاصد الشافية 5 / 5514 . 

(5) شرح التسهيل 7/ 1" . 

(0) المرجع السابق 3 / 30 . 
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القائل باستتار الفاعل عدّة إشكالات"' » سوف أذكرها مختصرة على النحو 
لقاع إهداها :«أن الآمى باضه لبن تخا دوالثاية: اهار كان عر 
أمر للزم إبرازٌ ضميره في التأنيث والتثنية والجمع » ولا يُعتذر بأنَ(أفيهل) 
َكَل » أو جارٍ مجرى المثل ؛ لعدم لزومه لفظًا واحدًا . والثالثة : أن ( أفهل ) لو 
كان أمرًّا مسندًا إلى المخاطب ل يَجْر أَنْ يليه ضمير المخاطب نحو : أحسِنْ بك » 
لأن في ذلك إعمال فعل واحد في ضميرين : فاعل ومفعول لمسمى واحد . 
والرابعة : أن ( أفهل ) لو كان أمرًّا لوجب فيه ما وجب في نظيره الواوي 
واليائي العينٍ من الإعلال » نحو : أبن وأَقِمْ » ول يُقَلَ : أَنِينْ وأَقوِمْ . 

وقد أجاب الشاطبي''' عن جميع تلك الإشكالات واعتذر عنها مرجحًا 
مذهب القائلين باستتار الفاعل . 

وكذلك انتصر الرضي"'" لهذا المذهب من عدة وجوهء الأول : أن الأمر 
بمعنى الماضي ما لم يُعهد . بل جاء الماضي بمعنى الأمرء نحو : اتّقَى امرق 
ربّه . والثاني : أن ( أفْعَلَ ) بمعنى صار ذا كذا قليلٌ » ولو كان منه لجاز : أََمْ 
بيد » وأشْحِمٌ بزيدٍ . والثالث : أن زيادة الباء في الفاعل قليلة » والمطرد 
زيادتها في المفعول . والرابع : أن معنى : أحسِنْ بزيد» أي : اجعل زيدًا حسناء 


فهمزة ( أفعل ) همزة الجغل » وهي أكثر من همزة الصيرورة . 


. 86 - 8# /: المرجع السابق‎ )١( 
. 07 - 50٠ / 5 (؟) المقاصد الشافية‎ 


(*) شرح الكافية : / 74 - ه58 . 
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والمخامس : أنّ علّة لزوم ضميره الإفراد والتذكير من وجهين » أحدهما : 
جمود فعل التعجب وعدم تصرفه . والآخر : انمحاء معنى الأمر في ( أفل ) وصار 
معناه كمعنى ( ما أَفْعَلٌ ) وهو محض إنشاء التعجب » وقد زال منه معنى المخطاب 
بذلك . 

وإذا كان أصحاب القول باستتار الفاعل يقولون إِنّْ مفسّره هو المخاطب 
فقد ذهب الزجاج وابن كيسان"" إلى أن مفسّره هو المصدر . وتقدير أحسسن 
بزيد :يا خُسْنُ أَحَْسِن بزيد . ول يستتحسن الرضي هذا التأويل فقال”'" : وفيه 
تكلف وساجة من حيث المعنى . 

وحكم استتاره من حيث الوجوب والجواز واجبٌ ؛ لأنه فعل أمر عندهم 


على الحقيقة » وفاعل فعل الأمر للمفرد المخاطب واجب الاستتار . 


(1) انظر : الرضي 5 / 775 » والتصريح 7 / 88 » والجنى الداني / /ا5 . 
(0) شرح الكافية 5 / 770 . 


الباب الثالث 


الاستتارضي الأسماء التي تعمل عمل الفعل 


ويشتمل على الفصول التالية : 
الفصل الأول : الاستتار في اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول . 
الفصل الثاني : الاستتار في الصفة المشبهة . 
الفصل الثالث : الاستتار في أفعل التفضيل . 
الفصل الرابع : الاستتار في المصدر . 
الفصل الخامس : الاستتار في اسم الفعل . 
الفصل السادس : الاستتار في الظرف والجار والمجرور . 


الفصل السابع : الاستتار في الأسماء الجامدة . 


الاستتارل الأسماء التي تعمل عمل الفعل 1 


الباب الثالث 
الاستتارضي الأسماء التي تعمل عمل الفعل 
إن الأصل في الأساء ألا ترفع ولا تنصب ''' ومعمولما لا يكون إلا 
مجروراً ؛ لذا لا يجوز أن يكون مستتراً ؛ لأن المستتر لا يقع موقع الجرء 
والأسماء التي يستتر فيها الضمير هي التي تعمل عمل الفعل ؛ لأنها أشبهته , 
وتضمّنتٌ معناه » وهي تسعة أسماء : اسم الفاعل » وصيغ المبالغة » واسم 
المفعول . والصفة المشبّهة » وأفعل التفضيل » والمصدر . واسم الفعل». 
والظرف والمجرور . والاسم الجامد الجاري مجرى المشتق . 
وسوف أفرد الحديث عن كل اسم من تلك الأساء » وأذكر كلام 
النحويين حول استتار الضمير فيها » فأقول : 


(١)انظر‏ البسيط ؟” / 5/ا١٠.‏ 


الاستتارل الأسماء التي تعمل عمل الفعل لق 
الفصل الأول 
الاستتارفي اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول 

اسم الفاعل هو الصفة الدالة على حدث وحدوث وفاعله''' » ويصاغ من 
فعل مبني للمعلوم » ومرفوعه المسندٌ إليه فاعل به . 

وكذلك صيغ المبالغة المحؤّلة من صيغة ( فاعل ) للدلالة عل المبالغة 
والتكثير » وهي خمسة أمثلة : فَكّال» وفَعُول » ومفعال. وفَعِيّل» وقعل . 
وهي في الإعمال كاسم الفاعل”'' » ومرفوعها كمرفوعه . 

واسم المفعول هو الصفة الدالة على حدث وحدوث ومفعوله . ويصاغٌ 
من فعل مبني للمفعول . ومرفوعه المسندٌ إليه نائبٌ عن الفاعل . 

وإنما ذكرت اسم المفعول مع سابقيّهِ تحت عنوان واحد ؛ لأنه في الإعمال 
وشرطه كاسم الفاعل » ولا يختلف عنه في ذلك في شيء سوى أن مرفوعه 
نائبٌ فاعل » ومرفوعَ اسم الفاعل وأمثلة المبالغة فاعل . 

فإِنَ كان اسم الفاعل صلةً لأل فإنه يعمل عمل فعله مطلقاً”" ‏ نحو : 
جاء زيدٌ الضاربٌ أبوه عمرًا » والمثنى والمجموع . المذكر والمؤنث في ذلك 


سواء » وكذلك اسم المفعول » نحو : جاء زيدٌ المضروب أخوه . 


. 315 /” انظر : شرح التسهيل لابن مالك 3 / ٠/ء والتوضيح‎ )١( 

(1) خلافاً للكوفيين » انظر : التسهيل / ١5‏ . 

0 انظر : شرح الجمل لابن عصفور 05١ / ١‏ » وخالف في ذلك الرّمّانِ » انظر : شرح التسهيل 
لابن مالك ”7:/ 5ل . 
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وإِنْ كان مجرّداً عن أل فإنه يعمل عمل فعله بشروط : 

الأو ان كوة ذالة عن لمن اناهير ان الشف 7 ما ]د 
دل غل زفن ماض + لأنه إذا كان بمعنى الال أو الاستقبال فإنه يكون بمعتى 
المضارع ( يَفْعَل ) وحينئذ يكون الوصف المشتق قد شابه فعله في لفظه 
( الحركات والسكنات ) ومعناه » فتقول : زيد ضاربٌ عمرًا غداً » أو الآن : 
ويك فغروت أخود هذا أ و01 

وأجاز الكسائي'" أن يعمل الوصف المشتق الدّال على الماضي ؛ مستدلاً 
على ذلك بقوله تعالى : «[ وهم بيط وَرَاعيهِ 4'" . ورد الفوه'* 
الاحتجاج ببذه الآية بأنبا حكاية حال ماضية والمعنى : يبسط ذراعيه » بدليل 
أنه تعالى قال فيهم : # وَنْقَلبُهُمَ 54" ولم يقل : وقلبناهم . 

والثاني : أن يعتمد على نفي ء أو استفهام ‏ أو مبتدأ » أو منعوت . أو 
صاحب حال" » نحو : أضاربٌ زيدٌ عمرًا ؟ وما ضاربٌ زيدٌ بكرّاء وزيد 
قائمٌ أبوه» ومررت برجل قائم أخوه » وسلّمتٌ على الرجل قائاً أبوه . 
()انظرء البشيط 7 9917 بو لأسو ا 
(0) انظر : شرح التسهيل لابن مالك 3 / هداء والملخص / 5460 . 
(”) سورة الكهف / ١8‏ . 
(؟) انظر : شرح الجمل لابن عصفور ١ / ١‏ والتصريح 55/7 . والأشموني ؟/ 597 . 


(0) سورة الكهف/ ١8‏ . 
( انظر : التصريح ” / 55 » والأشموني ؟/ 591 . 


الاستتارل الأسماء التي تعمل عمل الفعل قا 
وما ذاك إلا لأن الوصف المشتق في هذه المواطن يقوى فيه جانب الفعلية”" ؛ 
ذلك أن الفعل يقع خبراً ونعتاً وحالاً ويطلبه نفي واستفهامٌ . 

وقد خالف في شرط الاعتم|د الأخفش”'' . فاسم الفاعل يعمل عنده عمل 
فعله من غير اعتماد » فأجاز نحو : قائٌ أخوك , على أن ( أخوك ) مرفوع بقائم 
» والجمهور يوجبون في نحو هذا أن يكون الوصف خبراً مقدماً » ومرفوعه 
ضمير مستتر فيه » ولا يكون مستتر على قول الأخفش ؛ لرفعه الاسم الظاهر . 
كما سيأتي بيانه . 

والثالث : ألا يُصَفّره فلا يعمل اسم الفاعل مصغراً عند البصريين9؟ 
والفراء”*' ؛ لأن التصغير من خصائص الأسماء » والوصف إذا قوي فيه 
جانب الاسمية فإنه يسلك مسلك الأساء » ولا يعمل عمل الأفعال» فلا 
تقول جد اخدوايررت عور : 

وذهب الكسائي وبقية الكوفيين”" » وتابعهم أبو جعفر النحاس"" إلى 
جواز إعمال المصغر . 


. 595 والملخص/‎ . 05١ / ١ انظر : شرح الجمل لابن عصفور‎ ١ 
. 5954 /7 انظر : التصريح 57/ 57 » والأشموني‎ )( 
717٠١ /5 والمقاصد الشافية‎ . ٠٠٠١ / 7 والبسيط‎ » 0055 / ١ انظر : شرح الجمل لابن عصفور‎ 


(5) انظر : الارتشاف 5 / 77717 . والمساعد ١19١ / ١‏ » والأشموني 7/ 596 . 
(0) انظر : الارتشاف 5 / 77717 » والأشموني 7/ 595 . 


(1) انظر : المساعد ١14١ / ١‏ ء والارتشاف 08/ 7754 . 
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والرابع : أل يوصف قبل العمل » فلا تقول : هذا ضاربٌ عاقلٌ زيداً. 
هذا مذهب البصريين والفراء » وذهب الكسائي وبقية الكوفيين إلى جواز 
ذلك . وهذا الخلاف في الموصوف قبل أن يعمل ٠‏ أما إذا وصف بعد العمل 
فلا خلاف”" » فتقول : هذا ضاربٌ زيداً عاقلٌ . 

والبصريون ومن وافقهم في اشتراط الدلالة الزمنية غير الماضية في إعمال 
اسم الفاعل المجرد اتفقوا على أن الوصف بمعنى الماضي لا يعمل في نصب 
المنصوب ء واختلفوا في رفعه الاسم الظاهر حينئذ ؛ فذهب ابن جني" » وأبو 
علي الشلوبين, وابن أبي الربيع " إلى أنه لا يرفعه» فلا تقول: زيدٌ قائمٌ أبوه أمس. 
بل تجب الإضافة إلى مرفوعه الظاهر فتقول : زيدٌ قائمٌ الأب . ونص الرضي”*' على 
أنه يرفعه » وجعل ابن خروف”” رفعه للظاهر حينئذٍ ضعيفاً . 

فإذا كان الاستتار في الاسم المشتق العامل وغير العامل لا خلاف فيه 
- كما سيآ بيانه - فهل يلزم من قول المانعين رفع الوصف بمعنى الماضي 
للظاهر أنه لا يرفع مستتراً أيضاً ؟ والجواب عن ذلك : أنّه لا يلزم ؛ لأنّه 


سوف يردٌ في بعض صور الاستتار أن الوصف المشتق لا يرفع ظاهرا ويرفع 


)١(‏ انظر : شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 005 . والارتشاف ” / 7558 . والمقاصد الشافية 
:/ الا؟_. 

(0) انظر : الارتشاف 5 / 7717١‏ , والأشموني 7/ 595 . 

(*) انظر : البسيط 5 / 37١١١‏ . 

(5) انظر : شرح الكافية 7 / 5١5‏ -/ا١5‏ . 

(5) انظر : شرح الجمل ١‏ / 577 . 
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حور يقار هذا فى ونه اعد إن كل امف هين يظلني ضهورا 
24 بر 3 8 

مستتراً ويتحمّله » ويحتاج إليه ويطلبّه » وإن لم يحتجه غيرُه ويرفضه » من ذلك 

قولك : زيد قائمٌ » ففي ( قائم ) ضمير مستتر باتفاق » والمبتدأ لا يحتاج إليه ؛ 

لآنه لا يحتاج إلى رابطٍ يربطه بخبرٍ مفردٍ هو المبتداً في المعنى » فالاستتار حينئلٍ 


ظلك الاشتقاق لسن معطلا لان وار 


إن قال فأكتل + ]ذا كان تحمل الاسم المدعق للضهير ما اتفق علينه 
النحويون , وأنْ شروط إعماله خاصة بإعماله في الظاهر رفعاً ونصباً ؛ فم) 
العرقن هن :ذكر قله الفروظ ؟ والتعف عدص بذوانينة اسع #افافول: 
إننا إذا أردنا أن نبحث استتار الضمير في الصفات المشتقة لابد من الحديث 
عن موانع الاستتار فيها , فيرِدُ علينا حين ذكر تلك الموانع بعضٌ أحكام 
الضمير المستتر التي لها ارتباط بتلك الشروط ء أو ارتباط بلازم المذهب في 
إعمال الصفة أو عدم إعمالها » كما سيأتي بيانه » فمن هنا كان لزاماً علينا أن 
نتعرف عل تلك الشروط: 

ثم إِنْ تحمّلَ الصفة المشتقة للضمير المستتر أمر اتفق عليه النحويون » وقد 
نصّ على هذا الاتفاق بعضهم'" ؛ ونُسب النلاف في ذلك إلى ابن طاهر » 


ش م 
وتلجيله أب وو 


(1) انظر : نتائج الفكر/ 5148 » والمقاصد الشافية ١‏ / 545 . 
!55/1 . 


0 انظر : الارتشاف 5 / 7772١‏ . والمساعد 57/ ١198‏ » والأشموني 7/ 595 . 
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وليل عل أن الف الدففة ع | عنمي امير اعد امون 

الأول : أنه يبدل منه » نحو قوله تعالى : ## مُفَنَحَهَ م ابوب 4' فالأبوابٌُ 
بدل من الضمير المستتر في الصفة المشبهة ( مفتحة ) قاله الفارسي”". 
وال م 

والثاني : أنه يُعطف عليه » وذلك بعد توكيده بالضمير المنفصل » كا يُؤكّد 
ضمير الرفع المتصل بالمنفصل عند العطف عليه » فى] تقول : ذهبت أنا وزيد. 
تقول : زيد قائم هو وعمرٌو''' » قال سيبويه : (وأما قوله : مررت برجل 
سواءٍ والعدمٌ » فهو قبيح حتى تقول : هو والعدم ؛ لأنَْ في سواء اسمأ مضمراً 
مراقوه) ) ”"" ززوعه الاسقد لال بصن وريه عدا ع أن الععلتف عل المليش ل 
يكون إلا بعد توكيده بالضمير المنفصل . 

والثالث : أنه يتبعه توكيد » وذلك إذا جاء بعد الصفة المشتقة غير المعتمدة 
على نفي أو استفهام ضميرٌ بارزء فقد ذهب ابن خروف"" إلى أنّه توكيد 
للضمير المستتر في الصفة » وليس فاعلاً به » نحو قول الشاعر”" : 


. 65١ ص/‎ ةروس)١(‎ 

(9) البعذافيات / 317 

(") انظر : الدر المصون 0 / 079 . 

(4) انظر : شرح الجمل لابن عصفور 70٠ / ١‏ . 

(6) انظر : الكتاب ” / 7١‏ . 

(5) انظر : المقاصد الشافية ١‏ / "507 » وهو قول الفارسي في الحلبيات / 187 . 

(0) هو زهير بن مسعود الضبي » قاله أبو زيد في النوادر / ”١‏ » وانظر : شرح التسهيل لابن مالك 


. 5 / 7 والخزانة‎ . 50 / ١ والمقاصد الشافية‎ » ١774 /7 والتذييل‎ .”7* ١ 
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فخيرٌ نحن عند الناس منكم إذا الدّاعي الموّبٌ قال يا لا 

وكذا قال السهيلَ"" في ( قائم أنا ) : إِنْ ( أنا ) توكيد للضمير المستتر » إذا 
كان ( قائم أنا ) جواباً لمن سأل : ما أنت ؟ 

والرابع : أنّه يرفع الظاهر'" » نحو : زيدٌ قائمٌ أبوه » وكل ما يرفع ظاهراً 
يرفع مستتراً » والعكس لا يلزم » كا تقدم . 

والخامس : أنه يبرز إذا جرى الوصف على غير من هو له » نحو : زيدٌ هند 
ضاربها هو . وقد نبّه على مثله الفارسي”" 

والسادس أن الاسم الجامد الجاري مجرى المشتق ثبت ت أنه يرفع ضميراً 
مستتراً » في نحو قوهم : مررت بقوم عرب أجمعون , وأجمعون توكيد للضمير 
المستتر في ( عرب ). فإذا كان الاسم الجامد الجاري مجرى المشتق قد تحمل 
ل انا 

فإذا ثبت با تقدّم ذكره » أن كل وصفيٍ مشتقٍ يرفع ضميراً مستتراً. 
فاعلمٌ أن ذلك كذلك » مالم ب يَمنِعٌ مانع من ذلك » ولابد هنا من ذكر موانع 
الاستتار » والنحويون لم يجمعوا تلك الموانع في موطن واحد» ولا تحت باب 


واحد من أبواب النحو ء وإنا يستنبط ذلك من أقواهم المتفرقة» في أبواب 


. 108 / نتائج الفكر‎ )١( 

(0) انظر : الإرشاد/ ١١7‏ » والتذييل والتكميل 5 / ١‏ . 
(") انظر : البغداديات / 7١71‏ . 

(:) انظر : الإرشاد/ ١١7‏ . 
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النحو المتعددة » كباب الابتداء » وباب الإضافة » وباب إعمال اسم الفاعل » 
وفي بابي النعت والحال . 

ومانع الاستتار» إِمّا أن يكون واضحاآبَيّنآَ ليس عليه غبار» وما أن يكون 
مانعاً تفرد بذكره أحد النحويين الكبار ‏ ولا يوجد عند غيره » ولم يسبقه أحدٌ 
إلى مثله » وقد يكون المانع لازماً من لوازم المذهب . مما جعل البحث فيه 


عسير» والوصول إلى ضوابطه غير يسير . فأقول : 


الاستتارل الأسماء التي تعمل عمل الفعل اخ 
موانع الاستتار الصفات المشتقة 

أولا : رفعه للظاهر : 

نحو قولك : زيدٌ قائمٌ أبوه » فالوصف المشتق إذا رفع اس)ً ظاهراً فإنه لا 
يتحمّل ضميراً مستتراً ؛ لأنَّ الفعل لا يرفع فاعلين على غير وجه العف 
والاشتراك'''. وكذا الوصف الجاري مجراه » وكل اسم اقتضى معناه . 

وفاعل الاسم المشتقٍ الظاهرٌ لا يكون إلا بعد رافعه » ولا يتقدم عليه 
فإِنْ تقدم فليس فاعلاً به » نحو : زيدٌ أبوه قائمٌ » ويكون الوصف المشتق حينئلٍ 
خالا لفييرة المنفان: نيوا #اكاةقتودا كا تتاو ارمس او حووعا سن : 
زيد أبواه قائان » وآباؤه قائمون'" . والألف في المثنى » والواو في المجموع 
غلا تعدو خزفا إغراف #ولسنا اسية : 

وهناك مواطن يتعيّن فيها رفع المشتق للظاهر » وأخرى يجوز ذلك ولا 
يتين ؛ فمتى تعيّنَ رفعه فلا استتارء ومتى جاز ذلك جاز الوجهان الاستتار 
وعدلمه . 

فمن تلك المواطن التي يتعين فيها رفعٌ الظاهر : إذا وقع الوصفٌ مبتداً 
مفردا معتمدا على نفي أو استفهام » والاسم المرفوع بعده مثنى أو مجموع . 
نحو : أقائمٌ الزيدان ؟ أو الزيدون ؟ وأمضروب الهندان ؟ أو ال هنود ؟ فيجب 
حينئذٍ أن يكون الاسم المرفوع بعده إِمّا فاعلاً أو نائب فاعل » ويكون الوصف 


(١)انظر‏ : الإغفال 5١‏ / 576 . 
)انظ #السيظط ١‏ الي 
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فارغاً من الضمير المستتر . وإنما وجب رفمٌ الوصف للظاهر هنا ؛ لأنه جار 
بحرى الفعل في لزومه الإفراد مع مرفوعه الظاهر المثنى والمجموع » نحو : قام 
الزيدان» وقام الزيدون . 

وأمّا إذا طابق الوصف المرفوعَ بعده في الإفراد» نحو : أقائمٌ زيدٌ ؟ 
وأقائمة هندٌ ؟ وأمضروب عمرٌو ؟ فإنّه يجوز أن يكون المرفوعٌ بعد الوصفي 
فاغلا به أو'ناتن"قاغل :ولا يتعيق :ووز أن يكون معدا مؤخيرا »والوضت 
خيرا مقوما ‏ “فياذان حجان تداق انتنه» فل الوعة الأول لآ يكرن ايها" 

: 1 1 1 

وعلى الوجه الثاني يكون في الوصف استتارٌ » وعلى هذين الوجهين يحمل قوله 
تعالى : 9 قَالَ أَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِمَجَ يََإِبرَحِيمٌ 74 . ومنهم من منع حمل الآية 
على الوجه الثاني ؛ حتى لا يفصل بين العامل ومعموله ( عن الهتى ) بفاصل 

وإذا تطابقا في التثنية والجمع » نحو : أقائان الزيدان ؟ وأقائمون 
الزيدون؟ فيتعيّن أنْ يكون الثاني مبتدأ مؤخراً » والوصف المشتق خخبراً مقدماً ‏ 

ولا يجوز أن يرفع الوصف المشتق حينئفٍ الاسم الظاهرٌ بعده في اللغة 


. 55 سورة مريم/‎ )١( 
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اها انقة قنرق الرنافية "نا سدور أن يكنون ونا تناد وطن 
المشتق فاعلاً سد مسد الخبر » وعلى هذا الوجه في هذه اللغة لا يكون في 


ومن المواطن التي يتعيّن رفع الصفة المشتقة للظاهر إذا وقعت الصفة نعثًا 


8 2 ع 2 ا 
سببيك”"' » نحو : مررت برجل قائم أبوه . وبرجلين قائمة أمَّهماء ولا يكون 


وقد عبّر بعض النحويين' " عن بعض تلك المواطن التي يتعيّن فيها رفع 
الوصف للظاهر بقوله : إن الوصف إذا وقع مبتدأ فلا ضمير فيه مستتراً» وهو 
ين ما تقدميذكز 4 لآن ابهذ الوضت يتكقن إل قاع عبد مسد اكير 
وهذا الفاعل يجب أن يكون ظاهراً »ولا جوز أن يكوت مستتراً . وغل هذا 
يجوز أنْ يقال عن ذلك أيضاً : إنَّ الوصف الرافعَ لضميرٍ مستتر لا يكون مبتداً 


200 
م 


٠ 


ويتلخص مما تقدم ذكره أن الوصف المثنى والمجموع على حذّه لا يكون 
إلآمتحملاً للضمير المستتر » سواءٌ تقدم موصوفه عليه أو تأر ؛ لأنه إذا تقدم 
عليه فليس فاعلاً به ؛ حيث إِنْ الفاعل لا يتقدم على رافعه» وإِنْ تأخر 
كذلف هل اللقة تميس : 


. 198 / ١ انظر : التصريح‎ )١( 

(') انظر : الأشموني ”7/ 5١‏ . 

(9 انظر : الملخص / ١69‏ . 

() انظر : شرح التسهيل لابن مالك ١‏ / 77/8 » وشرح ابن عقيل ١‏ / 189 . 
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ثانياً : الإضافة المحضة : 

الوصف المشتق إضافته على نوعين : إضافة محضة . تُسمّى معنوية » وتفيد 
التعريف أو التخصيص .ء وإضافة غير محضة . تُسمى لفظية . لا تفيد سوى 
التخفيف . 

والتي تَنع استئار الضمير في الوصف المشتق هي الإضافة المحضة . 
وتكون الإضافة كذلك إذا كان الوصف بمعنى الماضي » نحو : هذا 
ضاربٌ زيدٍ أمس ؛ لأنه لا يعمل عمل فعله حينئذٍ » وليس المضاف إليه 
مرفوعَ المحل ولا منصوبّه''' » فيجري عند ذلك مجرى سائر الأساء » 
والأصل في إضافة الأسماء أن تكون معرّفة أو مخصّصة. قال الصيمري : 
( فإِنَ كان بمعنى الماضي لم يكن فيه إلا الإضافة » نحو : غلامٌ يد » وصاحبٌ 
00 

ويلزمٌ مذهب الكسائي المجوّرٌ إعالّ الوصفي بمعنى المضي ألا يكون 
استتارٌ أيضاً ؛ لأنه يجيز إضافة الوصف إلى مرفوعه ( موصوفه ) كما سيأت » 
وأمَا إذا أضيف إلى منصوبه فلا يلزم ذلك » بل فيه ضمير مستتر إِنْ لم يذكر 
بعده مرفوعه ظاهراً ؛ لأنْ الإضافةً غيدٌ محضةٍ عنده في كلا الحالين . 


وأمّا الإضافة اللفظية فهي على نيّة الانفصال » وهي التي يكون الوصف 


()إقطر شزي السهيل لكبو هاللف 0113/7 والبسيط :4ه لوبو ارهق 11/7 
(1) انظر : التبصرة والتذكرة 7١5 / ١‏ . 
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المشتق فيها بمعنى الحال أو الاستقبال''' , أي الوصف العامل عمل فعله. 
وهو ظاهر كلام ابن مالك في الألفية''' حين قال : 
وَإِنّْيْشابهِ المضافٌيَفْمَلُ ١‏ وصفاًفعن تتكيره لايُعدلٌ 
وحينئذٍ يكون المضاف إليه مرفوعَ المحل أو منصوبّه » فإن كان مرفوعَ 
المحل » وموصوف الصفات المشتقة هو المرفوع . والبصريون لا يجيزون 
إضافة الصفة إلى موص وفها ء لأن إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز ؛ فإنهم 
ينزلون المضاف إليه المرفوعَ لمحل حينقفٍ منزلة المفعول بإضار الفاعل في 
الصفة مستتر”" ؛ لأنْ المفعول أجنبي عن الصفة فينزلون الفاعل منزلته » نحو 
قولك : رأيت رجلا حَسَنَ الوجه » ورأيت رجلا محموة الخلق » والأصل : 
رأيتٌ رجلاً حسّناً وجهّه » ورأيتٌ رجلاً محموداً له » ثم تُقِلَ الضمير إلى 
الوصف مستتراً فيه » وإنما لم أمثل لإضافة اسم الفاعل للمرفوع ؛ لأن إضافته 
إليه لا تجوز فلا تقول في ( زيد ضاربٌ أبوه عمراً ) : زيد ضاربٌ أبيه عمراً ؛ 
لئلا يتوهم أنه عل : 


والكوفيون””' يرون جوز إضافة الوص ف إلى موصوفه » 


. ١ا/‎ / 5 انظر : المقاصد الشافية‎ )١( 

(؟) انظر : الألفية بشرح ابن عقيل 7/ 55 . 

( انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7/ 5378 » والرضي ”/ لال . 
(:) انظر : المخصائقص ” / 065 والتصريح ١ / ١‏ . 

(6) انظر : الرضي ؟ / 747 . 
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جاء في الارتشاف"'' : « والفراء والكوفيون يجيزون الإضافة من غير دعوى 
نقل ... » ويلزم مذهبّهم هذا أن يكون الوصف المشتق المضاف إلى مرفوعه 
فارغاً من الضمير المستتر » والمضاف إليه يكون حينئٍ مرفوعاً محلاً. مجروراً 

وأمّا إضافة الصفة المشتقة إلى منصوبها ء فإِنْ استتار المرفوع فيها بيّن لا 
إشكال فيه ؛ لأنّ الوضف المشتق العامل عمل فعله يطلتٌ مرفوغه» | يطلبه 
فعله ويفتقر إليه » فإِنْ لم يذكر بعد الوصف فهو مستتر » نحو : زيدٌ ضاربٌ 
عمروء وإِنْ ظهر فلا استتار » نحو : زيدٌ ضاربٌُ عمرو وأبوه . 

الثاً : أن يحري على غير من هوله : 

إذاخرئ الضف المقسق عل ضاحية اسثتز فيه الفنمير :دون علاق”" : 
نحو : زيد قائم » وزيد هند ضاربته » فإذا برز فهو توكيد للمستتر » وليس 
فاعلاً به'" ؛ لاستغناء الوصف عنهء وأَنّهِ لا يلم . قال سيبويه : ( فإِنْ قلت : 
مررتٌ برجل معه امرأة ضاريبًا » جَررتَ ولصبيت ىه وإن كنيف قلع مارم 


: 4 ا - 7 .2 : 
هوء فنصبتٌ » وإن شئت جررتٌ » ويكون هو وصف المضمر في ضاريها ) '*) 


. ١805 /5 فاشترالا)١(‎ 

(؟) حكى الإجماع على الاستتار هنا ابن مالك في شرح التسهيل 7٠7 / ١‏ وقد اعترض أبو حيان 
على ابن مالك في حكاية الإجماع على ذلك في التذييل 5 / ١5‏ » والارتشاف 7/ ١١١١‏ . 

(؟) انظر : الأصول ٠١ / ١‏ » وشرح التسهيل لابن مالك ١‏ / 701 . 

.657 /١ (:)الكتاب‎ 
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ونصٌ سيبويه هذا فيه رد على من نسب إلى سيبويه القول بأن الضمير البارز 
بعد الوصف الجاري على صاحبه فيه وجهان : فاعل أو توكيدء قاله أبو 
حيان"'' » ونّسب إليه القول بالوجهين » وهو مردود بأن سيبويه قد نص هنا 
على أنه توكيد''' » وعبّر عنه بقوله : ( وصف ) وهو يريد بالوصف التوكيدء 
وقد تقدم مثله » وشيء ثانٍ أن أبا حيان احتجّ لنسبة القول بالوجهين عند 
سيبويه بها جاء في الإفصاح ثم ذَكَرَ نصّه”" . وصاحب الإفصاح إنم| يتحدّث 
- في النص المنقول - عن حكم الضمير البارز بعد الوصف الجاري على غير 
صاحبه » وأبو حيان إن| نسب إلى سيبويه جواز الوجهين في الضمير البارز بعد 
الوصف الجاري على صاحبه » وكلام صاحب الإفصاح”'' ليس ما هو فيه 


واثينء تالخ يأق ببيائه قريبا . 


وَأكاأاة اجرف الوم المنمق عل فر ساسة» حو : زين عند حبار تنا 
هو ؛ لأنه قد جرى الوصف ( ضارب ) الذي هو لزيد في المعنى خبراً للمبتداً 


على غير من هو له ؛ فالبصريون””' يوجبون إبراز الضمير بعده حينَذٍ » ولا 


. 77/8 / ١ ووافقه ابن عقيل في المساعد‎ » ١١ / 5 انظر : التذييل‎ )١( 

انظر : شرح الكتاب للسيرافي 5 / ١7/‏ . 

(*") انظر : التذييل 5 / ١١‏ . 

(:) كلام صاحب الإفصاح في نسبة جواز الوجهين إلى سيبويه في الضمير البارز بعد الوصف 
الجاري عل غير من هو ل غود مسلب أيضآ كا سيأ . 

(5) انظر : الإنصاف ١‏ / 5 » وشرح التسهيل لابن مالك ١‏ / 7017”. والتذييل 5 / 7١‏ . 
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- 2 
يجيزون استتاره مطلقاً » سواء أمنّ اللبس » نحو : هند زيد ضاربته هي » أو لم 
و 1 ف خم د و 
يؤمن » نحو : زيد عمرو ضاربه هو . 
٠ 0 5 600‏ 2 
اذا تسيتع السو نسو ورد عور قا سه 
ووافقهم ابن مالك في شرح التسهيل”''' » وعلى مذهب الكوفيين هذا فإنه 
عو 
يجوز أن يستتر الضمير في الوصف الجاري على غير من هو له إذا أمن اللبس 
نحو : زيدٌ الفرسٌ راكبه . 
وقد احتجٌ الكوفيون على استتاره عند أمن اللبس بشواهد كثيرة جاءت 
عن العرب » منها قول الشاعر"" : 
قر 3 السو ساو ا اياك عا تيان 
فقال : بانوها » ولم يقل : بانيهاهم » وقد جرى خبراً للمبتدأ الثاني في 
اللفظ والإعراب » وهو في المعنى للمبتدأ الأول » واستغنى عن إبراز الضمير 
بالمستتر لعدم اللبس . 
ولو جرى الفعل على غير من هو له لم يلبس ؛ لأن في لفظه ما يدل على 
صاحبه » فتقول : زيدٌ هندٌ يضربها » وهندٌ زيدٌ تضربه » وهكذا تقول : هند 


. انظر : المصادر السابقة‎ )١( 

(0) انظر : الشرح ١‏ / 758. 

() انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7١8/3‏ » وشرح ابن الناظم / ١١١‏ » والتذييل 5 / ١7؛‏ 
والتصريح ١57 /١‏ . والأشموني .١99 /١‏ 
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ع 


أضربها ونضربها . والصفة المشتقة لا تدل على من هي له إلا بأحد أمرين ». 
الأول : أن تجري على من هي له . نحو : زيد قائم » وهند قائمة » وهنك زيدٌ 
ضارا . والثاني : أن يبرز ضميرٌ مَنْ هي له إذا جرت على غير صاحبها ؛ لأنه 
ليس في لفظها ما يدل على صاحبها » ولا تلحقها علامة تدلّ على رتبة من هي 
له من خطاب أو تكلّم أو غيبة"'' ؛ فأصبح استتار ضمير الوصف الجاري على 
غير صاحبه ملبساً » وموقعاً في إشكال . فاحتاج عند ذلك إلى إبراز ضمير 
صاحبه ليعلم من هو له . 

وحكم الضمير البارز مع الصفة الجارية على غير صاحبها نعتاً وحالا"" 
كحكمه مع الواقعة خبراً» نحو : مررثٌ بامرأةٍ ضاريها أناء فالوصف هنا جار 
في اللفظ على ( امرأة ) وهو في المعنى للمتكلم » وصم أن تُوصف النكرة 
بالوصف المضاف ( ضاربها ) لأنْ إضافته لفظيّة غير معرّفة » على نحو قوله 
تعالى : # هَدَيا لم الْكعبة 7#" . 
يقغال الواقعة يمالا قر للك + جافزيز شبارية آنا فالو صف حال مه ود 


في اللفظ . وني المعنى هو للمتكلم . 


. 557 / ١ انظر : التذييل 5 / 18 » والمقاصد الشافية‎ )١( 
, 0+ 1 (9؟)انظر #الارتفناق ©/ ادا والقاضهالشافية‎ 


(") سورة المائدة / 48 . 
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وقد ذهب سيبويه''' وجمهور البصريين”" إلى أن الضمير البارز بعد 
الضفة المعتقة الخارية عن قير صاحبيا فافل نا ةو أن الضفة عيفد فارغة من 
لون الس 

ويلزم من القول بفاعليّة الضمير البارز أن يفرد الوصف المشتق الرافع 
له لأنْ حكمه كحكم الفعل مع فاعله البارز » على اللغة الفصحى”", لا على 
لخن أكليوى الرزاعيسة وقول لزان هن داعا ولا : 
ضارباهاهما » وتقول : الزيدون ال هندان ضاربم) هم » ولا تقل : ضاربوهما 
هم . 

واكارسون]كوفية ان اللعو ا ارق يق اموه حنمت اناري عل 
غير صاحبها فإنه يلزم '' من مذهبهم *' في عدم جواز رفع الوصف المشتق 
للضمير المنفصل في نحو : أقائمٌ أنت ؟ أنْ يكونّ الضميرٌ البارزٌ حينئذ - عند 
خوف اللبس - توكيداً لا فاعلاً » وهو قول الرضي”" . 


(١)لم‏ ينص سيبويه على مذهبه في هذا الضمير البارز » ولم أقف على أحدٍ نص على مذهبه في ذلك » 
سوى ما جاء عن صاحب الإفصاح وتقدم الاعتراض عليه » وسوف أذكر قريباً ما حملني على 
القول بأن سيبويه يرى أنه فاعل . 

294709١ / والإيضاح‎ . ١157 »ء والأصول ؟/‎ ١176061٠١ / 5» 777 /7 انظر : المقتضب‎ )١( 
. ١8 / : والتذييل‎ . 57١١ / ١ والتبصرة والتذكرة‎ 

() انظر : التصريح ١‏ / 157 . 

(4) قلت بلازم المذهب لأنني لم أجد أحداً نصّ على مذهبهم في هذه المسألة . 

.57١5 /١ والمساعد‎ . ٠١8٠١ /7” انظر : الارتشاف‎ )5( 


(5) انظر : شرح الكافية ؟ / كا .2"١/”2‏ 
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والسر ني لزوم إبراز ضمير الوصف الجاري على غير من هوله عند 
البصريين نبوا أمن اللبس أو لم يُؤمن ؛ أثّهم يرون أن الضميرَ البارز حينئلٍ 
فاعلٌ » والفاعل إذا برز ول يستتر فإنه يبقى بارزاً دائاً » نحو : قاماء وقامواء 
وقمناء وتقومين . فلا قالوا بفاعليته أوجبوا إبرازه على كل حال » أُمن اللبس 
أولم يؤمن . 

والكوفيون ومن وافقهم لما رأوا أن العرب لا تلزم إبرازه إلأعند خوف 
اللبس » قالوا بأنه توكيد ؛ لأن التوكيد يستغنى عنه عند أمن اللبس » وشيء 
آخر وهو أن القول بفاعليته يقتضي عدم النظير ني الأفعال » والأوصاف 
حمولة غلنيا ق الاعال 4تذللة أله لا برجن قعل يكوك مرق عه :عمير أسفر ا 
في موطن » وبارزاً في موطن آخر ‏ وإيجاب البصريين لإبراز الضمير على كل 
حال - كما تقدم - والتزامه في كل موطن يوحي إلى هذا المعنى » وحتى لا 
يعترض عليهم معترض بعدم النظير . 

والعجب من ابن مالك”'' كيف يوافق مذهب الكوفيين عند أمن اللبس » 
أي أنه يرى عدم وجوب إبرازه عند أمن اللبس . ثم يقول بأنه فاعل ؟ وابن 
مالك مثله يعتذر عنه » وذلك بآن يقال : إنه عندما حكم على البارز بالفاعلية 
أراد أن يحكى مذهب البصريين » ولا يلزم من ذلك أنه مذهبه . 

ويستفاد من الخوض في ذلك » والبحث عن سر الخلاف في إعراب 


العيين اليا رز اعد امور 


.7١1 / ١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 
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الأول : أن قول الكوفيين ومن وافقهم هو الأقرب إلى روح النحو. 
ؤقانوق الاغرات:؛ لآن الضمين المسهتر لآ ييزز أبذا:ولآن التوكيك اللفظنى ؛ 
الغرض منه هو تقرير معنى المؤكد وتقويته , فالمتكلم عند خوف اللبس 
محتاج إليه » وغير مستغنٍ عنه . ولأن توكيد المستتر له نظير في الأفعال. 

٠. 7 5‏ 5 9 م سلرء © د رار ء و د 
والصفات محمولة عليها في الإعمال ؛ من ذلك قوله تعالى : # أسَكنْ أنت وَرَوْجِكَ 
ان 

والثاني : أنْ فيه توضيحاً شافياً لمذهب سيبويه في إعراب الضمير البارز 
بعد الوصف الجاري على صاحبه وأنه توكيدٌ لا فاعل » في نحو : مررت برجل 
معه امرأةٌ ضاريها هو » ولو كان سيبويه يرى أنه فاعل لوجب إبرازه في كل 
موطن » وعلى كل حال » كيف وقد نص سيبويه على أنه توكيد » | تقدم من 

لفالف رن كز كول هرت :]نوا 3 لحيو ضودا مود اللي :نا عه ان 
يقول إنه فاعل » لأنه لم يوجب إبرازه إلا لكونه فاعلاً » والفاعل لا تحذف ولا 
يستغنى عنه حتى عند أمن اللبس » فإذا سلمت هذه القاعدة . وصعٌّ هذا 
القانون » فإننا نستطيع أن نستكشف مذهب سيبويه » وأن أدلل على صدق ما 
ذهبتٌ إليه من أن الضمير البارز بعد الوصف الحاري على غير صاحبه فاعل 


عنده لا توكيد . وسوف أورد نصين من كلام سيبويه في الكتاب نعرضها على 


10 سوزة لقره رك 
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هذه القاعدة كي نستبين مذهبه في إعراب الضمير البارز بعد الوصف الجاري 
على غير من هو له » وهذان النصان هما : 

النص الأول قوله : « وتقول مررث برجل معه امرأةٌ ضارما هو. فكأنك 
قلت : معه امرأةٌ ضارثها زيدٌ »"'' والوصف هنا جار على غير من هو له بدليل 
لفو نيوو الأطرا ف اوه افر 1تون العو بهو لضتل وق رن اللنسن 
هنا مأمون ؛ لآن الضارب هو الرجل » ووجه الاستدلال أنه أبرز الضمير بعد 
ذلك الوصف فقال : ( هو ) » ولا يكون ذلك دليلاً حتى نعلم علم اليقين أن 
سيبويه وجب إبرازه ولا يجيز حذفه » وهذا النص ضعيف في الاستدلال على 
ذلك من وجهين , أحدهما : أنه لا يوجد في النص من منطوقه أنه يوجب إبراز 
الضمير ويلتزمه في كل موطن » وذكر الضمير ( هو ) في المثال المذكور عنده لا 
يكفي ؛ لأنه قد يكون ذَكّره على وجه الجواز ىا فعل ذلك مع الضمير البارز 
بعد الوصف الجاري على صاحبه حين أبرزه فقال في مثاله الذي سبق ذكره : 
مررت برجل معه امرأةٌ ضاريها هو . والآخر : أن الذي دلّنا على أن الوصف 
في هذا النص جار على غير من هو له هو رفع ( ضاربها ) وقد يكون هذا من 
صنع الناسخ وليس من فعل سيبويه . 

والنص الثاني قوله : « وكذلك إِنْ قلت : ياذا الجارية الواطِيها هوء وإن 
شئت نصبته كما تقول : ياذا الجارية الواطئها » فتجريه على المنادى » ولا تجريه 
على الجارية » وإِنْ قلت : يا ذا الجاريةٍ الواطيها ء وأنت تريد الواطِيّها هو 


. 0" /7” الكتاب‎ )١( 
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م يجز)"' ذا الجارية أي صاحب الجارية » وسيبويه أجرى الوصف ١‏ الواطئ ) 
مرتين » مرةً على من هو له » ومرةً على غير من هو له . واللبس في كلا الحالين 
مأمون ؛ لأن الواطئ هو صاحب الجارية ( ذا ) ويجري عليه في كل حال . 
فعندما أجرى سيبويه الوصف على من هو لهل يبرز الضمير فقال : ياذا 
الجارية الواطتّها ( بالنصب ) فهو في الإعراب والمعنى جارٍ على ( ذا ) وأكد 
سيبويه هذا المعنى بقوله : فتجريه على المنادى ولا تجريه على الجارية » ولما مثل 
للوصف الجاري على غير من هو له أبرز الضمير فقال : يا ذا الجارية الواطيّها 
هو . فالوصف للجارية في الإعراب وني المعنى للمنادى ( ذا ) » ولكن هل 
سيبويه يوجب إبراز هذا الضمير ( هو ) ولا تُجيز حذفه ؟ الجواب : نعم ؛ لأنه 
قال بعد ذلك : « وَإِنْ قلت : يا ذا الجارية الواطيها » أي : إذا حذفت الضمير . 
ثم قال : « وأنت تريد الواطيئها هو لم كجّز) أي :لم يجز أن تحذف الضمير 
فتقول : يا ذا الجارية الواطيّها . والأصل أن تقول : الواطئها هو . وهذا دليل 
من منطوق كلامه » ومعقود حديثه . أن الضمير البارز بعد الوصف الجاري 
على غير صاحبه يجب إبرازه » ولا يجوز حذفه واستتاره » وسيبويه لم وجب 
ظهوره لخنوف اللبس » بل اللبس كما ترى مأمون , وما ذاك الإيجاب إلا لكونه 
فاعلاً عنده . 

والحاصل ما تقدم ذكره » أن جريان الوصف على غير من هو له مانع 


اسار عدد مسوية والتضرون نولي ذلك انانها عكه الكوقين ‏ وأن 


(١)الكتاب‏ ”/ اه -5ه : 
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الضمير البارز بعد الوصف الجاري على من هو له توكيد لا فاعلٌ عند 
النحويين أجمعين . 

انها كدف موصيوف: 

إذا حذف موصوف الوصف المشتق من التركيب ولم يذكر . فلا يكون 
استتار» لآن مفسّر ضميره المستتر لا يعلم حتى يذكر أو يقدر ؛ ولأنه ليس في 
لظ الووضتته فايد لعل ناه ]لذ للك + نوا كان الفمن اتقو غانا 
أو حاضراً » وهذا لا يكون مثله في الفعل » فالفعل يدل بلفظه على ضمير 
الحضورء فتقول : أخرج ونخرج . 

والوصف المشتق يدل بلفظه على موصوفه الغائب » ولا يدل لفظه 
على متكلم أو تخاطب ء فإذا كان موصوفه ومفسّرٌ ضميره المستتر متكلاً 
أو تخاطباً فإنه يجب ذكر ضمير الحضورء فإن تقدم ذكره فهو التفسير نحو : 
أنا ضاربٌ وناجح . 

وإن جرى الوصف على غير من هو له فيجب إبرازه بعده» نحو : زيدٌ 
ضاربه أنت . 

ولما كان لفظ الوصف لا يدل على موصوفه الحاضر لزم إبرازه» ولما 
وَجَبَ ذكرٌ ضمير ا حضور أجري مجرى الموصوف الغائب » لذا لفظ الوصف 
المشتق مع موصوفه الغائب كلفظه مع موصوفه الحاضر ؛ لأن ضمير الحضور 


وده 
منزل منزلة ضمير الغائب » من جهة وجوب ذكره . 
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ولما كان مفسّرٌ ضمير الوصفي المشتق المستتر لا يكون إلا غائباً أو حاضراًء 
والوصف مفتقر إليههما في تفسير ضميره المستتر » وغيرٌ مستغنٍ عنه| ؛ وَجَبّ 
ذكرٌ موصوفه , ولم يجز حذفه ء أياً كان . 

فإن كان ذلك كذلك . فإنه متى ما حذف الموصوف ولم يذكر فإن 
الوصف فارغ من الضمير » نحو : جاء طالبٌ من الطلاب » ورأيت عاقلاً من 
بني فلان . وبحذف الموصوف والاستغناء عنه حَذِفٌَ الضمير . 

وأنا إن عبرت هنا عن المانع بحذف الموصوف فقد عبّر عنه الشاطبي 
بمباشرة العامل للوصف .ء وقال : ١‏ فإِنْ المشتقّ إذا باشر العامل تجرد عن 
الضمير ؛ لاستعماله استعمالٌ الأسماءِ الجامدة » كا تقول : قام عاقلٌ من بني 
فلان )7 . 

وعبر عنه ابن مالك بقوله : « ولا يعمل اسم الفاعل إذا لم يقصد به معنى 
الفعل ؛ لعدم الاعتماد على صاحب مذكور أو منوي )"" . 

فإن قال قائل : إنه قد تقدم من حديث شروط إعمال اسم الفاعل أنه لا 
يوصف عند البصريين والفراء » وفي نحو : قام عاقلٌ من بني فلان » الوصف 
المشتق موصوف بشبه الجملة بعده » وأشباه الجمل بعد التكرات صفات » 
فالمانع هنا عدم إعمال الوصف .ء لا حَذْفَ الموصوف . فأقول : إِنَ عدم إعمال 
الوصف حينئذ إن هو في الظاهر لا في المستتر » وتقدم أن الوصف قد لا يعمل 
)١(‏ انظر : المقاصد الشافية 9 / لا . 


(0) انظر : شرح التسهيل 3 / :لا . 
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في الظاهر ويعمل في المستتر » وليس كل وصف عمل في مستتر يعمل في 
الظاهر والشكين مصيع» فكل ما عل فظاهر يعمل .سار 

وذ العاف ن التراكيي لقي التشيعة د اطاخزه اد ضيوقت الرمقه 
محذوفٌ » وفيه أل » والوصف اسم فاعل أو مفعول ؛ فليس الأمر على ظاهره » 
بل الموصوف مذكور ء وهو الألف واللام » نحو : قام العاقل ؛ لأنْ أل معهم| 
اعنة موطيول تاغل العيوه ١”‏ ديعن الذي والوضت يه يعي 
لضمير مستتر تُفسّره الألف واللام » وهو عائد عليهما'" . 


4 


فإن قال قائل : ألستّ تزعم أن الموصوف إذا خذف فلا ضمير مستترا في 
الوصف . وأنْ الوصف العامل في الظاهر يعمل في المستتر ؟ فما تقول في قول 
القن 0 


2 1 8 حا و اق ع ل 7 

كناطح صخرة يوماليوهتها فلم يَضِرُها وأوهى قرئة الوَعِل 
فا تَنْقمُ أن يُقال : إن الوصف ١‏ ناطح ) رَقَعَّ المستة مع حَذّْف موصوفه ؟ 
فأقول : إن موصوف الوصف في ذلك مقدرء يُفسره المذكورٌ بعده ( الوعل ) . 


: 5 2 5 3 7 : 
والتقدير: كوعل ناطح صخرة . والمقدر منزل منزلة المذكور . فهو 
كالتايية:: 


. ل١‎ / انظر : المغني‎ )١( 
/ ورصف الباني‎ » 5147 / ١ انظر : الأصول 57/ 758707178 » وشرح الجمل لابن عصفور‎ )0( 


دلا * 


(*) هو الأعشى ء ديوانه / 55 » وانظر : التصريح 7/ 55 » والأشموني 7 / 518 . 
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خاميا (اتكرزار الوضت» 

إذا جرى وصفان على موصوف واحد ء فإِنْ مرفوع الأول يغني عن 
مرفوع الثاني ؛ لذا لا يكون في الوصف الثاني المكرّر ضمير مستتر » نحو : 
مررث برجلٍ قائم أبواه لا قاعدين » وتقول : مررث برجلٍ قائم لا قاعدٍ . 
ومقال غنين الا كر فوللك: رامتة يدا ماقي لاراق] وانيبة ان وصيناة 
جريا على موصوف واحد . ففي الأول ضمير مستتر » وليس في الثاني استتار . 
وقد نّهِ أبوعلي الفارسي''' على مثله . 

ويلحق بهذا المانع ما إذا كان أحد الوصفين مقدَرا يفْسّره وصف مذكور, 
وذلك في نحو قوله تعالى : # كل أَوكيكَكنَ 2 
لي 1 
(عنه ) في محل رفع نائب الفاعل ؛ لتقدذمه حيث لا يجوز أن يتقدم نائب الفاعل 
على عامله ؛ من جهة أنْ الفاعل لا يتقدم على فعله . و(عنه ) لا يصلح أن 
يكون نائباً حتى عند القائلين بجواز نيابة المجرور مناب الفاعل فقد ذهب 


50 1 ل عه 
الرضي إلى أن الجار والمجرور ( عنه ) مرفوعٌ المحل بمسئولا مدر محر 


ل ولك ا 


بمسئولا الظاهر » وليس في ( مسئولا ) المفسّر ضمير مستتر ؛ استغناءً بمرفوع 


(1) انظر : الحجة في علل القراءات السبع ١5١ / ١‏ 
لاسو الما 


(9) انظر : شرح الكافية 71١ / ١‏ . 
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الاستتارفي الصفات بين الوجوب والجوار 

إن استتار مرفوع الصفة المشتقة جائز ؛ لأن الاسم الظاهر يقع موقعه. 
نحو : زيلٌ قائم » وزيدٌ قائمٌ أبوه » وتقول : هند قائمةٌ » وهند قائمة أمّها . وقد 
نصّ على جواز استتار مرفوع الصفة المشتقة الجرجاني''' » والزخخشري”" . 
وغيرهما”" . 

هذا إذا كان الضمير المستثر مفرداً غاتباًء أما إذا كان مقتى أو مجموعاً : 
تكو الرودان فنانانا «توال# يدون كمون دواهكردان تاتمانء:وامفدات 
قائمات ؛ فإنَ الاسم الظاهر لا يقع موقعههما على اللغة الفصحى ء إلأعلى لغة 
أكلوني البراغيث فإنَ المرفوع بعدهما مرفوع بهماء نحو : الزيدان قائان أبوهما . 
سل لغة وائر العوي كرين الاسعاواته ا + وغل اللفة القليلة يكون جام : 
وهذا التردد بين الوجوب والجواز بسبب اختلاف اللغتين في إحلال الاسم 
الظاهر محل المستتر . 

وحكم استتار الضمير الحاضر في الوصف المشتق مفرداً كان أو مثنى أو 
مجموعاً كحكم استتار الضمير الغائب مع الصفة المشتقة ؛ ذلك أن الوصف 
القدى يري ترق الفغلن اند إلى امب (سؤاء أسندا الوص إلى هانب أو 
حاضر ) من وجهين : 

الأولق أن النظعي قافر المنة مع الر هاتفو مك بورك 


. 787 / انظر : الجمل بشرح ترشيح العلل‎ ١0 
. ٠١8 /'” انظر : المفصل بشرح ابن يعيش‎ )0( 
. 350 / ١ انظر : شرح الكافية لابن جمعة‎ )9( 
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الغائب ؛ من جهة وجوب ذكر مفسّره في التركيب » وتقدم بيان ذلك . 

الثاق ؛ أن الوضنت المفعق حجري غل ضاحبه :وغل غين ضاحيه» انتحو : 
زيد قائم » وزيد قائمٌ أبوه » والزيدان قائمان » والزيدان قائان أبوهما... 
وهكذا . وكذلك الفعل المسند إلى غائب يجري على صاحبه » وعلى غير 
صاحبه » نحو : زيد قام » وزيد قام أبوه » والزيدان قاماء والزيدان قام أبوهما 
وك : 

لذا نقول : إِنْ استتار ضميري المتكلم والمخاطب في الوصف المشتق جائرٌ 
أيضاً ؛ لأنه يقع موقعهما الاسم الظاهر ء فتقول : أنا قائم » وأنت قائم. 
قالفمين شر فيقع] خوازاتقديزه: أناء:وانت + وهل لين الظاهفر: 
فتقول : أنا قائمٌ أبي في داره » وأنت قائمٌ أبوك في داره . 

وكذلك استتار الضمير الحاضر المثنى والمجموع , متكلاً كان أو مخاطباً 
يكون جائزاً أيضاً » نحو : نحن قائمان » ونحن قائمون » وأنتم) قائمان» وأنتم 
قائمون » فالضمير في الجميع مستتر جوازاً تقديره : نحن » وأنتما» وأنتم » 
واستتاره جائز ؛ لأنه يحل محله الاسم الظاهر على اللغة القليلة التي تقدم 
ذكرها + :توركو انتهارة اجا غل العة شائر العرت 4 الآن الوصنت إذا تت أز 
جمع فإنه لا يرفع ظاهراً على هذه اللغة » ىا تقدم. ويكون فيه حينئنٍ هذا 
التردد ىا كان في المستتر الغائب . وضمير المذكر والمؤنث في ذلك سواء » 


لع 
٠‏ 


تقول : نحن قائمتان » ونحن قائات » وأنتم| قائمتان » وأنتنٌ قائيات . 
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والوصف المشتق وإِن كان جارياً يجخرى الفعل المسند إلى غائب فإنّهِ يختلف 
عنه في استتار المثنى والمجموع ؛ ذلك أن الفعل المسند إلى غائب إما أن يكون 
فضارها أ امنا ووالة عر فيه فاعلينا القاقت إل إذا كان منودا مد 8 
أو مؤنثاً » نحو : زيدٌ قام » ويقومٌ » وهندٌ قامث » وتقوم . فَإِنْ كان فاعله) 
الكاشع يضق او عنييها قا شير ولا حت اهن انيد نكاما #تويتو نان : 


واللنقان اماو تقو قنه و الوميوق قاموام ورقوفزة» سات 1 


وأما الوصف المشتق فالجميع مستتر فيه » المفرد والمثنى والمجموع , مذكراً 
ا 

وإذا كان الاشغار في الوعيت النشق عدلنف عن الاسقارق الفعل 
الجاري مجراه ؛ فمن باب أولى أنْ يختلف استتار مرفوعه عن استتار مرفوع 
الفعل المسند إلى متكلم أو مخاطب . وهو كذلك . 
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الفصل الثاني 
الاستتارضي الصفة المشبهة 


الصفة المشبّهة باسم الفاعل هي وصف مشتق من فعل لازم » تجري على 
مواضوفيا غل فعن القوتك» ويشتتخحشن فيهنا أن تفيات: كنا هيو قال فى 
لكين 

وتدل على الاتصاف في الحال”" ؛ لأنها تدل على المعاني الغريزيّة الثابتة التى لا 
ا 0 7 8 : 000 
تتغير » ولايضرٌ وجودها في الماضي » ولا استمرارها في المستقبل” " : 

والصفة المشبهة ترفع معمولها وتنصبه وتجرّه» وكان حقها أل تعمل 
النصب - وسيأتي توجيهه - لاختلافها عن الفعل بدلالتها على الثبوت » 

: 0 5 1 25 "© 2000 

لواحد عملت عمله فنصبت » وهي تعمل عمله في الظاهر مجرّدةَ من أل 
بالشروط التي يجب استيفاؤها في إعمال اسم الفاعل المجرّد ء وهي أولى في 
الاستيفاء من اسم الفاعل لضعفها” » ووجه الشبه بينهما أمما تؤنث وتُذْكّر 

س عو 
وتُتنى وتجمع''» فتقول : حَسَنٌ » و حسنان » و حسئون » وحَسّنة »و حستتان» 
وحسنات . 


. 7517 /7 وأوضح المسالك‎ » "١ /” والرضي‎ » ٠١56 / 7 انظر : شرح الكافية الشافية‎ )١( 
)انكل الازشات ا ا‎ 

(*") انظر : الإرشاد/ 5١١‏ . 

(:) انظر : التصريح 5/ 8١‏ . 

(5) انظر : شرح الكافية الشافية ؟ / ٠١5‏ . والرضي ”/ 7 


انظر : الإيضاح / 178 . والرضي 7/ 477 , والتصريح ”/ 8١‏ . 
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والصفة المشبّهة تحمل ضميراً مستتراً يُفْسٌّره موصوفهاء ولا تحتاج في 
تحّله إلى شروط الإعمال في الظاهر » بل ترفعه بشرط التخلص من موانع 
الاستتار» نحو : مررت برجل حَسَنٍ » وبامرأةٍ حسنةٍ » وبرجلين حَسَنِين » 
باقر نو كتية ا وكة توق لدلنز عن عالها اللعصي امور اففاذدينا 
وتغيّرُها بين الإفراد والتثنية والجمع » تذكيراً وتأنيئاً » بحسب اختلاف وتغيّر 
الفجمني المسقان المطانق لقشي الموضيو ف 

والبحث عن مواطن الاستتار في الصفة المشبهة يقتضي الحديث عن 
حالات معمولاتها الثلاثة : الرفع والنصب والجر » ومن نَم الإشارة إلى مانع 
الاستتار » وإلى أقوال النحويين في استتار مرفوعها . فأقول : 

الأول : الرفع : 

تُشبهُ الصفةٌ المشبّهة اسم الفاعل غير المتعدي فترفع معموها فاعلاً يها" 
ولا يجوز أن يكون أجنبياً عنها » فلا تقول : مررت برجل حَسَنٍ زيدٌ ؛ لأنها لا 
تعمل إلآ في سَبَّيها » والسببيّ'” هو المعمول المضاف إلى ضمير موص وفها 
لفظاً. نحو : جاء رجلٌ حَسَنٌّ وجِهُ ‏ أو معنىّ » نحو : جاء رجلٌ حسنٌ 
الوجه . 


. 457: 579/7 والرضي‎ . ٠٠١ / انظر : البغداديات / 177 » وشرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 


(0) انظر : الملخص / 3١9‏ . 
() انظر : شرح الألفية لابن الناظم / 55 5 »ء والمقاصد الشافية ؛ / 5٠4‏ . 
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واللام أو مجردةً عنها » ومعموها إما أن يكون بالألف واللام أو مضافاً أو 
مجرداً » وبضرب الاثنين في الثلاثة يكون مجموع الصور المحتَمَلّة ستاً. نحو : 
مررت بزيدٍ الْحسَنٍ وجهة » والوجه . ووجة . وتقول : مررت برجل حَسَّنٍ 
وجهه . والوجه » ووجة . 

أمّا ( الحسن وجهه » وحسن وجهه ) فهي أصل الصور الستة » وأحسنها 
وأكثرها استعمالا"'' ؛ لاتصال المعمول بضمير بارز راجع إلى الموصوف . وقد 
أجمع النحويون”" على أنَّ السببيّ فاعل الصفة المشبهة » ورفع الصفةٍ للظاهر 
مانع من الاستتار ؛ لذا لا يكون في هاتين الصورتين ضمير مستتر عندهم . 

وأمّا ( الحسن الوجه . وحسن الوجة ) فقد اختلفوا في توجيه المرفوع 
بعدها ؛ فذهب سيبويه”" والجمهور” إلى أنه فاعل أيضاً » مع وصفهم لهم) 
بالقبح”*' ؛ لأنها ومعمولها خاليان من ضمير عائد إلى الموصوف . فالكوفي 
يرى أن الألف واللام في المعمول قائمة مقام الضمير"' » والبصري يرى أن 
هاتين الصورتين جائزتان في الاستعال ؛ لآن الضمير محذوف مقدرء يقول 


المبرد : « ألا ترى أنك إذا قلت : زيد حسرٌ وجةء أو حسرٌ الوجةء أنك لا 


)نظو الرضي ات ون 

0( انظر : الارتشاف 0/ 7707 . 

0 انظر : شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 557 . 
() انظر : شرح الجمل لابن خروف 05١ /١‏ . 
(5) انظر : الرضي 7 / 55٠‏ . 

(5) انظ السيط ؟ /نة توالا ر مذ 8 


الاستتار. الأسماء التي تعمل عمل الفعل 1 


ا 


وأما(النسن وجة+ وحضن وحة )قوق أشد قبح ؛ لآنه اعتمم هام 
خلّوها من راجع للموصوف عدمٌ مطابقة المعمول ( وجه ) لأصله ( وجهه) 
لال 

وعن المعمول المرفوع المجرد قال ابن مالك : « منعه أكثر البصريين" " . 


وهو عند الكوفيين جائز » وبجوازه أقول )”' . 


فيكون المعمول هنا عند هؤلاء المجوّزين فاعلاً » والرابط ما في السببيٌ من 
معنى الضمير . 

وقد لسشهدا عن الك حايث انعبر ر نيكم ونواعه ومين فول 
ال 0 


بثوب ودينار وشاةٍ ودرهم2 فهل أنت مرفوعٌ بها ههنا راس 
وهذه الصور الأربع الأخيرة لا يكون فيها استتار عند الجمهور القائلين 
بفاعليّة المعمول المرفوع المجرد ؛ لوجود المانع أيضاً . 


. ٠١9ا/‎ / ” وانظر مثله في البسيط‎ . ١65 / 5 انظر : المقتضب‎ )١( 

(5) انظر : الرضي 7/ 15٠‏ . 

(*) منهم ابن خروف . انظر : شرح الجمل ١‏ / ”557 » ونقل عنه ابن مالك خلاف ذلك . انظر : 
شرح التسهيل 3 / كه . 

(5) انظر : شرح التسهيل 7/ 415 . 

(6) انظر : الارتشاف ”7 / 5 والمساعد 7/ 5١8‏ » والتصريح ١‏ / 6 


الاستتارل الأسماء التي تعمل عمل الفعل 1 


وذهب أبو علي الفارسي"''' » ووافقه كن أن الربيع”" ؛ إلى أن الصفة 
المشبهة في هذه الصور الأربع الأخيرة متحمّلةٌ للضمير المستتر » وهو الفاعل» 
والظاهر المرفوع بدلٌ منه ؛ لكلا تخلو تلك التراكيب الأربعة من عائد يعود على 
موصوفها . 


24 د سس كد 


ذكر ذلك الفارميٌ في قوله تعالى : 7# جَنَّتِ عَدَنِ مُقَتحَهَ له الدبو 1#" 
فالأبواب عنده بدل من الضمير المستتر في الصفة المشبهة ؛ واحتج لما ذهب 
إليه بأن الصفة ( مفتحة ) لو نَصبتْ معموها لكان فيها ضمير مستتر حتى لا 
علوس رام لصوت واج لازا بع اللرفوع كاخاض رايع 
مع المنصوب .» ولا فرق بيهم ؛ لأن المنصوب فاعل في المعنى ؛ حيث إنّه 
سَببّهاء فإذا ثبتَ أن الصفة متحملة للضمير مع المرفوع لئلا تخلو من راجع . 
فلا تكون ( الأبوابٌ ) فاعلاً ؛ لأن العامل لا يرفعٌ فاعلين”؟ . 

واعترض ابن خروف””* . وابن عصفور'"' . والرضي”" . على القائلين 
بالبدليّة ؛ لأنهم قد وقعوا فيم| فرّوا منه » وذلك أن بدل البعض من الكل لا 


. 070 والإغفال ؟/‎ » ١57 / انظر : البغداديات‎ )١( 
. ١٠١906 / 7 انظر : البسيط‎ )0( 

(") سورة ص / 65١‏ . 

(؟) انظر : البغداديات / ١565‏ »ء والإغفال ؟/ 076 . 
(5) انظر : شرح الجمل ١‏ / 577 . 

0 انظر : شرح الجمل ١‏ / ؟لاه. 

0 انظر : شرح الكافية ٠‏ / 55 . 


الاستتار. الأسماء التي تعمل عمل الفعل 7 
يخلو من ضمير المبدل منه في الأغلب » و( الأبوابٌ ) لا ضمير فيها . 

وردّه ابن أبي الربيع''" وحجّته في ذلك أن حذف الضمير من الصفة 
المفردة لم يثيّت » وحذقها من بدل البعض مسموعٌ كثيراً . 

والحاصل مما تقدم ذكره أن الصور الست متى ما ظهر فيها العائد إلى 
الماوصوف وبَرّرّ » نحو : الحسن وجهه . وحسن وجهه . فالصفة غير متحمّلة 
للضمير المستتر بإجماع النحويين ؛ لرفعِه الظاهرٌ . وإذالم يبرّز العافدٌ كما في 
الصور الأربع الباقية فمنهم مَنْ قال بفاعلية السببيّ المرفوع » ومنهم مَنْ قال 
بأنه بدل وفي الصفة ضمير مستتر . 

والثاني : النصب : 

تُشبه الصفةٌ المشبهة اسم الفاغل المتعديّ لاحك فتنصب معموه ا" : 
وللصفة المشبهة مع معموها المنصوب ست صور أيضاً» نحو : مررتٌ بزِيدٍ 
الحسَنٍ وجِهَهُ » والوجة » ووجهاً . وتقول: مررثٌ برجلٍ حِسَنٍ وجهّة . 
والوجة » ووجهاً . 

وقد اتفق النحويون على استتار مرفوع الصفة المشبهة في جميع تلك 
التراكيب المحتملة » واستتاره واضحٌ بين ؛ لأنْ معمولٌ الصفةٍ منصوب . 


فالمانع من استتاره حينئذٍ مفقود . واستدلوا على ذلك بأن الصفة المشبهة تُؤنث 


)انطو المي 1/1 دود 
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لنايت الفبيدر التشان مغر قن معي الرسد يو تق لعفن حو :لدان 


حسّنّان وجههما . وهكذا تجمع لجمعه'" . 


واختلفوا في تحسين وتقبيح تلك التراكيب » فأمّا ( الحسن وجهّه » وحسن 
وجهَّهُ) فهما قبييحتان عند البصريين» لا تجوزان عندهم إلأفي ضرورة 
الشعر”"؛ لأن في كل واحدة منهها تكراراً للضمير العائد إلى الملوصوف ». 


ا اناه لله 
#ورى ىد منرم د.ر 22 وي 
أنَعمها إن من تاها مُوْم الذُرى وادقة شرَّائها 


حو 3 2000 40 5 : 5 
المشبهة ضمير مستتر . وهي جائزة عند الكوفيين بلا قبح حتى في سعة 


الكلام : 


وإذا حذف الضمير من المعمول المنصوب نحو : ( الحسن الوجة » وحسن 
الوجة ) فهو تركيب حَسَن » مع قَلَّةِ استعاله » وححسْنه في نَصُبه » وتوحيدٍ 
العائد إلى الموصوف » والنصبٌ حسَرٌ لأن جَعْلَ المرفوع في صورة المفعول 


. 49 /1 انظر : الرضي‎ )١( 

(0) انظر : شرح الجمل لابن عصفور 87١ / ١‏ » والبسيط 57/ ٠١/8‏ . والرضي ”/ 55١‏ . 

0 انظر : شرح الجمل لابن خروف 01١ / ١‏ »ء وابن يعيش 5 / 87 » وشرح التسهيل لابن مالك 
/'٠*‏ 35 . والأشموني / ١١‏ . والخزانة 4 / 7١١‏ . وفي بعض المصادر جاء مكان الشطر 
الثاني قوله : 

* مدارّة الأخفافٍ محمرًاتها * 


(4)أقظ ارم ار 
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(الأججي )توظية للجر ”© ع.خإذا أضيت ليكوت من يات ]ضضنافة لعي إلى 

وقلّ استعماله لأنّ فيه نصباً للفاعل في الحقيقة لا على التمييز » على رأي 
التعنر وو التق يوقت أن امدق لصيو شي نشوك "ار سين في ا 
لعدم جواز تعريف التمييز عندهم . وأما الكوفيون"" فيرون أنه قييز ؛ لجواز 
تعريفه عندهم . 

وأمّا (الحسن وجهاً . وحسن وجهاً ) فهاتان صورتان حسّنتا في القياس ‏ 
وكثرتا في الاستعمال ؛ لمجيء المعمول النكرة منصوباً على التمييز بلا خلاف » 
ولآنه لما قصند المبالغة فى حُسَن الوجه تُصب (وجها ) على التشيير» ليكو 
أوقعَ في النمس بحصول الُّسْنِ إجمالاً مبهاً ثم يأتي التفسير والبيان بالتكرة”؟". 
والآن القاقة اال الررصوقك هو المقور اله رف الضف لاعن . 

والثالث : الجر : 

تُضاف الصفةٌ المشبّهة إلى السببيّ بعدها » وإضافتها على نية الانفصال , 


مه . 00 


. 57/8 / 3” انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر : البسيط ؟” / ١١817‏ . 

(*") انظر : البسيط ” / ١١817‏ . 

(4) تلن الرضن 4117م 

(0) انظر : الكتاب 5٠١ / ١‏ . والمقتضب 5 / 158 . والإيضاح / ١5١‏ . 
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ولااكانتت إفنات: الصلة انيه إن مجنينا > فنافةةالضيفة إل المي 0 
والصفة هي ا موصوف في المعنى » وإضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز في الإضافة 
المحضة » والإضافة المحضة أصل للإضافة غير المحضة”" - فقد نزّلوا المضاقة 
إليه الصفةٌ المشبهةٌ منزلةً الأجنبيٌّ » وذلك بتحويل الإسناد عنه إلى ضمير 
الوفتر فت ال 0 

فجعلوا المضاف إليه بذلك منصوب المحل حين جاز فيه النصب » وهذا 
ما يُعبر عنه بعضهم”*' بقوله : الإضافة من النصب لا من الرفع . 

والدليل على استتار مرفوع الصفة المشبهة المضافة إلى سببها أنها تُؤنث 
لعأنيكا الصتهر المتتدتر"*الانتخو :تقد خش الوا ولتى لصيفة انحر : 
الزيدان حَسَنا الوجهين , وتجمع لجمعه » نحو : الزيدون حسنو الوجوو . 

وللصفة المشبهة مع سببها المضاف إليه ست ضور » نحو قولك : مررثٌ 
بزيدٍ الحسن وجهه , والوجه , ووجه . وتقول : مررث برجلٍ حَسَنٍ جهو 


والوجه ء ووجهو. 


. 55١ /1 انظر : الرضي‎ )١( 

(0) انظر : الرضي 1 / 578 . 

(") انظر : البغداديات / 2177 1125 » والتصريح 7 / ”7 . 
() انظر : شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 551 » 01/7 . 
(5) انظر : الرضي 7/ 79: » والإرشاد/ 7١7‏ . 


الاستتار 4 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


فأمّا ( الحسن وجهه ) فقد اتفقوا''' على منع هذا التركيب الذي تكون فيه 
الضف المكندية بال تمفنافة لل تمعيونا امنا :فسن الموسرف لأن هذه 
الإضافة لم يُفد منها المضافٌ تخفيفاً بحذف التنوين ؛ لمكان الألف واللام» 
والإضافة اللفظية الغرض منها التخفيف . ولأن في نحو هذا التركيب تكراراً 


للعائد على الموصوف . أحدهما مستتر والآخر بارز . 


وكذلك اتفقوا''' على منع نحو : ( الحسن وجهٍ ) وهي أن تكون الصفة 
بأل » والمضاف إليه مجرد عن أل والإضافة ؛ لأنْ فيها ضدَّ المعهود في الإضافة . 
وهو تعريف المضاف وتنكير المضاف إليه”" . 

واختلفوا في نحو : ( حسن وجهه ) وهي أن تكون الصفة مجردة , 
والمضاف إليه مضافاً إلى ضمير الموصوف » فذهب سيبويه إلى عدم جواز ذلك 
إلآفي ضرورة الشعر » وقال : « وقد جاء في الشعر : حسنة وججههاء شبّهوه 


٠. 00‏ 4 
معشفة الوتسو و للق روف" 5 


ووافقه البصريون”* » ونقل عنه الزجاجى خلاف ذلك فقال : « أجازه 


سيبويه وحده » وهو قولك : مررت برجل حسن وجهه . وخالفه جميع الناس 


. 5178 /7 انظر : شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب 7/ 857 » والرضي‎ )١( 
. 857 /7 (؟) انظر : شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب‎ 

0 انظر : شرح الجمل لابن عصفور 0!/١ / ١‏ . 

. ١99 / ١ انظر : الكتاب‎ ):( 


(5) انظر : الرضى 7/ 575 . 
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في ذلك من البصريين والكوفيين )''' وقد رد عليه ابن خروف”'" » وابن 
ف لك وى أ إل 60 
عصفور ٠»‏ وابن ابي الربيع ‏ . 
وسبب منع سيبويه ومّنْ وافقه هذا التركيب لما فيه من تكرار العائد 
الماش والبارق: قاله القاريى'*" + :قل اس”تهد سييوية عل عىء ذلك فق 
كن 6(0). 
أقامّث على رَبْعَيّْهها جارتا ضَفا كُميّنا الأعالي جَوْننا مُضْطَلاهُما 
والشاهد قوله : جونتا مصطلاهما» والجحون : الأسود ء فالتأنيث والتثنية 
دليلا الاستتار في الصفة المشبهة ( جونتا ) » وحذف التنوين دليل الإضافة , 
فيلا سكل قوللك + العسان حنسها وحيي) : 
وذهب المبرد'" إلى منع ذلك مطلقاً » وما الكوفيون”” فقد ذهبوا إلى 


جواز ذلك بلا قبح مطلقاً » نظماً ونثراً. وقد تابع ابن مالك" الكوفيين» 


(١)انظر‏ : الجمل / 48 . 

(0) انظر : شرح الجمل /١‏ 558 . 

(9) انظر : شرح الجمل ١‏ / ”/ا5 . 

(5) انظر : البسيط 5/ 31١١١١‏ . 

(5) انظر : البغداديات / ١175‏ » وانظر : شرح الجمل لابن عصفور 0/١ / ١‏ . 

( انظر : الكتاب ١494 / ١‏ » وشرح الجمل لابن خروف ١‏ / 515 » وابن يعيش 5 / 86 » 
وشرح الجمل لابن عصفور ١‏ / "ا/ا5 » والخزانة 5 / 797 . 

(0) انظر : المقتضب 5 / ١15١‏ » وشرح الجمل لابن خروف /١‏ 555 » والبسيط 7 / ١١١١‏ . 

(6) انظر : الرضي 575/1 . 

(4) انظر : شرح التسهيل 3 / 5ه . 


الاستتارل الأسماء التي تعمل عمل الفعل لك 
واستدل على ذلك بشواهدٌ نثرية كثيرة"'' » منها ما جاء في الحديث من وصف 
الفجال :12 أغر هينه الي 7 

وأمّا ( حسن الوجه ) فقد استحسنوا هذا التركيب ؛ لأن فيه تخفيفين . 
عدف القتوين وز السنةء حدق المفكبي العاندتيو التخبول» اسيتكاء 
بالعائد المستتر » وفيه مجيء المضاف إليه معرّفاً بأل موافقاً للأصل ( وجهه ) في 
الم 

وكذلك استحسنوا ( الحسن الوجه ) وإِنْ لم يكن فيه تخفيف في المضاف 
فإِنْ فيه ما في نحو ( حسن الوجه ) من الأوجه الحسنة الباقية”؟' . 

وكذلك في نحو ( حسن وجد ) تخفيفان . حذف التنوين والعائد البارز» 
واستغنوا فيه بالعائد المستتر» إلا أنّهِ م يطابق أصله ( وجهه ) في التعريف”” . 

ومرفوع الصفة المشبّهة المستتر يُطابق الموصوف في العدد , والتذكير أو 
التأنيك مطلفا » نيؤاء :طايققث الضفة المشتهة موضوفها تذكيرا وتأنيكا »نحو :: 
مررت برجل حسن » ومررت بامرأةٍ حسنة , أو لم تُتطابقه - كما في الصفات 


المشتركة - نحو : مررت برجل ثيب » ومررث بامرأةٍ يِب » فالضمير المستتر 


(1) نظن ؛ الضيدن الشابيق :هه : 

(0) انظر : الجامع الصحيح للترمذي 5 / 55 , كتاب الفتن» باب ما جاء في صفة الدجال . 
)تقر الرقئ ا 

(8) نظن الفودان الاق ا 6 

(5) انظر : المصدر السابق ”/ 55٠‏ . 
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في الأول تقديره : هو ء وفي الثاني تقديره : هي . فالمعتبر في تفسير المستتر هو 
الموصوف لا الصفة المشيهة . 

وأمّا إذا جاء بعد الصفة المشبّهةٍ سببّها منصوباً أو مجروراً » فى! أنْ الصفة 
تطابق موصوقها ( المسبّب ) حينقظٍ في العدد والتذكير أو التأنيث فكذلك 
مرفوعها المستتر يُطابقه في كل ذلك”'' » نحو : مررت برجل حسن الوجة . 
وبرجلين حسنين الوجهين » وبرجالٍ حسان الوجوه » فالضمير المستتر تقديره 
على الترتيب : هو . وهماء وهم . وتقول : مررث بالمرأة الحسنةٍ الوجة » 
وبالمرآتين الحسنتين الوجهين . وبالنساء الحسنات الوجوه » فالضمير المستتر 
تقديره على الترتيب : هي . وما وهن . فالمعتبر في تفسير المستتر هو 
المواضيوف ( اليكل )لا المبين ( الس 

وإِنْ كان يجب أن يُطابق السببُ المسبّب في العدد”" - كما رأينا في الأمئلة 
السابقة - فَإنّه لا يبٌ أن يُطابقه في التذكير والتأنيث » فإذا لم يتطابقا تذكيراً أو 
تأنيثاً » نحو : مررت برجل كبير القَدَم » وبامرأةٍ حسنةٍ الوجو» فالقدم مؤنث . 
والوجه مذكر - فإِنْ المستتر يجري على ا موصوف ( المسبّب ) تتذكيراً أو تأنيثاً 
حينئذٍ » فهذا الجريان على الموصوف عند التخالف دليلٌ على أنَّ المعتبر في 


. 59 / والرضي‎ . ٠٠١ /7 انظر : شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
» (؟) هذا إذا كان السببئٌ غير متعدّد » نحو : الوجه » والأنف » والبطن . وأمًا إذا كان متعدداً فلا‎ 
نحو : مررت برجلين حسنين الغلمانَ » ويحتاج إلى هذا التفريق حال تثنية الصفة » أما في حالتي‎ 


الاستتارل الأسماء التي تعمل عمل الفعل نك 
تيون لمطارتهو لواف ( لمث )لا السبى: 

والحاصل مما تقدّم أن الصفة المشبهة لا تُفسَّرُ مرفوعّها المستتر» وكذلك 
المي ا 1 

ومفسّر مرفوع الصفة المشبهة المستتر لا يكون إلا مذكوراً منزّلاً منزلة 
الغائب » سواء كان المذكور غائباً كالعَلّمِ والضمير الغائب » أو حاضراً 
كالمتكلم والمخاطب . فالغائبٍ نحو : زيدٌ حسرٌ . وهو حسنٌ الوجوء 
فالضمير المستتر تقديره فيههما : هو . والحاضر نحو : أنا حسَنْ الوجو . وأنتّ 
حسنٌ الوجه » فالضمير المستتر تقديره فيها : أنا وأنت » وفروع ذلك لا 
خدلفي ف 'تقذير المشاز شق كان أو جموعا ؛ وإن) وب ذكر الههن 
الحاضر المفسَّر لمرفوع الصفة المشبهة المستتر لأنه ليس في لفظ الصفة مايدل 
على الحضور ؛ لذا نُزَّل منزلة الغائب فالتَِمَ ذِكْرٌهِ . وقد تقدم بيانه في استتار 
مرفوع اسم الفاعل . 

وحكم استتار مرفوع الصفة المشبهة الجواز'" ؛ لآنّه يحل محلّه الاسم 


الظاهر» نحو : مررت برجل حسن الوجة . 


. ١7١ /١ انظر : شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 


الاستتارل الأسماء التي تعمل عمل الفعل 11 
الفصل الثالث 
الاستتارفي أفعل التفضيل 
أفعل التفضيل وصف مشتق مشبّة بالصفة المش, لشنبهة اسم الفاعل "ميت 
على أَفْعَل ؛ لزيادة صاحبه على غيره في الوصف”" . 


وهو عامل ضعيف . وضعفه من عدة وجوه ء الأول : أنه بعد شَبّهَه ياسم 
الفاعل حين أشبه ما يُشْبهُه ؛ لذا لم تحمل عليه في الإعمال . والثاني : أنه لا 
يصلح أن يحل محلّه فعلّ مع بقاء معنى التفضيل”" ؛ إلآ في مسألة الكحل » 
وستان: 

والثالث : أنه لا يتقدم عليه متعلّقه الجار والمجرور » فلا تقول : من عمرو 
زيدٌ أفضل . إلا أن يكون المجرور له الصدارة في الكلام» كالاستفهام» فتقول: 
تمن أنت أفضلٌ”؟ ؟ ومَنَمَ تقديمّه مطلقاً أبو على الفارسى”" . 

والرابع : أنه لا يرفع اساً ظاهراً » إلأعلى لغةٍ قليلةٍ حكاها سيبويه » كما 
ا 

والقاهين !ندال وكنت فق لا ناتفاق "ووم ماعطا هوه اله #تصيوضة 
)١(‏ انظر : التبصرة والتذكرة /١‏ لا77 . 
(9) انظ الرضي 847/0 
() انظر : شرح التسهيل لابن مالك 3 / لاكء والمقاصد الشافية 5 / 09/4 . 
(5) انظر : التوضيح ”7/ 797 . 
(6) انظر : الحلبيات / ل/الا١‏ . 


() انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7/ 18 . 


الاستتار 4 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


صر 
0 


به فعلى تقدير عامل يُفْسَّره المذكور » من ذلك قوله تعالى : # إِنَّ ريّكَ هو أَعَلَمُ 
لز ا به ع ع 5 ٍِ 9 :5 
مَن يؤل عن سيلو ١١4‏ أي: أعلسع فسن كنشل وا هد يُعلسع سن 


2 


فم 
ا 
وأفعل التفضيل وإِنْ كان عاملاً ضعيفاً في المعمول الظاهرء فإنّهِ يرفع ضميراً 
مستتراً بلا خلاف'” ؛ لأنْ رفعه للمستتر لا يحتاج إلى عامل قوي”* . 
والنحويون يطلقون رَفعَ أفعل التفضيل للضمير ال مستتر دون تفصيل » 
عه ى 5-0-7 5 0 2 0 


يمرا ماكر لآبذ مزه لدي عق أقسشاقه + وآفسامة ثلاثة: 


الأول : المجرّد عن أل والإضافة » نحو : زيدٌ أفضلٌ من عمروء والزيدان 
أفضلٌ من عمرو » والزيدون أفضلٌ من عمروء وهندٌ أفضلٌ من دعدٍ. 
والهندان أفضل من دعدٍ » وال هندات أفضلٌ من دعد» فيلزم الوصفُ هنا 
الإفرادٌ والتذكير ؛ لمشامبته الفعلٌ في اللفظ » فأفعلٌ مثالٌ يغلبُ في الأفعال . 

وأفعل التفضيل المجرّدُ يرفع ضميراً مستتراً ؛ لأنّه وصففٌ مشتق يدل على 
صاحبه ا موصوف .ء وليس فيه مانع من موانع استتار الضمير في الصفات 
المشتقة . 


. ١١17 / سورة الأنعام‎ )١( 

(5) انظن: الرضى 12/1 

(*) انظر : الإرشاد/ 7١5‏ » والتصريح 7 / ٠١5‏ . 
(:) انظر : الرضي 7 / 515 . 
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فإذا منع مانع من ذلك فلا استتار فيه » والمانع الذي قديرد على هذا 
القِسُْم هو رفع الظاهرء وأفعل التفضيل لا يرفع ظاهراً إلا في موطنين : 

الموطن الأول : في لغةٍ قليلة حكاها سيبويه حين قال : « وتقول : مررت 
بعبد الله خيرٌ منه أبوه » فكذلك هذا وما أشبهه » ومَنْ أجرى هذا على الأول 
ا 
لق زوفة )7 ومسا أثلك ذا عملت أفعل التفضيل ( عبر )اشير دما 
وأبوه مبتدأ مؤخراً » ففيه ضمير مستتر على هذه اللغة المشهورة , وإذا جعلته 
حالاً» وأبوه فاعلاً به » فليس فيه استنار على هذه اللغة القليلة ( الرديئة ) . 

ولك أن تقول على نحو ما تقدم : مررث برجل أفضل منه أبوه » فلا 
يكون فيه استتار . وتقول : مررثٌ برجل أفضلٌ منه أبوه » فيكون فيه استتار . 
وهكذا . 

والموطن الثاني : في لغة سائر العرب'"' » وهي المسألة المعروفة بمسألة 
الكحل”" . وهي أَنْ تقول : ما رأيتٌ رجلاً أحسنّ في عينه الكُحْلٌ منه في عين 
زيد » فالضمير في ( عينه ) يعود على ( رجلاً ) » و( أحسنّ ) نعثٌ له » والجار 
والمجرور ( منه ) متعلّق بأحسنّ » و( الكحل ) فاعلٌ بأحسن . فل)| رفع 
أحسنٌ الظاهرٌ امتنع أن يرفع المستتر . 
)١(‏ انظر : الكتاب 7/ 5" . 


. 778 / 0 انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7/ 54 » والارتشاف‎ )١( 
(#)انظن: الكنات #9 والرفك */1 و وا للخم ا‎ 
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واختلف النحويون في بيان سر إجماع العرب على نصب أفعل التفضيل 
ورفع الكحلٍ به ؛ فمنهم مَنْ قال: إِنَّ السبب في ذلك أنه لو رُفِعَ أفعل 
التففول الكان تعر | مقذما وتو الكل فيعدا موكرا م واتتها يني( افع ) 
ومعموله ( منه ) بأجنبي هو المبتدأ ( الكحل )» فيكون رفعٌ الكحل على 
الفاعلية من باب الاضطرار”'" . ومنهم من قال : إِنْ سبب ذلك أن أفعل 
التفضيل في مسألة الكحل يصلح أن يقع موقعه الفعل”" دون أن يتغير معنى 
التفضيلء فهو معت :ما رايث زجلا شن ف عينه الكسل متها عن زيل :. 
نيك 0 

والقسم الثاني : أفعل المضاف : 

يُضاف أفعل التفضيل إلى نكرة » نحو : زيدٌ أفضلٌ رجل » والزيدان 
أفضل رجلين . والزيدون أفضلٌ رجالٍ » وهند أفضلٌ امرأة» وهكذا بقية 
الأأمثلة لويف قوق مغرف لضن ررد أففيا الدامين ولايد انقو القما ده 
وهكذا . 

وهذا القسم لا استتار فيه على الصحيح ؛ لأن إضافة أفعل التفضيل 
إضافةٌ محضة - والإضافة المحضة مانع من الموانع | تقدم - وهو قول سيبويه 


. 5١١ / انظر : شرح التسهيل لابن مالك ”7/ 588 » والمقاصد الشافية ؟‎ )١( 

(؟) انظر : شرح التسهيل لابن مالك " / 17" » والمقاصد الشافية 5 / 548 » وفيه : والفعل يُعاقب 
أفعل على معناه . 

(*) انظر : الملخص / ”١7‏ . 
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والأكثرين''' » فقد نصّ على ذلك في الكتاب حين قال : « وإن) أثبتوا الألف 
واللام في قوهم : أفضلٌ الناس ؛ لأنَّ الأول قد يصير به معرفة »”" والأول هو 
قعل 6ت ]ذا أفادقه المعرقة ميقا فتن إفيافنة إل لكك وقوه قصيض] : 
وذهب الكوفيون”" والفارسي إلى أن إضافته إضافةٌ غير محضة . 

وقد احتجٌ ابن مالك”؟» على تمَخُض إضافة أفعل التفضيل بعدة أمور ؛ 
الأول : أن الإضافة غير المحضة يكون الوصف المضاف فيها واقعاً موقع 
الفعل » والمضاف إليه واقعاً موقم مرفوعه أو منصوبه » وإضافة أفعل 
التفضيل بخلاف ذلك . 

والثاني : أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة فإنّه لا يُنعثْ إلا بمعرفة , 
ولا يُنعتٌ به إلا المعرفة . 

والثالث : أنه لا تدخل عليه رب إذا أضيف . 

والرابع : أنّه لا تدخل عليه أل وهو مضاف أيضاً . 

والخامس : أنّه لا ينصب على الحال وهو مضاف إلآ في النادر » من ذلك 


قول المرأة الصحابية لرسول الله يك : « وما لنا أكثرٌ أهلٍ النار »””' وهو محرّج 


. ١18٠8 / 5 انظر : الارتشاف‎ )١( 

(؟) انظر : الكتاب 7١5 / ١‏ . 

(*) انظر : الارتشاف 5 / ١18٠8‏ . 

)انظ شرع اسيل 7/7 

(5) انظر : مختصر صحيح مسلم للمنذري / "147 » باب الترغيب في الصدقة . 


الاستتار الأسماء التي تعمل عمل الفعل جك 
غلا لواف و و 

فإذا ثبت با تقدم بيانه أن إضافة أفعل التفضيل إضافةٌ محضة على 
الصحيح فإنَ أفعل حيئئذٍ لا يتحمّل ضميراً مستتراً ؛ لوجود مانع الاستتار» 
وهو الإضافة المحضة . والذي به يقوى جانبٌُ الاسمية”' . 

والقسم الثالث : المحلى بأل : 

إذا دخلت أل على أفعل التفضيل فإنه يطابق موصوفه في العدد » والتذكير 
أوالنايك كوك درية الأتهي» والريدان الأتهنؤن» ليون 
الأسلر هيه النماب هيدان التعنلاف + واشثرات الفقيليات:. 

والألف واللام الداخلة على أفعل التفضيل ليست موصولة باتفاق”" ؛ 
لأنَ الموصولة لا تدخل إلأ على وصفب مؤولٍ بالفعل . فإذا لم تكن موصولة 
فهي للعهد ؛ والدليل على أنها عهدية أن اللفضول لابُدَّ أن يذكر مع أفعل 
التفضيل حتى يُعلمَ مَنْ فُضّل عليه الفاضلٌ » والمفضولٌ ما أنْ يظهر مجروراً 
بمن أو بالإضافة » فإِنْ لم يظهر فإنّه يجب أن يُشار إليه بأل العهديّة”” » وهي 
أحد الصور الثلاثةٍ للمفضول مع أفعل التفضيل . 

فإذا ثبت با تقدم أنها للعهد فإنَّ أفعل التفضيل المحلّ بأل يجري جخُرى 
الأسماء الجامدة حينئفٍ » فيقوى فيه بذلك جانبٌ الاسميّة » وهل تكون أل 


. 559 /!7 انظر : الرضى‎ )١( 


(0) انظر : المغني / ١ل‏ . 
(") أشار إلى مثل هذا الرضي في شرح الكافية ”/ 4801 . 
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العهديّة مانعاً له من تحمّلٍ الضمير المستتر ؟ وهل يُحَمَلُ على ذلك قولُ ابن 
هشام : ١‏ ولهذا كانت الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولةٌ باتفاق » 
وقيل : هي في الجميع حرف تعريف , ولو صم ذلك لْنَحَتْ من إعمالٍ اسمي 
الفاعل والمفعول » كما مَنَعَ منه التصغيرٌ والوصف )7 . 

والجواب عن ذلك أن آل العهديّةَ لا َنم أفعل من تحمّلٍ الضمير » وأن 
قولّ ابن هشام السابقٌ لا يعني مَنْمَّ أل التعريفي الإعمالّ في المستتر » بل 
مقصوده أنها تنم من الإعمال في الظاهر » وما لا يعمل في الظاهر لا يُمنعٌ أن 
يَعْمل في المستتر » وقد تقدم بيانه . 

وأفعل التفضيل مع أل العهديّة وإنْ كان قد قويّ معها جانبٌ الاسميّة ؛ 
لأنْ أل من خصائص الأساء » فهو بذلك إنما يزداد ضعفاً من جهة إعماله في 


َو 


الظاهر ء أمّا المستتر فلا يحتاج إلى عامل قويّ حتى يرفعة أو يتحمّله . 
وشيء ثانٍ أن مذهب امبرد'"' هو أنْ أفعل التفضيل يكون بمعنى اسم 
الفاغل أو السقة المقننية قناشا مظردا » فييك الأقشل سدس + الفاف] . 
وعلى هذا المذهب فإنَ أفعلّ يكون منزلاً منزلة اسم الفاعل » والأسماء الجامدة 
إذا يرث خترى اللشفق فإنه] تحمل ضع رأ فسشرا » كنا سباق ابيانة + كينا 
يتحمّله في الأصل » وهو بمعتى اسم الفاعل ؟! 
وشيء ثالث هو أن أفعل التفضيل المحلّ بأل إنما يؤنث ويُذكر ويُفرد 


. ل١‎ / انظر : المغني‎ )١( 
. 75377 /7” انظر : المقتضب‎ (0 
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5 7 1 3 5 .200 6 5 
ويثئنى وتجمع بحسب الضمير المستتر فيه المطابق لموصوفه"'' 1 وقيل : إن كل 
صفة تُطابق موصوفها في العدد والتذكير والتأنيث ولم تجر على الفعل فإنها 

تحمل على اسم الفاعل في الإعمال » إذا أريد مها الحال”" . 


وشيءٌ رابع هو أنّهِ ينبغي أن تحمل هذا القسمٌ على إطلاق النحويين القولّ 
باستتار مرفوع أفعل التفضيل » فيقال فيه بالاستتار على قولهم المطلق ؛ إذْلم 
يثبث أن أل العهديّة مانعٌ للاستتار . 
5 5-6 ع > ا 
فعل التفضيل يتحمل ضميرا مستترا في 
حالتين هما : المجرّد من آل والإضافة » نحو : زيدٌ أفضلٌ من عمرو » والمحلٌ 
بالج نكو ور الأقسل آنا انل التفضن كناف فلة امسا رفنة. 

وحكم استتار الضمير مع أفعل التفضيل واجب”” » سواء كان غائباً أو 
الاسم الظاهر ولا الضمير البارز على اللغة المشهورة » ى) تقدم بيانه . وعللى 
اللغة الرديئة التي حكاها سيبويه فإنّه يحل حلّه الظاهر » والحكم إنما هو للأعم 
الأغلب . ولا يؤثر على حكم الوجوب هنا مسألةٌ الكحل ؛ لأنبا مسألة غير 
مطردة ولا تنقاس”*' » خلافاً لابن أبي الربيع”” » والحكم إِنَّا هو للمطرد 


ع ماع 


والحاصل مما تقدم بيانه أن أ 


. 479 /7 انظر : الرضي‎ )١( 

(9) انظر : الملخص/ 3”١9‏ . 

(9) انظر : الأشموني ١١7 / ١‏ »ء ومجيب الندا/ ١٠١‏ . 
(؟) انظر : الارتشاف 04 / /3771 . 


0) أنظر :ال اا 
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ويكون تفسير الضمير المستتر مع أفعل التفضيل المجرد والمحلٌ بحسب 
موصوفه المفضّل ؛ فإنْ كان غائباً » مفرداً أو غير مفرد»ء مذكراً أو مؤنثاً 
فالمستتر كذلك , نحو : زيدٌ أفضلٌ من عمرو ء والزيدان أفضلٌ من عمرو. 
والزيدون أفضلٌ من عمرو , وهندٌ أفضلٌ من دعدٍ » والهندان أفضل من دعد 
وال هندات أفضل من دعدٍ » فالضمير المستتر تقديره على الترتيب : هو ء وهماء 
وهم » وهي . وهماء وهنٌ . 

وإن كان متكل) »مفرداً أو غن مفرد» مذكرا أو موقا »فإن المستز يكوة 
كذلك , نحو : أنا أفضلٌ من عمرو » ونحن أفضل من عمرو ء وأنا الأفضل ‏ 
وأنا المُضلى » ونحن الأفضلان » ونحن الفضليان » ونحن الأفضلون » ونحن 
الفضليات . فالضمير المستتر المفرد تقديره : أناء والمثنى والمجموع تقديره : 

وَإِنْ كان خاطبا + مفردا أو غين مفردا» مذكرا أو مون “فالضمير المسعر 
كذلك يكونُ » نحو : أنتَ الأفضل » وأنت| الأفضلان» وأنتم الأفضلون ‏ 
وأنتِ الفضل » وأنتما الفضليان » وأنتنّ الفضليات » فالضمير المستتر تقديره 
غل الترتيي : أنت» وأنع] #وأنتم ووآنك»:وأننا :ونين : 

والحاصل مما تقدم ذكره أن أفعل التفضيل لما كان ليس في لفظه ما يدل 
على رتبة مفسّّر ضميره المستتر » من الحضور والعَيّبّة فقد احتاج إلى ذِكر 
موصوفه المفضّل » وعدم الاستغناء عن لفظه » غائباً كان أو حاضراً. وهذا 
الأمر هو الذي سوَّعٌ استتار الضمير الحاضر في أفعل التفضيل . ومن أجله 
نزّلَ الضمير الحاضر منزلةً الضمير الغائب » وعومل معاملته » وقد تقدم بيانٌ 
ذل فى براش : 
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الفصل الرابع 
الاستتارفي المصدر 
المصدر : اسم الحدث الجاري على فعله''' » ويرد ذكره في كتب النحو 
كثيراً » وفي أبواب متعددة » فتختلف معانيه » ومقصودٌ النحويين بإطلاقه ؛ لذا 
فإننا إذا أردنا الحديث عن استتار الضمير في المصدر لابد من بيان أقسامهء 
والتعرف على أنواعه ؛ كي نقف على ما يتحمل الضمير » ومالا يتحمله . 
فالمصدر ينقسم إلى قسمين”'' : مصدر عامل » ومصدر غير عامل . 
أولا: المشودنلعانا لسغا شرين “مسد نام كات الف + 
راسد وائع كردم فعا وجرت مصاري. 
الضرب الأول : المصدر النائب مناب الفعل : 
ويُعبر عنه بأنه المصدر الواقع موقع الفعل المحض .ء أو موقع الفعل المفرد. 
أو موقع الفعل العاري . وضابطه كما يقول ابن مالك"" : هو الذي يمتنع أن 
يباشره عامل ظاهر » ويصلح في موضعه فعل عار من حرف مصدري . نحو 
قولك : ضرباً زيداً » أي : اضرب زيداً . فضرباً ليس توكيداً للفعل المقدر بل 
قانا ققاقة :ناش ساف قال ابن تع 2 آلا ترى أتلك لا تقول :قيربا يدا : 


4 


وأنت تجعل ( ضرباً ) توكيداً لاضرب المقدرة ؛ من قبل أن تلك اللفظة قد 


. 7١1 /1 انظر : الرضي 7/ 744 », وأوضح المسالك‎ )١( 
. 5١١ / 5 انظر : المقاصد الشافية‎ )5( 


() انظر : شرح التسهيل 7/ ١55‏ . 
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نيبت عنها ال حال الدالة عليها » وحُذْفتٌ هي اختصاراً » فلو أكَّدتها لتقضتٌ 
القضية التي كنت حكمتٌ بها لها » لكن لك أن تقول : ضرباً زيداً » لا على أن 
تجعل ( ضرباً ) توكيداً للفعل الناصب لزيد ؛ بل على أن تبدله منه فتقيمه 
مقامه فتنصب به زيداً » فأما على التوكيد به لفعله وأن يكون زيدٌ منصوباً 
بالفعل الذي هذا توكيد له فلا )”1 . 

واختلف النحويون في عامل النصب في المعمول بعد هذا الضرب من 
اهاوه هو اكعيدو قفسيه» او النطال المتددن ؟ فدهي مين 
والأخفش . ومن وافقههم إلى أن العامل هو المصدر نفسه » ( وذهب السيرافي 
إلى أن النصب بالأفعال المضمرة » ووافقه على ذلك كثير من النحويين ) 7" . 

وقد رذ ابن مالك المذهب الثاني » وانتصر لمذهب سيبويه » واحتج لهء 
وقال : إن إعمال هذا الضرب من المصادر ( النائب عن الفعل ) أولى من إعمال 
المصدر الواقع موقع الفعل وحرف مصدري ؛ لأن ( نسبة العمل إلى ما هو 
بمعنى ما هو العامل نفسه أولى من نسبته إلى ما هو بمعنى جزءين أحدهما 


غامل والآخر جو عضن عام )9 


وفائدة معرفة جهة الإعمال في الاسم الظاهر أنها تقود إلى تحديد محل 


. 78/8 /١ انظر : الخصاتص‎ )١( 

0 انظر : شرح التسهيل 7/ ١7/7‏ »والارتشاف ه/ 57500 . 
() قاله ابن مالك في شرح التسهيل ”/ ١78‏ . 

(2):الصنار اسايق 1/1 
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الاستتار » ومعرفة مكان الإضار » فإذا كان العامل هو الفعل المقدّرء فإنٌ 
الفاعل يكون مستتراً فيه لا في المصدر » وقد صرح سيبويه بذلك فقال : ١‏ هذا 
باب ما يكون معطوفاً في هذا الباب على الفاعل المضمر في النية ... وما يكون 
صفة ( أي توكيد ) المرفوع المضمر في النية ... وذلك قولك : إياك أنت نفسّك 
أن تفعل ... فإِنْ عنيتٌ الفاعلّ المضمر في النية قلت : إياك أنت نفسّك » كأنك 
قلت : إياك نح أنت نفسّك . وحملته على الاسم المضمر في نح 0" . 

وإذا كان العامل هو المصدرٌ نفسّه لا الفعل المقدّر - وهو مذهب سيبويه 
كما تقدم - فإِنْ المصدر هو الرافع للفاعل”" . 

فإذا لم يذكر الفاعل بعد المصدر النائب مناب الفعل فهل هو محذوف أو 


فالجواب : أنْ المشهور من مذهب الجمهور”" أنه مستتر » وقد جاء في 
كلام ابن مالك في بعض نسخ التسهيل””'' ما يشعر بأنَ المسألة خلافية» ولم 
يعبّن المخالف , فقال : « والأصح أيضاً مساواة هذا المصدر اسم الفاعل في تحمّل 
الضمير » وجواز تقديم المنصوب به. والمجرور بحرف يتعلق به)”” . 


. 5755 / ١ /ا2” » والتبصرة والتذكرة‎ / ١ انظر : الكتاب‎ )١( 

(0) انظر : المساعد ؟ / 555 . 

(©) انظر : ابن يعيش ” / 04 » وشرح الكافية الشافية ؟ / ٠١715‏ » وشرح الألفية لابن الناظم / 
الل شوو ا 

(5) انظر : المساعد ؟” / 555 . 

(0) انظر : التسهيل / ١57‏ . 
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أما سيبويه فإني لم أقف على أحدٍ ينقل ذلك عنه » أو ينسبه إليه » ولم أقف 
كذلك على نص صريح له في ذلك » ومع أن سيبويه قد صرّح بحذف فاعل 
المصدر الواقع موقع الفعل وحرف مصدري - كما سيأتي - فإنني أقول إن 
تسبوفةززرى هنا أن فاع[ اللقسد ا القاكب نات الفع سيف ليتوف 
والدليل على ذلك أن سيبويه قد أنزل اسم الفعل القائم مقام الفعل منزلة 
المصدر القائم مقام الفعل » وذكر أن فاعل اسم الفعل إذا لم يُذكر فإِنّه يكون 
فك اوه فلوسا واف ددن تقر لد2 لاو كل للك كر و فو ترزللك عل أن تحترلة 
بمفولة غليك قرلك :+ ديرق زيداً »إذا أزوت:: خدرق زيدا ) فالمصدن وغيزة 
في هذا الباب سواء )”'' ومثل ذلك : رويدَ ورويداً ‏ فالمبني اسم فعل أمر'". 
والمعرب مصدرٌ نائبٌ منابٌ الفعل » وقد نصّ سيبويه على أنَّ فاعلّ اسم فعل 
الأمر مضمرٌ في النية مرفوع فقال : ١‏ وإذا قال : عليك زيداً » فكأنه قال له : 
نتِ زيداً » ألا ترى أن للمأمور اسمين : اسماً للمخاطبة مجروراً» واسمه 
الفاعل المضمر في النية ... فإذا قلت : عليك » فله اسمان : مجرورٌ ومرفوعٌ )”". 
وقد زادسيبوية مدهبة في أسحانفاعل اسم الفعل وضوحا حين بين أن لك في 
التابع وجهين الرفع والجر » فتقول : عليك أنت نفسّك زيداً » وعليك نفسك 


زيداً » فإذا أكّدت الفاعل المستثر رفعت التوكيد بعد ضمير الفصل » وإذا 


. 56١ / ١ انظر : الكتاب‎ )١( 
. 85 / 5 انظر : أوضح المسالك‎ )0( 


0 انظر : الكتاب 50١-765٠ / ١‏ بتصرف يسير . 
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أكدات الضمير البارد المتضل حورت التوكيةقل ]ساو شعبيويةا بين اسم 
الفعل والمصدر القائم مقام الفعل عَلِمْنَا أنَّ حكم فاعله| غير مذكورين سواءٌ 
كذلك . 

وقد أشار ابن مالك”'' إلى هذا التنظير وهذه المساواة عند سيبويه في 
معرض استدلاله على أنْ العامل في المفعول هو المصدر ء لا الفعل المقدر . 

وقد عبّر ابن يعيش”" عن استتار فاعل هذا المصدر بالانتقال من الفعل 
المقدّر إلى المصدر النائب عنه . وقال ابن السراج : « قال الأخفش : كل 
مصدر قام مقام الفعل ففيه ضمير فاعل » وذلك إذا قلت : سقياً لزيد أي : 
م د ا 7 

وذ دك التجويو كوه ديد هذ الفتر يمر الماش الحاكلة لاض 
عن أفعالما » وبينوا أنه على أنواع”'' ؛ منها أنه يأني بمعنى الأمرء وهو الأكثر 
ا 


على حينَ أ هى الناسٌّ جل أمورهم2 فندلأرُريقٌلمالَندلالثعالب 


(1) انظر شرع المشهيل 379/7 

(0) انظر : شرح المفصل 5/ 59 . 

. ١55 /١ انظر : الأصول‎ )"( 

(5) انظر : شرح التسهيل 7/ ١175‏ » وشرح الكافية الشافية 5 / ٠١74‏ . 

(5) البيت من شواهد الكتاب ١١5 / ١‏ . وانظر : الخصائص ٠٠١ / ١‏ . والإنصاف /١‏ 2797 
وشرح التسهيل لابن مالك / ١١55‏ »ء وابن الناظم / 457 » والتصريح ١‏ / ١#الاء‏ 


والأشمون +/5 33 
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نل سس ندل وتاق سحن الدغاء كقول الع 7 

يا قابلّ النَّوْبٍ غُفراناً مآثم قد أتلهنها تن نمفيا مش ريل 
ويأتي بعد همزة الاستفهام . كقول المرار الأسدي”"" : 

ع عر ع 5 - 3 0 

أعلااقة أمَ الوليِدٍ بعدما ‏ أفنانُ ريك كالثغام الْمْخْيِسِ 
ونأن عيوا كفل الع 

حمداً الله ذا | للجلالٍ وش كراً وتتحدذارا لأتحعى واقينانا 

0 0 : كت 1 ا : 25 

ووقوعه نائبا عن فعل خبري هو أمر مطرد عند الأخفش والفراء ( 

وقال ابن مالك : « ومما مُثل به الأخفثش للك يدا مطل 0" أي : ته ا 

زيداً منطلقاً » وقد تقدم في النص المنقول عن الأصول قثيل الأخفش بنحو : 


سقياً لزيد » وفسره بقوله : أي : سقى الله زيداً . 


امكتا 


الضرب الثاني : المصدر الواقع موقع الفعل وحرف مصدري » ويسمى 


المصدر الموصول"'' ؛ لأنه يُقدّر بحرفٍ موصول . نحو قولك : عجبت من 


)١(‏ انظر : شرح التسهيل 3 / ١17‏ » وشرح الكافية الشافية 7 / ٠١780‏ . والمساعد؟ / 747ء 
والأشموني /١‏ 786 . 

(1) البيت من شواهد الكتاب ١١5 / ١‏ » وانظر : المقتضب 7/ 05 » وشرح الجمل لابن عصفور 
؟/ ١5‏ » وشرح الكافية الشافية 7 / ٠١55‏ . والخزانة /1١١‏ 77 . 

(؟) انظر : شرح التسهيل 7/ ١55‏ » والمساعد ؟ / 747 . 

(5) انظر : شرح الكافية الشافية 5 / ٠١75‏ . 

(5) انظر : المصدر السابق . 

. 7١١ / 5 انظر : المقاصد الشافية‎ )١( 
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فرت زية غمراءاى: اذ يشوك ريد عمرا: 
وفردوكة كذ ها التفزووى إل تنام د تجو قو لة تعال :7 رار دن أله 
لاس #"'' وقد يضاف إلى مفعوله » كقول الشاعر"" : 
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفيّ الدراهيم تنقادٌ الصياريفي 
وقد يُذكر بعده فاعلّه ىا مُثّل » وقد لا يُذكر نحو قوله تعالى : 9 أَوْ إظَعَلُ 


ب مع ال شء مسد م إفرف 
في يورو وى بَهَ 050 ينما 0 : 


فإذا لم يُذكر معه فاعلّه فهذه هي الصورة التي هي محل هذا البحث » 
فنبحث حينئظٍ في رأي النحويين في حكم هذا الفاعل غير المذكور هل هو 
خلوف أوعية؟ 

أما سيبويه فقد صرّح في الكتاب أنْ فاعل هذا المصدر محذوفٌ لا مستترء 
وقد ظهر رأيه جلياً حين قابل بين فاعل هذا المصدر وفاعل اسم الفاعل » 
وأنهها ليسا سواءً » فقال : « هذا بابٌ من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع 
في عمله ومعناه » وذلك قولك : عجبتٌ من ضرب زيداً » فمعناه أنه يضربٌ 
زيداً ... وإنما خالف هذا الاسم الذي جرى مجرى الفعل المضارع في أن فيه 
فاعلاً ومفعولاً ؛ لأنك إذا قلت : هذا ضاربٌ » فقد جكت بالفاعل وذكركّه : 


. 56١ سورة البقرة/‎ )١( 
وانظر: المقتتضب 7/ 158. والتصريح‎ » 58/١ )هومن شواهد الكتاب‎ 
ا والأشعون 1م‎ 


(") سورة البلد / ١6-1‏ . 


الاستتارل الأسماء التي تعمل عمل الفعل 00 
وإذا قلت : عجبت من ضرب .ء فإنك لم تذكر الفاعل » فالمصدر ليس بالفاعل 
وإِنْ كان فيه دليلٌ على الفاعل » فلذلك احتجت فيه إلى فاعل ومفعول» ولم 
تحتج حين قلت : هذا ضاربٌ زيداً » إلى فاعل ظاهر ؛ لأنْ المضمر في ضارب 
قن لانم 
المصدر النائب مناب الفعل الذي تقدم حديثه قريباً ؛ ذلك أنه إذا كانت تلك 
مصادرٌ نائبةَ مناب أفعالها فإِنْ هذه المصادر قائمة مقام أنفسها'" ؛ لأنها تقوم 
مقام مصدر مؤول » فلا رائحة للفعل فيها . 

وقد ذكر بعض النحويين الحكمة في عدم تحمّل هذا النوع من المصادر 
الشغهى» ففا لو إن هذ المرروسة اهناف مدل مكزلة اه ملاتا 
والأسراء في أصل وضعها مكتفية بأنفسها » مستغنية عن غيرها” . 

وقالوا”” أيضاً : إن المصدر ليس موضوعاً لطلب المرفوع كالفعل ؛ فلم 

1 8 ' م 

يحتج إلى ذكّر مرفوعه » والفعل موضوع لطلبه ؛ فَأَلزِمَ المسندَ إليه » ظاهراً كان 
أواسيتتر ا + كنا نا آش الفعل كان الفاعل والمفحول 6 وتهاز الاستتاز 
)١(‏ انظر : الكتاب ١‏ / 184 » وانظر نحوه في : المقتضب 7/ 759 . 
(0) انظر : المساعد 77١ / ١‏ . 
() انظر : ابن يعيش 5 / 5١‏ » وشرح التسهيل لابن مالك 3 / ١١7‏ . 


انطو لفل ام 
(5) انظر : الرضى / 505 - 505 . 


الاستتارل الأسماء التي تعمل عمل الفعل 1 


فيها ى| جاز في الفعل » أما المصدر فإنه لم يشابه الفعل لا في اللفظ . ولا في 
المعنى » فلم يَلتَزِمٌ مجيء المسندٍ إليه بعده . ولا جوزوا الاستتار فيه . 

هذا مذهب البصريين » أما الكوفيون فقد تَقَل عنهم بعض النحويين 
القول باستتار الفاعل في هذا النوع من المصادر . فقال ابن هشام الخضراوي : 
« أهل البصرة متفقون على أنْ لا إضمار » وأهل الكوفة يضمرون الفاعل : 
ويقولون : لابدَ من ذلك ؛ لأنّه كاسم الفاعل . ويرده أن نحو : عجبت من 
أكل التفاحة » لا دليل فيه على فاعل تبعل الإضمارٌ له والإضمار يستدعي عهداً . 
فهو محذوف لا محالة )”'' » وكذا جاء نقل الخلاف عن أبي حيان”" . 

فإذا كان ابن هشام الخضراوي وأبو حيان قد نقلا الخلاف في فاعل هذا 
المصدر فإِنْ ابن هشام الأنصاري قد نقل الاتفاق على حذفه , فقال : ١‏ وأن 
فاعله جائز الحذف باتفاق من البصريين والكوفيين »"”" ومعنى قوله : جائز 
الحذف » أي : إما أن يُذكر فاعله أو تحذف . 

ولعل السبب في اختلاف هؤلاء النحاة في نقل مذهب الكوفيين يرجع إلى 
اختلاف رأي الكوفيين في إعمال هذا المصدر الواقع موقع الفعل وحرف 
مصدري .ء ذلك أن هذا المصدرٌ يأتي مضافاً ومنوناً وبأل والكوفي يرى أن 
هذا المصدر لا يعمل إلآ إذا كان مضافاً . أما المنوّنْ والمحلى بأل فالعمل يكون 
(1)أنظز + المشامن م 


0( انظر : الارتشاف 0 / /0؟7 . 


(") انظر : شرح اللمحة البدرية 7 / ٠١5‏ . 


الاستتار. الأسماء التي تعمل عمل الفعل ج ىت 
حينئذٍ لفعله المقدّر لا للمصدر”' . وإذا كان العمل للفعل المقدّر فإنه يلزم أن 
يكون الفاعل مستتراً في ذا الفعل » كما تقدم بيانه . 

وعلى هذا فإِن مَنْ نَسَّبَ إليهم القولٌ بالإضار فقد أطلق القول من 
وجهين , الأول : أنهم يقولون بإضمار الفاعل واستتاره في الفعل المقدّر لا في 
المصدر ء والثاني : أن ذلك الإضار إن يكون في المصدر المنوّن والمحل » وليس 
في كل مصدر . 

وأما المصدر المضاف فإِنْ الكوفيين يرون أنْ العمل له » كما يقول ذلك 
البصريون » فلعل الكوفيين أيضاً يقولون بقول البصريين في حذف فاعله. 
فيُحمل حينيّذ نقل ابن هشام الأنصاري القولٌ بالحذف على هذا النوع . 

ثانياً : المصدر غير العامل : 

المصدر غير العامل هو المفعول المطلق , ويأتي مؤكّداً لفعله » نحو : 
ضربت ضرباً » ومبيناً للنوع » نحو : جلست جلوس الأمير ‏ ومبيناً للعدد. 
نحو : ضربت زيداً ضربتين . 

وهذا الضرب من المصادر لا يعمل باتفاق النحويين'" » فإذالم يعمل في 
ظاهر » والمصدر لا يطلب مرفوعاً » ولا يدل عليه لفظه » فإنه يكون أبعدَ عن 


() انظوة الطاعة «اوو 


() انظر : شرح الجمل لابن خروف ؟/ 1777 » وشرح كافية ابن الحاجب لابن جمعة ؟ / 55١‏ . 


الاستتارل الأسماء التي تعمل عمل الفعل جم 


وهناك نوع من المصادر لم يرد ذكره فيهم| تقدم بيانه ‏ ذَكّره بعض 
75 0 . 1 عد لمعه 
النحويين''' » وهو المصدر الواقع موقع اسم الفاعل » نحو : هذا رجل عَذْلَ » 
أي : عادل , وَذَكْرٌ أنه يستتر فيه الفاعل على الأصح . 


. 509 / 7 انظر : شرح كافية ابن الحاجب لابن جمعة‎ )١( 


الاستتارل الأسماء التي تعمل عمل الفعل 0 
الفصل الخامس 
الاستثارفي اسم الفعل 


اسم الفعل : كل اسم مبني ناب عن الفعل معنى » واستعمل استعماله''' . 
فيأي بمعنى الفعل الماضي » نحو : هيهات » ويسمى اسم الفعل الماضي » ويأتي 
حي اتدل امارغ تحر أه: لاسي سن لفل المماوة بو ان كديرا تمع 
فعل الأمر » نحو : صه ‏ وحيّهل » ويسمى اسم فعل الأمر'" . 

وقولهم في حدّه إنها تستعمل استعمال الأفعال, أي : من حيث كونها 
غاملة غيرمعمولة #بخلاف المصادن النائبة مثات الفعل + انخو : ضيرياً زينداً : 
فهي وإِنْ كانت مثل الأفعال في المعنى » فليستٌ مثلها في الاستعمال ؛ لتأثرها 
بالعواء ا 

فلما كانت أسماء الأفعال لا تعمل إلا وهي واقعة موقع الفعل » وقائمة 
مَقامه » استحقت ما يستحقه الفعل » والفعل لابِدَ له من مرفوع حتى لا يكون 


حديثاً عن غير محدّث عنه » وكذلك ما يقوم مُقامه” . 


ومرفوع أسماء الأفعال إِمّا أن يكون مذكوراً””' , نحو : هيهاتَ نجدٌ» أو 


مين :| اتسين رويك رادا : 


. 4١ / 5 انظر : أوضح المسالك‎ )١( 

. انظر : المقاصد الشافية 5 / /ا59‎ )١( 

(") قاله ابن الناظم في شرح الآلفية / 5١١‏ . 

(:) هذا مفهوم كلام ابن مالك في شرح التسهيل 7/ ١١7‏ . 
(6) انظر : المقاصد الشافية 0 / 6١09‏ . 


الاستتار 4 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


٠ 0 ٠‏ من 
ولا يتصل بها ضمائرٌ الرفع البارزة » فإذا اتصلت بهاء نحو : هلمَيْ 
وهلموا» فهى أفعال وليستٌ أسماءَ أفعال”' . 
ومبذا فإنْ أسماء الأفعال تمتاز عن أفعالهها بجواز استتار المثنى والمجموع'". 
فتقول : صه يا زيد » وصة يا زيدانٍ » وصيا زيدون”" » فالضمير المستتر في الأول 


تقديره : أنت » وفي الثاني تقديره : أنتها » وفي الثالث تقديره : أنتم . 


وحكم الفاعل المستتر في هذه الأسماء حكم الفاعل المستتر في أفعالها ؛ 
ذخا صطد عم ني ال "و فج امعان الفاعل إذا كان الاسم اسم فعلٍ 
أمر مطلقا”” , أي : لمفردٍ أو مثنى أو مجموع . مذكراً كان أو مؤنثاً» فتقول : 
صِد يا زيدٌ » وصه يا زيدان » وصه يا زيدون » وصة يا هند » وصهيا هندان » 
وإضدة ا تهتدات :. والظنهر نشت تين نحل عل لحكي مشر : 

وكذلك يجب استتار فاعل اسم الفعل المضارع المبدوء بالحمزة أو النون أو 
التاء'"' » أي : إذا كان اسم الفعل بمعنى المضارع المبدوء بالهمزة أو النون أو 


عه #2 اء 7 ع عه 
النامة ومتالة : أن تقول جاغة من المتكلمين :أن نأئ :“نتسج » أو أن يقول 


. 4١0 /” والرضي‎ »5٠١ / والتسهيل‎ »”7١19 / انظر : التوطئة‎ )١( 

(؟) انظر : الرضي ”7/ 5٠8‏ » والتصريح ٠١١ /١‏ . 

(") انظر : المقاصد الشافية 0 / 5960 . 

(5) انظر : شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب ” / 755 » وشرح الكافية الشافية “ / 191 2 
والارتشاف © / 5ع وأوضح المسالك 5 / ك4 . 

(5) انظر : التسهيل / 7١‏ » والارتشاف ”/ 9١١‏ . 

)انظ العدييل والتعميل 1م 


الاستتار 4 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


عه 
٠‏ 


متكلمٌ : أفَء أي : أتضجَّرٌ » أو أن يقال لمخاطب : أنت أذ 
تَصَجَرٌ . فالفاعل فيها مستتر وجوباً وتقديره بحسب مفسّره . 

وما عدا ما تقدّمَ من أسماء الأفعال فاستتار الفاعل فيها يكون جاتزاً . 
كاسم الفعل الماضي » واسم الفعل المضارع المبدوء بالياء » أو التاء للغائبة ؛ 
لأنها ون كانت لا ترفع ضميراً بارزاً فهي ترفع اساً ظاهراً""' . 

وتنقسم هذه الأسماء إلى منقول ومرتجل”" ؛ والمنقول على نوعين : منقول 
عن مصدرء أو منقول عن ظرف أو جار ومجرور . والمنقول من أسماء الأفعال 
لا يستعمل في الأمر والنهي إلا للمخاطب”" . قال سيبويه : ١‏ وموضعهنٌ من 
الكلام الأمر والنهي إذا كانت للمخاطب الأمور والمنهيّ )”* . 

فالمنتر هن المعودن كا أن يكوق كات اقطان وا لا تقول :وودد 
هذا أو وريد كويد :و النقول عن :ظرف أو ضار ورور لا تعمل لا 
ابميس االشانتى "الوداة تقر ل سوم املف يدا أو عليك ينذا ,هذا 


مذهب البصريين'' في حكم الكاف المتصلة باسم الفعل المنقول . 


. ١7١ انظر : يجيب النُّدا/‎ )١( 

(0) انظر : أوضح المسالك 5 / 85 . 

90 انظر : التبصرة والتذكرة ١‏ / 559 . 
(:) انظر : الكتاب ١‏ / 75/8 . 

(5) انظر : شرح الكافية الشافية / 1١9«‏ . 


.١55-١5 /١ والأصول‎ .5١١ /” انظر : المقتضب‎ )5( 


الاستتار 4 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


621١.م‎ ٠ 4 : 1 1 : 5 

من مذهبه هذا أل يكون في اسم الفعل المنقول المتصلة الكافٌ به ضمي 
مسق ركوو باورا 

ومذهب الكسائي”" أنْ الكاف في الجميع في محل نصب . وردّه الرضي 
وفطكنه ؟ لآ المنسوت قل عن 2 يعدها صرها تيفو : وويدكزيدا وعليلك 

وهذه الكاف على رأي البصريين تكونٌ حرف خطاب لا محل له من 
الإعراب إذا جاءث مع اسم الفعل المنقول عن مصدر , نحو : رويدك زيداً . 

. 5 0 2 5 5 1 5 زفرق 
وإذا كانت الكاف ضميرا فيجب أن تكون ( رويد ) مصدرا لا اسم فعلٍ 0 
لأن أسماء الأفعال لا تضاف أبدً”*' » قال الناظه”” : 

0 ع 0 0 > 
والفعل من أسائه عليكا وهمكذادونك معإليكا 
كذارويدَءبَلة ناص بين ويعملان الخفضص مصردرينٍ 

وتظهر فائدة هذا التفصيل عند التوكيد بالنفس أو العين » فإذا جعلنا 
( رويدك ) اسم فعل أمر لا يجوز لنا توكيدٌ الكاف بالنفس أو العين ؛ لأنه 


. 9١ /!'" انظر : شرح الكافية الشافية  / 391 ء والرضى‎ )١( 
. 9١ /!” والرضى‎ » 554 / ١ انظر : التبصرة والتذكرة‎ *( 
. 001/ / 5 انظر : المقاصد الشافية‎ )5( 


(6) انظر : الألفية بشرح ابن الناظم / 5١17‏ . 


الاستتار 4 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


عيرق للاغدل لمق لأعزات” "" موران شووة و كين اللشعير لمان قط : 
وذلك بعد أن نأتي بضمير الفصل » فنقول : رويدك أنت نفسّك . 
٠ 53 ٠ ٠ 3 ٠ 1 5 5‏ 

وأما توكيد ضميري اسم الفعل المنقول عن ظرف أو جارٌ ومجرور فيجوز 
فيه وجهان"'" : الرفعٌ » فتقول : عليك أنت نفسّك زيداً » وأمامّك أنت نفسّك 
زيذا ؛ لأنة توكيد للضهين المستترافييرا © والدرء فتفول: عليك نفيك زندا ‏ 
وأمامّك نفسك زيداً ؛ لأنه توكيدٌ للضمير البارز المنصل . 
ضميران » بارز ومستتر . يقول سيبويه : « فإذا قلت : عليك . فله اسمان : 


0100 
وليك اد 


, 75/7 / ١ انظر : التبصرة والتذكرة‎ )١( 
. ٠6١5 /” والرضى‎ » 559 / ١ انظر : التبصرة والتذكرة‎ 20 
. 56١ / ١ انظر : الكتاب‎ )*( 


الاستتار 4 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


الفصل السادس 
الاستتارفي الظرف والجار والمجرور 


ويُسمى الجار والمجرور ظرفاً اصطلاحاً ؛ لأنه يجري براه في جميع 
أحكاته''' »و الحويون كذلك عن ( الخازوالمجروو )يحرف المدردون 
المجرور ء أو بالمجرور دون الجار» أو بها معاً"" . 


والظروف والمجرورات معمولات .ء والمعمول لابد له من عامل يعمل 
فيه » ومتعلّق يتعلّقٌ به » والعامل فيهما يكون محذوفا”" بثلاثة شروط : 

الأولية أن كو كلوسرو ني ف ا راكنا وهال ا م 
نحو: زيدٌ في الدار» ورأيت رجلاً في الدار» ورأيت الرجل في الدار» ورأيت الذي 
عندك . فإذا وقعا في غير هذه المواضع الأربعة وَجَبَ ذكْرٌ العامل”" . 

والثاني : أن يكون العاملٌ فيهما كوناً مطلقاً » لا كوناً مقيداً » أو فعلاً عاماً 
لأغاضا"" وحفق كرت القر ف و لحرو معيو عن اكرووالين عليه 
نحو : كائن أو استقرٌ » فلو كان خاصاً أو مقيداً ل يجْرْ حذفه ؛ لعدم الدليل 
عليه » بل يجب ذكره . 


(0) انظ الرضي 1 

. ” / ١ انظر : المقاصد الشافية‎ )١( 

() هذا مذهب البصريين » وذهب الكوفيون إلى أن العامل فيهم| هو المخالفة » انظر : شرح التسهيل 
للؤسهالك 11-177١‏ برطي 1/1 ا 

(5) انظر : نتائج الفكر/ 17١‏ . 

(5) انظر : الرضي ١‏ / 556 . 

(5) انظر : شرح التسهيل لابن مالك "١8 / ١‏ » والرضي ١‏ / 555» والأشموني 7١7 /١‏ . 


الاستتارل الأسماء التي تعمل عمل الفعل 5 


هذارأي الجمهور"'' » وعليه حملوا قوله تعالى : # فَلَمَا ره مُسَيَقرًا 
عند 7" وخرّج على أن معنى ( مستقراً ) أي : ساكن غير متحرك”” . وفي 
وجوت 53و الحائل ١‏ اتلك زكول سس كه اموسر افيه علجاك سارل د ا 
لآنك لو قلت :: عليك:زيدّعوآنت تريد التزول» ل يكن كلام »0 . 


وذهب ابن جنى””' » وتبعه ابن خروف”"' . إلى أن ذلك لا يشترط في 
وجوب حذف المتعلق » بل يجوز ظهوره وإن كان كوناً مطلقاً » مستد لين بالآية 
الكريمة السابقة . 


والثالث : أنْ يكونا تامين لا ناقصين » والمراد بتامهما”" هو أن يُفهما 
بمجرد ذكرهما ما يتعلقان به » نحو : زيدٌ في الدار» أي : كائن أو استقر في 
الذان + فاق كان تقض اندو ينيك او زح عسات وااو فور دل فنا 
المتعلّى به» يل يجب ذكره : فتقول : زيد بك وائقٌّ + وعنك مُعرض : 

وقد جمعتٌ هذه الشروط المتفرقة في كتب النحويين ؛ تقريباً لمسألة استتار 
المرفوع في الظرف والمجرور ء ولم أقف على أحدٍ منهم نبَّه على تلك الشروط 


() نظن الرهى 25/1 

(5) سورة النمل / 

() انظر : البسيط /١‏ 5594 » والرضي /١‏ 5745 . 

(:) انظر : الكتاب 7 / ١75‏ . 

(5) انظر : سر الصناعة 7 / 55/. والرضي /١‏ 555 . 

( انظر : شرح الجمل /١‏ 396 . 

() انظر : شرح التسهيل لابن مالك١١/‏ /1*» والارثشاف 1171/7 ؛ 
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وقد ذكرثٌ تلك الشروط مجتمعة هنا ؛ لأنْ شروط حذف العامل في 
الظروف والمجرورات هي الشروط نفسها - عند الجمهور - في استتار مرفوع 
الظروف والمجرور » ويضاف إليها شرط رابع خاص بالاستتار وهو : ألا 
يرفعا اساً ظاهراً بعدهماء كما هو عند بعضهم . وسيأتي بيانه - إن شاء الله 
07 

وتفسير هذا التلازم بين تقدير العامل وإضهار المستتر هو أَنْ هذا المستتر لا 
يُضمرٌ إل حيثُ يُقدرٌ العاملٌ المتعلّقٌ به الظرفٌ والمجرور » فإذا قّدر العاملٌ 
( فعلاً كان أو اسم فاعل ) ”2 وهو كونٌ مطلقٌ » عامٌ تام » فإنه يجب إضمار 
المستتر في المتعلّق أو المتعلّق » مالم يرفع ظاهراً . 

أمّا إذا كان العامل كوناً مقيداً مذكوراً في التركيب اللغوي . أو كان 
الظرف ناقصاً » فإِنْ الضمير المستتر يكون مضمراً في العامل المذكور » ويكون 
الظرف أو المجرور فارغاً من الضمير » يقول في هذا سيبويه : « وأمّا : بك 
بأحود ريد فإثدالاً وكون الأاوضا من قزل أذامك لذتكزة ممهرا ليجال” 
ا 
لنصبتٌ ( منطلقٌ وقائمٌ ) : اليومَ منطلق زيد » واليوم قائمٌ زيد»"" 

ومعنى قوله هذا : أنه لا يجوز أن تقول نلق فاقرذا ريت لآان السرون 
بك لا يصلح أن يكون خبراً لزيد ؛ لأنه فارغ من الضمير ؛ لأن ضمير زيد 
)١(‏ لا أثر لهذا الخلاف في الاستتار . 


(9) انظ #الكباكف ان 1ه , 
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موجود في العامل المذكور ( مأخوذ ) . ومعنى قوله : « بك لا تكون مستقراً 
لرجل » أي : إِنَّ المجرور ليس فيه معنى الاستقرار العام المطلق» بل هو أخدٌ 
خاص مقيّد ؛ لذا ذكر المتعلّق فبقي الضمير فيه ولم ينتقل » وإنما ينتقل الضمير 
اللسوميه لق للتعروو إذ ا علقه لعال و1 ملكو 

وقد شبه سيبويه عن تدس لجرو بالعامل المطلقٍ إذا ذكر المقَيدٌ بعدم 
تعلق ظرف الزمان بشيء إذا أخير به عن جثة » فا لا تقول : زيدٌ اليوم ‏ لا 
تقول : زيد بك » وكذلك كما لا تقول : بك مأخوذاً زيدٌ» لا تقول : اليومَ 

وبهذا يظهر التلازم بين شرطي العامل المحذوف » والاستتار في المجرور 
والظروف . 

وقد اتفق النحويون"'' على تحمل الظروف والمجرورات للضمير المستتر 
في المواطن الأربعة إذا لم ترفع اس ظاهراً » سوى ما جاء عن السيراني'" أنه 
يرى أنْ الضمير حُذف مع عامله المحذوف . 

والعبر عا انسا له العام الع وقف نالفل يوق عو قن ادن يول 
اك دون وفك الح وشم ودر كزان لسري وول اي 


. 580 / وهو ظاهر كلام ابن أب الربيع في البسيط ؟‎ )١( 
. 7٠١ /١ والأشموني‎ »557 /١ انظر : الرضي‎ )( 

(9) انظر : شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 749 . 
(؟)انظن: الارنشاف 1311/7 
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وأبي الحسن بن كيسان"'' من الكوفيين » وفي ذلك يقول ابن جنى : ١‏ زيدٌ 
خلقّك » أصل هذا : زيدٌ مُستقرٌ خلمّك » فحُذف اسم الفاعل للعلم 
بذن راقن الطرق كتايةو واتمل قدي الذي كان و اسع القاع 
إل الظرف01. 

وكذلكااثفق الصريوق والكوفيو عل أن الظدرف والمجزور إذا وفعنا 
خور ا فوا ل لويد :قعميرا هن نيدان الكاار وو عزاة. 

واختلفوا فيه إذا تقدَّما وتأخر عنهم المرفوع الظاهر » نحو : في الدار زيدٌ» 
وعند كاري #أفاجاة أبو الحسه اللغقة "بويت أن الداس المزو وان 
يكون الاسم المرفوع بعدهما فاعلاً ببه| » سواء اعتمدا على نفي أو استفهام » أو 
لم يعتمدا » وحينئلٍ لا يكون فيهما ضمير مستتر » على هذا المذهب ؛ لرفعه| 
للاسم الظاهر بعدهما. 

أما الكوفيون”” فقد أوجبوا ذلكء أي : الرفمَ على الفاعليّة ؛ لأنْ 


مذهبهم في ذلك أنْ الخبر لا يتقدمٌ على المبتدأً”'' » مفرداً كان أو جملة ؛ لثلا 


: 318:7١ انظر : شرح التسهيل لابن:مالك‎ )١( 

(0) انظر : سر الصناعة ” / 0هلا . 

(© انظر : البسيط ١‏ / 585 » وشرح الجمل لابن عصفور ١54-198 / ١‏ . 
(5) انظر : الانتصار لسيبويه / ١71/‏ » والإنصاف 0١ /١‏ . 

(05) انظر : الارتشاف 7/ ١١77‏ . 


(0) انظر : الإنصاف ١‏ / 59 . 
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يتقدمٌ الضميرٌ على مفسّره''' . وهذا المذهب كسابقه ؛ لا ضميرَ مستتراً فيهما ؛ 
لرفعهم| الاسم الظاهر . 
1 فم يم 5 0 : 

ومذهب سيبويه ١‏ والبصريين” أن الاسم المرفوع بعدهما مبتداً. وفي 
الظرف والمجرور ضمير مستتر يعود على الابتداء » ولا بأس بعوده على متأخر 
عندهم ؛ لأنَّ المفسّر متأخر لفظأً » متقدم رتبة*' » وهو كذلك - متحمّلٌ 
للضمير - تقدَّمَ أو تأَخرَء وسواءٌ اعتمدا أولم يعتمدا . 

وقد اختلف النحاةٌ في نقل مذهب سيبويه في ذلك » والنسبة إليه ؛ لعدم 
المتقدمين» فنقل عته غي ما ست إليه قريباً : 

فتسب إليه ابن خروف”” القول بأنْ الظرف والمجرور المقدّمِين والواقعين 
خبراً لا ضميرٌَ فيهما إلا إذا تأخراء وفاقاً لرأي الكوفيين . 

ونّسبَ إليه ابن أبي الربيع''' القولٌ بجواز الأمرين : الرفع على الفاعلية . 
أو الرفع بالابتداء ؛ بشرط أن يتقدّما ويعتمدا على نفي أو استفهام » نحو : أفي 
(١)انظر‏ : الرضى /١‏ 751 -758 . 
(1) انظر : نتائج الفكر/ 577 . 
() انظر : الإنصاف »5١ /١‏ والارتشاف 7/ 77١1١ء‏ واتتلاف النصرة/ 9١‏ . 
(:) انظر : الرضي ١‏ / 55/8 . 


(5) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ” / 733 , والمغني / 855 . 
(1) انظر : البسيط ١‏ / 086 . 
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الدار زيدٌ » أعندك زيد ؛ تنزيلاً لما منزلة الوصني المعتمي''' » نحو : أقائمٌ 
زيدٌ؛ وفاقاً امذهب الأخفش . 

وقد نقل أبو عي '' عن الخليل وسيبويه القول بالرفع على الفاعليّة ؛ 
محتجاً به أنشده سيبويه في الكتاب من قول الشاعر”" : 
الحقا ني آبثاء شل تن جندل:. ١‏ تندذذكم إيتاي وشطط المجتالس 

وقا لزن امار ويفير تهانة التي 1 )تر جنا ): 

وما نُسبه أبو علي إليهم| وهو الرفع على الفاعليّة في هذا البيت محتَمَلٌ غيدُ 
شت 4 أنه غور أن يكوك المفند و مرفوغا ,لاقن : 


وقال الرضي”* : قال أبو عل : وادّعى بعضهم أن ذلك مجمعٌ عليه . أي : 


على جواز رفع الظرني المقدم المعتمدٍ الاسم الظاهرٌ بعده . 
وقوابعدل'اللحويرن عل أن الاق و اندرو عاذ الضمسن ا لسر 
بأنه يُؤكّد » يقول سيبويه في ذلك : ١‏ وإذا قلت : إِنْ زيداً فيها وعمرٌّو » جرى 


عمرو بعد فيها تراه بعد الظريف ؛ لأن فيها في موضع الظريف . وفي 


. ١١5 انظر : الملخص/‎ )١( 

(؟) انظر : الإغفال ؟ / 508 . 

(") هو الأسود بن يعفر . انظر : ديوانه / 57 » وهو من شواهد الكتاب ” / ١170‏ » وانظر : 
الإغفال ” / 58: » والمسائل المنثورة / ١1480‏ » والخزانة 5٠١ / ١‏ . 

(5) انظر : الرضي ١‏ / 7417 : 

(6) انظر : المصدر السابق . 
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فيها إضار ؛ ألا ترى أنك تقول : إن قومك فيها أجمعون ء وإِنْ قومك فيها 
0" وقد جاء ذلك في الكلام الفصيح . قال الشاعر"" : 
فَإِنْيِكَ جناني بأرض سِواكُمٌ فإنَفؤاديعندك الدهرٌ أجممٌ 
فأَجمعٌ توكيدٌ للضمير المستتر في الظرف ( الدهر ) . 
قور انان ودود العا رافك ميان الام 40 
ألايانخلةًمنذاتٍِعرقٍ |2 عليكورحم ةلله السلامُ 
فالسلامُ مبتدأ مؤتحر » وعليك متعلّقٌ بمحذوف خبر» ورحمةٌ معطوف 
على الضمير المستتر في لجار والمجرور . 
و1 ندا التصيور اشرق البرك والتسرو وهو الهدا إناوقها عي 
والتعوث إذا وقهانها »واضاحت الخال ]ذا وقفااحالك واللوضيول] ذا وقعا يله , 


. 777 /١ .ء وانظر مثله في الأصول‎ ١55 / 7 انظر : الكتاب‎ )١( 

(0) هو جميل بن معمر ء انظر : ديوانه / 79 ». وانظر : أمالي القالي 7١17 / ١‏ » والارتشاف 
١١١7 / '*‏ .ء والمغني / 01/4 » والخزانة ١‏ / 7945 . والتصريح ١١5 /١‏ » والأشموني 
١١/١‏ . 

0 انظر : الأصول /١‏ 77" » والخصائص 7 / 785 » وشرح الجمل لابن خروف ؟ / /78 »2 


وشرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 5 » والمغنى / 5517 3556» والخزانة ١‏ / 599 . 
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الفصل السابع 
الاستتارضي الأسماء الجامدة 
والمراد بالاسم الجامد : الاسم الذي ليس فيه معنى الفعل”''' » ويُسمى 
الاسمَ المحض”" . وهو بخلاف الاسم المشتق » فإنْ فيه معنى الفعل . قال 
الشاطبي : ١‏ والجامد من الأسماء إن) يطلق في الحقيقة على ما يمكن أن يَدُلَّ 
على معنى الفعل الموافق له في المادة فلم يَدُلّ » كرجل وفرس وحمار وقتَبٍ 
ورخل وكاهل وما أشبه ذلك » أمّا ما لا قابلية فيه البتة للاشتقاق ولا لدعواه 
فيفل سين عتافدا +'كالضواقن #والموطيلاتع 6 وأساء الافتارة» والأسداء 


3 


ع ١‏ 
الأعيعة 1 


والأضل: ١‏ الكوك ءالا ست طيييرا كن فندبية الأتحارة اليه آزل 
اللالحدوكو نا الاسم ا را وانقهل فل فلن لط لبتي نه 1م وسصييا 
معناه » بدليل أنها تعمل عمله » كى] هو الحال في الأساء المشتقة . 


وقد اختلف النحويون في جواز تحمّل الأسماء الجامدة الواقعة خبراً 
للضمير المستتر » فذهب البصريون”” إلى منع ذلك ء إلا إذا كان الجامد مؤولاً 


0 انظر : شرح التسهيل لابن مالك 3١5 / 1١‏ . 

0 انظر : الإنصاف /١‏ 00 . 

(") انظر : المقاصد الشافية ١‏ / 555 . 

(:) انظر : ائتلاف النصرة/ "١‏ . 

(0) انظر : الإنصاف ١‏ / 55 » وشرح التسهيل لابن مالك »7"٠5 / ١‏ والتصريح ١‏ / 156 . 
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تفنو اش لد كا مدل الكو فإذا قلف أنهذا انيد ب«واتك درول بالأسد 
الحيوانَ المعروف ». فهو فارغ من الضمير عند البصريين » وإذا أردت بالأسد 
معنى ( شجاع ) ففيه ضمير مستتر عندهم . 
واستدلوا على ذلك بأن الجامد المؤوّل بالمشتق إذا أسند إلى اسم ظاهر فإنه 
يرفعة اكقول القع 107 
كدان ابس متك وموك مسف “الببوشااعا جاوساته حتونها 
فرفع ( أعاليها وكسورها ) بمسوح وساج ؛ لإقامتها مُقام( شود). 
ووجه الاستدلال أن الاسم إذا رفع ظاهراً فإنه يرفع الضمير من باب أولى!" . 
يقول سيبويه : ١‏ كما تقول : مررت برجل أسدٍ أبوه , إذا كنت تريد أن تجعله 
تتديدا + وشررك برنعا هنل الأشل أبوة 4 ذا كنت لعي 0 
وقديك ل عق لا لامر ل لوو عدن لفارت ناذا 
عمل في الظرف فإنه يعمل في الضمير » من ذلك قول الشاعر”' : 
أنا أبك و المبال بطبكن الأخنان :لس عب خش بفولان 
وقد نقل ابن جني عن شيخه أي غل أن متعلّق الظرف في هذا البيت 


- ع ع ع ع ع 9 ع ع ف 
(تعقن )تقفيل أموون : أخنزهنا أنه آزاد أناستل أن المنهاله» اق انحية آنا 


١ ١8 / والخزانة ه‎ ,.705 / ١ انظر : شرح التسهيل لابن مالك‎ ١0 
. 3"١5 / ١ كذا قال ابن مالك في شرح التسهيل‎ )1( 
. 79 / انظر : الكتاب ؟‎ 9 


(؟) انظر : الخصائص ”7/ 77١‏ . والمغنى / 558 » والمقاصد الشافية ١‏ / "547 . 


الاستتار 4 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


المنهال في بعض الأحيان . والآخر أن يكون قد عرف من أب المنهال العَنّاء 
والنجدة » فيصير المعنى كأنه قال : أنا المغنى في بعض الأحيان"'' . 

3 + 4 ا 
تمام”" : 
كاك عدر نهنا السدؤويد جا .سيد شعن كر عانم مد 


فقال : كأنه قال : كل غانيةٍ غادرةٌ أو خائنة . 


فىا نبت عند البصريين مجيء الجامد بمعنى المشتق فرفع الاسم الظاهر. 
وتعلّقَ به الظرف » ثبت عندهم أيضاً من كلام العرب توكيدُ ضميره المستتر 
فيه » والعطف عليه » ففي ذلك يقول سيبويه : « وأما قوله : مررت برجل 
سواءٍ والعدمٌ » فهو قبيح حتى تقول : هو والعدمٌ ؛ لأنْ في سواء اسراً مضمراً 
مرفوعاً » كا تقول : مررت بقوم عرب أجمعون , فارتفع أجمعون على مضمر 


5 سي (5 
ف غرس ال 


١ 0 0607 لس‎ : 


. 7091١- <١ /” كذا قال أبو الفتح في الخصائص‎ )١( 

(9) المضدر اللسنابق 7173/7 , 

(") انظر : الخصائص ”/ 77١‏ . ودلائل الإعجاز / /01"» والمقاصد الشافية ١‏ / 5537 . 
(:) انظر : الكتاب ” / ”١‏ . 

(6) انظر : الكتاب ” / ١١9‏ » والبسيط ؟ / 5/ا١٠‏ . 


(6) انظر : الإرشاد إلى علم الإعراب / ١١7‏ . 
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وقد وردت عن العرب أسماءٌ جامدة كثيرة مؤؤلة بالمشتق ما حدا ببعض 
النحويين'' إلى تقسيم تلك الجوامد إلى ستة أنواع : 

أحدها : الاسده ا مسوك + نعو :قرشي + قإنه ييخقل فشميراً مستترا؟ 
لأنه بمعنى المشتق » أي : منسوب إلى قريش » بدليل أنه يرفع الاسم الظاهر, 
فتقول : مررت برجلٍ قرشي أبوه . 

والثاني : ما كان نحو : عَرْفْج و" كقوف مروت برجل خَحَرٌ 
قميصّهء أي : ناعم » وقوهم : مررت بقاع عرفج كله » أي : خشن . فرفعوا 
التوكيد ( كل ) حملا على الضمير المستتر في عرفج . 

والغالث* العلم المزل:ميولة المعتق :وقد تقدام قو الشاعر : 

أنا أبو المنهال بعض الأحيان 

والرابع المصدر المرّل منؤلة المشيق » نحو :ما أنت إلأسية»وزيد 
صوم. أي : ذو سير » وذو صوم'" » وذو بمعنى صاحب . 

والخامس ؛ اسم الحسن المزل مزلت تجو :ريد أسبدء أي :فنجاع» 


وتقدم بيانه قريباً . 
والسادس : الخماسىّ من الصفات ». نحو : همرجل » وشمردل » 
)١(‏ انظر : شرح الجمل لابن خروف /١‏ 5 والمقاصد الشافية ١‏ / 5607 . 


(؟) انظر : الكتاب 7/ 78» والخصاتص ”/ 777 . 


2 انظر : المقاصد الشافية ١‏ / 5617 . 
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وتمخترقن عانهى تحمل الصعين امن إذا وقست خيرا كتسائ التضفات: 
وهي غير مشتقة ؛ لأنها خماسية الأصول .ء والخاسي لا يدخله اشتقاق 
البعة”" , ش 

أما الكوفيون”" والرماني من البصريين فقد ذهبوا إلى أن الخبر الجامد 
قن عير مانا اسسواء 11 تقاف و3 نذا فلك ؟ زرا ارك ني 
أخوك ضمير مستتر . وقد نَسَبَ ابن مالك”" هذا الرأي للكسائي دون 
غير 

وقال الشاطبي : « والذي حكى ابن الآنباري عن الكوفيين القول 
العهي وهنا اكز آدتيى كنعو بالاترافكي كا جانوميز اسن 
فأخوك بمعنى قريبك . وغلامك بمعنى خادمك 6** . وهذا الذي استدركه 
الشاطبي منصوص عليه عنهم في كتاب الإرشاد إلى علم الإعراب » قال 
القرشي : ١‏ قال علماء الكوفة : كل خير متحمّلٌ للضمير» فإِنْ كان مشتقاً 
فذاك » وإلآ فهو في تقدير المشتق )”” . 

فإذا تَبَتَ ما جاء في الإرشاد , مع ما يُؤِيدّه من استدلالاتهم المذكورة في 


. 504 / ١ قاله الشاطبي في المقاصد الشافية‎ )١( 

(0) انظر : الإنصاف ١‏ / 05 ء واتتلاف النصرة / 7١‏ » والتصريح ١٠١ / ١‏ » والأشموني 
/١‏ لا . 

(9) انظر : شرح التسهيل 3١1 / ١‏ . 

(:) انظر : المقاصد الشافية ١‏ / 550 . 


)انظ الإرقاه ار وا 
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الإنصاف ء فلا تَصحٌ نسبةٌ القول إلى الكوفيين بأنَّ الجامد المحض يتحمّلٌ 
ضميراً. ىا لاايصح جَعْلُ تحَمّلٍ الجامدٍ المنزلٍ منزلةً المشتق مذهباً خاصاً 
بالبصريين دون الكوفيين . 

وإذا أخذنا بها جاء في الإرشاد فإنَّ الفرق بين المذهبين في ذلك يكون لطيفاً 
عدا دوفو ان التضري لاك تقاف شرا إلا إذا ارين ومع المففق 
وأمكن ذلك فيه » والكوني يجعل ذلك في كل جامد وقع خبراً » ويوجبه فيه. 
وينزُلّه منزلةً المشتق . 

وهنا مسألة تَعلّقٌ بها تقدم ذكره من حديث الاستنار في الجوامد » وهي ما 
جاء ظاهره أن الضمائر - على اعتبار أنها من الجوامد تجوّزاً - تحَمّلُ ضميراً 
مستتراً » وذلك ما يجيء في أسلوب التحذير » كقولك : إياك والأسدّء فقد 
نَبَتّ من كلامهم وجودٌ ضمير مستتر في نحو هذا التركيب » ودليل ذلك أنه 
يُعطفٌ عليه بعد توكيده بالضمير المنفصل ء فتقول : إياك أنت وزيدٌ أن 
تخرجاء وقد جاء مثله في الشعر » قال الشاعر""' : 
إعداك ميوعت اه أن تتويكينا تعدا سويد 

وكا ١‏ لكا تودهوه فعس البق كفن نواه لديل الفلال 
المقدّرء لا الضمير المنصوب المنفصل ؛ لأنْ الضمائر ليس فيها معنى الفعل». 
ولا تَضمَّنُ معناه » ولا تُشْبِهُ ألفاظها مبناه ؛ لذا لا سبيل إلى أن تؤوّلٌ بمشتق » 


» 7515 / ١ ء والتبصرة والتذكرة‎ 7١7 /” وانظر : المقتتضب‎ » 778 / ١ من شواهد الكتاب‎ )١( 
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وقفاك ل سييويه هل رك الفور لجع اهما ال رصي تال 
( ذلك قؤلك:: إباك أنت تفشك أن تفعل »:وإياك تقسك أن قعل + فإن 
عنيتٌ الفاعل المضمر في النيّة قلت : إياك أنت نفسّك . كأنك قلت : إياك نح 
أنت نفسّك » وحملته على الاسم المضمر في نح 16 . 

أما أ العناين الخريه فقتتفال انون أكوت رقييف إن كنف قدت 
إياك أنت وزيدٌ ؛ لأنّ مع إياك ضميراً » وهو الضمير الذي في الفعل الذي 
0 

ومعنى كلام المبرد هذا أن الضمير المستتر لم يبق في موضعه الأول وهو 
الفعل » بل انتقل إلى موضعه الثاني وهو الضمير المنفصل » وهذا المعنى هو 
كو عالندس كنتره تخد وراك كد كه لمم مهي لامر 
( إياك ) أو معه ؟ قال أبو العباس : إنه معه لا فيه » فإذا ثبت أنه يريد المعيّةء 
فهو تعبير فريد » ومصطلح جديد ء لم يُسبق إلى مثله . 

وبعض النحويين يعر" '" عن هذا الاستتار بأنه مستتر في الضمير المنفصل» 
والمفترض أن يحمل كلامُهم وتعبيرهم هذا على التجوّز في العبارة » ومن 
هؤلاء الصيمري فإنه قال : « واعلم أنْ في إياك ضميراً مرفوعاً ؛ لأنْ التقدير : 


١ 5 0‏ 1 ب ع. 2 5 . : 
إياك تح »2 » وقال بعد هذا بسطرين : « ويجوز أن تؤكد الضمير المرفوع في 


(١)انظر‏ : الكتاب /١‏ لالا؟ . 

(؟) انظر : المقتضب "7/ 7١7‏ . 

() انظ : ابن يعيش 4301/7 والعصرت 51/١‏ 
(؟) انظر : التبصرة والتذكرة ١‏ / 757 -7355 . 
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الفعل المستتر » تَعطفَ عليه مرفوعاً » . إِنْ اختلاف التعبير عنده في موطن 
واحد دليلٌ واضح على أنه قد تجوّز في العبارة حين قال: ١‏ إن في إياك ضميراً ». 


: ا 2001 70 5 
وعلى هذا التجوز حمل تعبير من قال إنه مضمرٌ في الضمير ومستتر فيه . 


الاستثار عند المنكرين 
[ ابن مضاء وبعض المحدثين ] 
الباب الأول 


ويشتمل على الفصلين التاليين : 
الفصل الأول : ابن مضاء القرطبي . 
الفصل الثاني : لجنة وزارة المعارف المصرية » ومجمع اللغة العربية 
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لقد بقي الضمير المستتر في الدراسات النحوية القديمة على ما هو عليه 
من القول به » واعتباره ضمن التراكيب اللغوية » والأخذ به ضمن أركان 
الإسناد » والبحث عن تفسيره ومرجعه . حتى جاء عصر دولة الموحدين في 
المغرب والأندلس ( 605754ه-1737ه ) فظهر من بينهم ابن مضاء القرطبي 
فألّف كتاباً في النحو سمي ( الرد على النحاة ) ضمّنه إنكاراً للضمير المستتر » 
ورفضاً للقول به واعتباره ضمن التراكيب العربية » محتجاً لذلك بعدم وجود 


الدليل القطعي الدال عليه » وبعدم حاجة المخاطب إليه . 


وقد بقي هذا الرأي الإنكاري حبيس الكتاب » فلم يجد أحداً من العلماء 
يأخذ به » أو يدعو إليه » أو يحتج له » بل خرّج مَنْ يعارض أفكاره ويرد عليه . 
وهو ما فَعَله معاصرٌه ابِنُ خروف ني كتاب سماه''' : تنزيه أئمة النحو عمًا 
نُسب إليهم من الخطأ والسهو . وهو كتابٌ يدل عنوانه على مضمونه » ويشير 
إلى محتواه » وإِن لم يصل إلينا ظنًا . ويظهر أن ابن مضاء قد بلغه صنيع ابن 
خروف . ووصل إليه خبر هذا الاعتراض حين قال مقولته المشهورة : نحن لا 
نبالي بالكباش النطّاحة » وتعارضنا أبناء الخرفان”" . 

واستمر أمر الضمير المستتر على حاله في مصنفات النحويين حتى جاء 
العصر الحديث . عصر الانفتاح على الدراسات اللغوية عند غير العرب . 
فأرسلت مصر أبناءها الطلاب في بعثات علمية إلى تلك الدول الغربية في جميع 


ار يقن الفا ا 
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التخصصات » ومن بينها #خصص الدراسات اللغوية » وصادف هذا الأمرٌ 
كثرةً الشكوى في مصر من صعوبة دراسة النحو العربي على الطلاب في 
المدارس الحكومية » ونسب اللغويون المحدثون تلك الصعوبة إلى منهج 
القدماء في دراسة النحو . فقاموا بإصلاح النحو العربي » وتحريره من الأشياء 
التي ليست من لغة العرب , على حد زعمهم » فحذفوا منه مالا يحتاج إليه. 
ومن ذلك الضمير المستتر . | سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

وقد تناولت كل هؤلاء المنكرين للضمير المستتر بالدرس والتحليل » وقد 
ظهر لي من خلال الدراسة أنَ أبْررَ مراحل الإنكار هما مرحلتا ابن مضاء 
القرطبي ومجمع اللغة العربية بالقاهرة . 
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الفصل الأول 
المرحلة الأولى : ابن مضاء القرطبي 

هو أحمد بن عبد الرحمن ٠‏ أبو العباس الجيّانٍ » الشهير بابن مضاء القرطبي 
نسبة إلى أحد أجداده » ولد بقرطبة سنة ثلاث عشرةً وخمسماثة » وثُوفي بإشبيلية 
سنة اثنتين وتسعين وخمساتة""" . 

قال عنه عبد الباقي اليهاني : ( قاضي الجماعة » كان ذا فنون شتى » وله آراء في 
العربية وشذوذ غير مألوف [ عند ]”" أهلهاء ظاهريّ في النحو )”” . 

وقد صنّف القاضي ابن مضاء كتاباً سمي : الرّد على النحاة » ضمّنه آراءه 
النحوية » وهجومه على النحويين » معترضاً على بعض الأصول النحوية » وما 
تفرّع عنها من المسائل العربية » ومن ذلك اعتراضه على فكرة العامل النحوي. 
والعلّة النحوية » واعترض ما تفرّع عن ذلك كالقول بالضمير المستتر . 

وسرف انناو اق عا لماه :رمت لودو قف "انعا رويد رذ ينا 
قاله في ذلك بنصّه كاملاً » ثم أُعقّبُ على كلامه بالتحليل والدراسة ء فأَبررٌ 
أدلته » وأبسط فكرته » ثم أناقش ذلك كلَّه . 


)ان سيفن العا ا 
(5) زيادة يلتئم بمثلها الكلام . 
(*) انظر : إشارة التعبين / 37 . 
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أولاً : النص الكامل : 


يقول ابن مضاء رحمه الله تعالى : ( ومما يجري هذا المجرى ما يدَّعونه من أن 
في أسماء الفاعلين والمفعولين و[ الأسماء ] المعدولة عن أسماء الفاعلين 
والمشبهة بها » وما يجري مجراها ضمائرٌ مرتفعة بهاء وذلك إذا لم ترتفع بهذه 
الصفات أسماء ظاهرة مثل ( ضارب ومضروب وضراب وحسن ) وما جرى 
مجراها » وقالوا : إنها ترفع الظاهر في مثل قولنا ( زيد ضارب أبوه عمراً ) فإذا 
رفعت الظاهر » فالمضمر أولى أن ترفعه » وقد بطل ببطلان العامل أنها ترفع 
الظاهر . وإذا كان ضارب موضوعاً لمعنيين : ليدل على الضرب . وعلى فاعل 
الضرب ». غير مصرح به » ( فإذا قلنا زيد ضارب عمراً ) فضارب يدل على 
الفاعل غير مصرح باسمه » وزيد يدل على اسمه » فياليت شعري ما الداعي 
إلى تقدير زائد » لو ظهر لكان فضلاً ؟ فإن قيل : الدليل عليه ظهوره في بعض 
المواضع » وذلك عند العطف عليه في قولنا ( زيد ضارب هو وبكر عمراً ) 
وكذلك سمع من العرب ( مررت بقوم عرب أجمعون ) فلولا أن في عرب 
ضميرا مرفوعاً لما جاز رفع أجمعين . 

نبل الضدويوة يقولون: إقضية] العوين الت بور نيس نو شاعلة 
بضارب . ففاعل ضارب مضمر . وهذا المنطوق به توكيد له » وبكر معطوف 
على الضمير المقدر لا على البارز . 

ولوشْلّم ما قاله التحويون من أن هذا البارق تأكب د اضعر اجر هراد 1 


ادل عله عع أن كر عارك لقم اماق« انعا لهي إن 
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يضمر في حال العطف لا غير » وإذا لم يكن عطف لم يكن نَم ضمير » ومن أين 
قست حال غير العطف على العطف . وجعلت حال العطف مع قلتها أصلاً 
لغيرها على كثرتها » والمتكلم لا ينوي الضمير إلا إذا عطف عليه ء وإذا م 
يعطف عليه ل ينوه » وهل قياس هذا على هذا إلا ظن » وكيف يُتَبِتُ الظَنٌ 
شيئاً مستغنى عنه لا فائدة للسامع فيه » ولا داعي للمتكلم إلى إثباته » وإثباته 
عِيَّ » لأن اسم الصفة المشتق وضع على الصفة وذي الصفة غير مصرح بهء 
والضمير المدعى هو ذلك » لأنه صاحب الصفة غير مصرح به ! . ويُسْقِطُ ظنّ 
قياس العطف أن هذه الصفات لم يظهر لما ضمير في حال التثنية والجمع كما 
ظهر في الفعل » فيقابل هذا الظن في الإسقاط ذلك الظن في الإثبات » فعلى 
هذا يكون الإثبات لا دليل عليه قطعي ولا ظني » وإثباته في كلام الناس بغير 
دليل قطعي لا يجوز » فكيف بكتاب الله تعالى وادعاء زائد فيه بظن . والظن 
ليس بعلم . على أن الظن قد قابله ظن آخر » وقد تقدم الحديث في الوعيد على 
ذلك وكذلك ما استدلوا به من قولهم ( مررت بقوم عرب أجمعون » ومررت 
بقاع عرفج كله ) فمعلوم أن عرباً اسم موضوع لمعنى يتميز به عن العجم . 
وإذا قلت ( مررت بقوم عرب ) فقد تم الكلام إذ قد أتيت بصفة وموصوف . 
وإذا أضمرت فيه ضميراً لم يفد معنى زائداً » وأما قوم ( أجمعون ) فشاذ. 
فإن سلمنا أنه توكيد لمضمرء فمن أين كم بأن هذا المضمر مراد مع التوكيد. 
ومع عدم التوكيد » وإذا لم يكن توكيد فلا حاجة للمتكلم إليه . وقياس هذا 
على هذا ظن » لا يثبت به مثل هذا ء لا سيما في كتاب الله تعالى . فإن قيل : فعلى 
هذا لا يثبت شيء في اللسان بالظن » قيل له : أما ما لا حاجة تدعو إليه فلا 
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يثبت إلا بدليل قطعي » وأما ما يحناج إليه مثل ألفاظ اللغة فإنها إذا نقلها 
الثقات قبلت وإن كانت مظنونة » وكذلك غيرها مما تدعو الحاجة إليه . 

فإن قيل : فا تقول في مثل ( زيد قام ) إذ قالوا : إن في قام ضميراً فاعلاً ؟ 
وليس داع يدعو إلى ذلك إلا قول النحويين : الفاعل لا يتقدم » ولابد للفعل 
من فاعل . وقوهم هذا لا يخلو من أن يكون مقطوعاً به أو مظنوناً » فإن كان 
مظنوناً فأمره أمر الضمير المدعى في اسم الفاعل » وإن كان مقطوعاً به صح 
هذا الإضار . ولابد أن يتقدم قبل الكلام في هذا الموضع مقدمات تعين 
الناظر فيه على ما قصِد تبيينه » وهي أن الدلالة على ضربين : دلالة لفظية 
مقصودة للواضع » كدلالة الاسم على مسمه ‏ ودلالة الفعل على الحدث 
والزمان » ودلالة لزوم » كدلالة السقف على الحائط . ودلالة الفعل المتعدى 
على المفعول به وعلى المكان . ودلالته على الفاعل فيها خلاف بين الناس » 
منهم من يجعل دلالته عليه كدلالته على الحدث والزمان » ومنهم من يجعل 
دلالته [ عليه ] كدلالته [ على ] المفعول به » فإذا قبل ( زيد قام ) ودل لفظ 
( قام ) على الفاعل دلالة قصد فلا يحناج إلى أن يضمر شيء » لأنه زيادة لا 
فائدة فيها » كما كان ذلك في اسم الفاعل » إذ كان اسم الفاعل موضوعاً 
للدلالة على الفاعل والفعل » فالفعل على هذا دال على ثلاثة . 

وإن كانت دلالة الفعل عليه دلالة لزوم وتبع » فهنا احتمالان : أحدهما أن 
في نفس المتكلم ضميراً ىا في قولنا : ( زيداً ضربته ) لكنه لم يدل عليه بلفظ . 


لعلم المخاطب به ؛ والدليل على ذلك قوهم في التثنية ( قاما ويقومان ) وفي 
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الجمع ( قاموا ويقومون ) فهذه ضائر دُلّ عليها بألفاظ . والثاني أن تكون هذه 
الألف والواو علامتين للتثنية والجمع » كم قيل ( أكلوني البراغيث ) جعلهم| 
بعض العرب مع التقديم والتأخير » وجعلهما أكثرهم مع تأخير الفعل عن 
الفاعل » كى) لزمت تاء التأنيث مع التأخير للفعل إذا كان الفاعل تأنيثه غير 
حقيقي , ولم تلزم مع التقديم » ولم تحذف مع تأخير الفعل إلا في الشعر » كقول 
القائل"" : 
فنطا نح و لحار د ايتاك “ارقي سكين ]فاشحهها 

فإن قيل : فا تصنع بقوهم ( أنت قمت وأنا قمت )ل يُعْنِْهم تقديم 
الفاعل عن إعادته أخيراً ؟ قيل : هذا دليل » ولكن قياس الغائب 
المخاطب والمتكلم ليس بقطعي » ولعله يكتفى في الغائب بالظاهر المتقدم ولا 
يكتفى [ به ] في غيره . 

فإن قيل : فها الصحيح في دلالة الفعل على الفاعل ؟ قيل : الأظهر أن 
دلالة الفعل على الفاعل لفظية . آلا ترى أنك تعرف من الياء التي في ( يعلم ) 
أن الفاعل غائب مذكر . ومن الألف في ( أعلم ) أنه متكلم » ومن النون [ في 
نعلم ] أنه متكلمون » ومن التاء [ في تعلم ] أنه خاطب أو غائبة » ووقع 
الاشتراك هنا » | وقع في ( يعلم ) وما أشبهه , بين ا حال والمستقبل . 


وتعرف من لفظ ( علم ) أن الفاعل [ غائب ] مذكر . وعلى هذا فلا 


5 ١7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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ضمير لأن الفعل يدل بلفظه عليه » كا يدل على الزمان » فلا حاجة بنا إلى 
إضمار . وأما على الرأي الآخر . فالأظهر أنه إضار لما تقدم . 

والنحويون يفرقون بين الإضمار والحذف » ويقولون ( أعني حُذَّاقهم ) إن 
الفاعل يضمر ولا يحذف . فإن كانوا يعنون بالمضمر ما لابد منه » وبالمحذوف 
ما قد يستغنى عنه » فهم يقولون : هذا اتتصب بفعل مضمر ء لا يجوز إظهاره . 
والفعل الذي ببذه الصفة لابد منه » ولا يتم الكلام إلا به » وهو الناصب .ء فلا 
يوجد منصوب إلا بناصب . وإن كانوا يعنون بالمضمر الأسماء » ويعنون 
[ بالملحذوف ] الأفعال» ولا يقع الحذف إلا في الآفعال أو الجمل لا في 
الأسماء » فهم يقولون في قولنا ( الذي ضربت زيد ) إن المفعول محذوف 
تقديره ضربته . فإن فرّق بينهم| بها هو مقطوع بأن المتكلم أراده ؛ وبما يظن أن 
المتكلم أراده ويجوز أن لا يريده » فهو فرق ٠‏ لكن إطلاق النحويين لهذين 
اللفظين لا يأتي موافقاً لهذا الفرق . 

والذي يجب أن يعتقد في مثل ( زيد قام ) أنه يجوز أن يريد المتكلم إعادة 
الفاعل » ويجوز أن يكتفى با تقدم » والأظهر أن يكتفى ب| تقدم . هذا إذا كان 
في كلام الناس » وأما في كلام الباري سبحانه » فالإضراب عن إثباته ونفيه 
واجب . لأنه لا يوجد فيه دليل قطعي , ولا حاجة بنا إلى القول بالإثبات 


والإبطال فيه )''' . انتهى كلامه . 


. 98 - 88 / انظر : الرد على النحاة‎ )١( 
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ثانياً : التحليل : 


لقن اول انة «تغناء الضدون المنكة: زاحو لتر نة فقن اعبار 
النحويين له» وتحدث عن الاستتار من خلال ثلاثة مواطن وَرَدَ ذكره فيها عند 
النحويين : 

الموطن الأول : الضمير المستتر المرفوع باسم الفاعل : 

لقد استعرض ابن مضاء الاستتار في اسم الفاعل » واسم المفعول. 
والصفة المشبهة . وصيغة المبالغة » ومثل له بنحو قوم : ( زيدٌ ضاربٌ 
عمراً ). ثم أورد حُجّتين للنحويين القائلين بهذا الاستتار » وقد عبر عن 
الأولى بقوله : ( وقالوا : إنها ترفع الظاهر في مثل قولنا : زيدٌ ضاربٌ أبوه 
عهرأء فإذا وفيت الظلاهة فالممر' أول أن تافعة): 

والثانية عبر عنها بقوله : ( فإِنْ قيل : الدليل عليه ظهوره في بعض 
المواضع . وذلك عند العطف عليه في قولنا : زيدٌ ضاربٌ هو وبكرٌ عمراً ... 
والنحويون يقولون : إن هذا الضمير الذي يَرَرّ ليس هو فاعلاً بضارب » 
ففاعل ضارب مضمر » وهذا المنطوق به توكيد له وبكر معطوف على 
الضمير المقدّر لا على البارز ) . 

وقد ردٌ ابن مضاء حجة النحويين الأولى من وجهين : 

الأول : أن احتجاج النحويين برفع اسم الفاعل للظاهر يقوم على القول 
بالعامل النحوي ويتكيئٌ عليه ؛ فتبطل الحجةٌ ببطلان فكرة العامل » وهو معنى 
قوله : ( وقد بَطَلَ ببطلان العامل أنها ترفع الظاهر ) . 
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والآخر : أنه لا فائدة من تقدير الضمير المستتر المرفوع باسم الفاعل » 
وعبّر عن ذلك بقوله : ( فياليت شعري ما الداعي إلى تقدير زائدٍ لو ظهر لكان 
فَضْلاً ؟). 

وكذلك رد ابن مضاد الحجة الثانية من عدة وجوو ء ملخصها ما يل : 

الأول : أنْ النحويين يجعلون القليل أصلاً للكثير » فهم يجعلون العطف 
أصلاً يبنى عليه غير العطف . ومفهوم استدلالهم بالعطف - لو سلمنا أن 
البارز تأكيد للضمير المستتر ( ى) يقول ) - أَنْ المتكلم لا ينوي الضميرَ إلا إذا 
عطف عليه » وإذا لم يُعطف عليه لم ينوه ؛ وقياس حال عدم العطف على 
العطف ظَنْ . 

والثاني : أن الظنّ لا يتبث شيئاً مستغنى عنه » لا فائدة للسامع فيه . 

والثالث : أن مما يُبطل هذا القياس هو أن الصفات المشتقة لم يظهر لما 
ضميرٌ في حال التثنية والجمع كى) ظهر في الفعل . 

المناقشة الأولى : 

لقد اتكأً ابن مضاءٍ في إبطال حجة النحويين الأولى التي هي رفع الصفة 
المشتقة الاسم الظاهر على أمرين هما : إبطال العامل النحوي » وعدم الفائدة . 
فلننظر أولاً كيف أبطل ابن مضاءٍ فكرة العامل » وما دليله في ذلك ؟ 

فأقول : لقد ابتداً ابن مضاء حديثه عن العامل النحوي بتقرير ذلك من 
كلام النحويين''' » وأنهم يرون أن الرفع والنصب والخفض والجزم لا يكون 


. انظر : الرد على النحاة / 5/ا -/الا‎ ١ 
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إلا بعامل لفظي أو معنوي » أي أنْ لكل مرفوع رافعاً » ولكل منصوب ناصباً 

واستدل على ذلك بكلام سيبويه » ثم عقب عليه بقوله : ( فظاهر هذا أنَّ 
العامل أحدث الإعراب » وذلك بِيّنْ الفساد )'' . ثم احتجّ ابن مضاءٍ لعدم 
وجود عامل نحوي لا لفظي ولا معنوي بكلام ابن جني حين قال : ( وقد 
صرّح بخلاف ذلك أبو الفتح بن جني ) ”" . 

ثم نقل كلامه في الخصائص » وهو قوله : ( وأما في الحقيقة ومحصول 
الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنا هو للمتكلم نفسه. لا 
لشيء غيره ) ”" » ثم عقب على كلام ابن جني هذا بقوله : ( فأمّد - أي ابن 
جني - المتكلم بنفسه ؛ لرفع الاحتمال » ثم زاد تأكيداً بقوله : لا لشيء غيره» 
وهذا قول المعتزلة » وأما مذهب أهل ا حق فإنَ هذه الأصوات إنما هي من 
فعل الله تعالى - أي من خلق الله - وإنا تُنسب إلى الإنسان كم يُنسب إليه 
منائن أفعاله الحا 7 

فابنٌ مضاء هنا يوافق ابن جني في أن المتكلم هو العامل الحقيقي 
والمخْدِث للإعراب . ويخالفه في أنّ عمل الإنسان لا ينفك عن إرادة الله » 


. انظر : المصدر السابق / /ال‎ )١( 

0 انظر : المصدر السابق . 

(") انظر : الخصائص .١١١-51١9 / ١‏ 
(؟) انظر : الرد على النحاة / /الا . 
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ومشيئته وقَدّره » وهو مذهب أهل السنة والجماعة''' » وقد فهم ابنُ مضاء من 
قول ابن جني : ( لا لشيء غيره ) أن هذا مذهب القدرية من المعتزلة القائلين 
نالو ع نه واف زاف مويه و لقي الل ا 

وتنبيه ابن مضاء على عقيدة ابن جني إن| استوحاه من استطراده حين 
قال: لا لشيءٍ غيره » وهذا الاستطراد » وذاك التنبيه » لا علاقة له بمكان 
الاستدلال » ولا تلازّم بينهها ؛ فابن مضاء يستدل على أنْ المتكلم هو العامل 
الحقيقي » مستعيناً بنص ابن جني على ذلك ؛ فسواء كان المتكلمٌ قدرياً نافياً 
للقدو ونين عه ان اسان هال ابعالهوو اناه ددر ا وإزاةة عل 
الكلام - فإِنَ المتكلم هو الفاعل الحقيقي عند هاتين الطائفتين . 

وقد رد الإمامُ الشاطبي على ابن مضاء هذا الاستدلال ‏ فقال :( فهذا 
الاصطلاح - العامل - في النحو قد تبن معناه » وإنما بسطثٌ القول فيه ؛ لأنْ 
ابن مضاء تمن يُنسب إلى النحو قد شَّنَّمَ على النحويين في هذا المعنى ؛ أخذ 
بظاهر اللفظ من غير تحقيق مرادهم » فَنَسّبهم إلى التقوّل على العرب , وإلى 
الكذب في نسبة العمل إلى الألفاظ . بل تَسَبّهم إلى مذهب الاعتزال » والخروج عن 
السنة » وظَلَّمَهِم - عفا الله عنه - إذلم يعرف ما قصدوه)”" . 


فالقول هنا ما قالته حَذَامِ » ولكن جاء في آخر كلام الإمام أن ابنَ مضاءٍ 


(1) انظر : شرح العقيدة الواسطية / 178 . 
(0) انظر : الفرق بين الفرق / ١١7‏ . 
(#اناظ #القاصد العنافة 9 
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نَسَبَ كل مَنْ يقولُ بالعامل الحقيقي - المتكلم - إلى الاعتزال”! وهذا تعميم 
نشت ريعيه إللةات لآ زافق عا مغلم الآنك قن رايك أن انو مففاء إن رمن 
يقولُ : لا لشىء غيره » بالاعتزال » وهو استطراد ابن جني فقط » وأنَّ ذاك 
الاستطراد لا علاقة له بمكان الاستدلال - وهو أن المتكلم هو العامل 
الحقيقي - . 

والحاصل من هذا أن ابن مضاء يرى أن العامل هو المتكلم » فساق كلامَ 
ابن جني احتجاجاً على ذلك » ويرى ابن مضاء أيضاً أن ابن جني يخالف 
سيبويه في ذلك . 

وأقول أولاً : إنه لا أحدّ من البشر ء تالف في ذلك الأمرء وهو أن 
التكلج عق الذذق يرظع ويتفته) وح :وتوم بقلينة و لاعن مين سنت 
الأمورء التي لا يجوز أن يعترض على مثلها . ى) لا يجوز أن يتهم أحد أنه لا 
00 

وثانياً : إنَ مقصود النحويين بنسبة العمل لبعض الألفاظ . هو أنها 
كالأسباب التي تعمل في مسيّباتها » متى ما وجدث لزمٌ المتكلم أنْ يُعملّها ء 
ويتكلّمَ بأثرها الذي يجب أنْ يكون لمثلها في اللفظ الآخرء سواء كان أثراً 
ظاهراً أو مقدّراً» يقول الرضي : (إلآ أنْ النحاة جعلوا العامل كالعلة المؤثرة)'") 
وقال في مكان آخر : ( فالموجد لهذه المعاني - الفاعلية وغيرها - هو المتكلم . 


. 1 / ١ انظر : شرح الكافية‎ )١( 
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والآلة : العامل ... لكنّ النحاة جعلوا الآلة كأنها هي الموجدة للمعاني 

ولعلاماتها فلهذا سميت الآلات عوامل )''' » وقد عبّر ابن جني عن 

هذا المقصود في نفس الموطن من الخصائص فقال : ( وإنما قال النحويون : 

عامل لفظي وعامل معنوي ؛ ليُرُوك أن بعض العمل يأتي مسيّباً عن لفظ 
0 


فكيف يكون ابن جني معترضاً على اصطلاح النحويين وهو يبيّن لنا 
مقصودهم » ويوضح مرادهم ؟! 

فالحاصل من هذا أنْ أبا الفتح بن جني في وادٍ وابن مضاءٍ في واد آخرء 
حين احتجّ بكلام ليس له فيه حجّة ؛ لأن ابن جني أقرّ بالعوامل النحوية من 
بداية حديثه أَوّلَ الفصل حين قسّمها إلى ضربين : لفظي ومعنوي. بل إنه 
يقول بالعامل النحوي من أول الخصائص إلى آخره » وفي جميع كتبه . 

ولكن إذا كان ابن جني لا ينفي وجود العامل النحوي فلماذا نسب العمل 
للمتكلم نفسه ؟ 

فأقول أولاً : إن ابن جني يتكلم عن الحقيقة التي لا يختلف فيها أحدٌ من 
البشر » وهي أن المتكلم هو المحدث للإعراب » ولا يريد بهذه الحقيقة 
الاعتراض على العامل النحوي قطعاً . 


1 المصينو اليناف اا : 
(؟) انظر : الخصاتص .٠١9 /١‏ 
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وثانياً : إن ابن جني يريد أنْ يتوصل من خلال هذه الحقيقة . إلى أن 
العامل المعنوي أوسع وأقوى من العامل اللفظي , وأنَ العامل اللفظي يؤول 
إلى المعنوي ويرجع إليه » وهو معنى قوله : ( ولأجله ما كانت - ما زائدة - 
العواملٌ اللفظية راجعةٌ في الحقيقة إلى أنها معنوية ) ”2 فكأنَ ابن جني يستدل 
فل لاف الوخوع بان امكنم كن ادق التوزبال الشدرية تعن امسر فال 
داخل نفسه فكذلك في العوامل اللفظية فإِنْ العمل للمتكلم في الحقيقة وليمس 
للفظ . هذا هو مراده » ومعقود كلامه » ومقصود حليثه . 

فانظر كيف أقحم ابن مضاءٍ نصّ ابن جني في قضيةٍ هو منها بريء ؟! 

والتاعييك إن يقال إن الفعرون :31 اسظطلهرا فل أن بجيو الالقاط 
التي كالسبب للإعراب عوامل » والمصطلح لا مشاحة فيه . كما أشار إليه 
الشاطبي في| تقدم من كلامه . 

وبهذا نجد أن قول ابن مضاء : إِنْ أبا الفتح قد صرّح بخلاف ما عند 
سيبويه » ليس مستقياً ؛ لأن ابن جني لم يرفض العامل النحوي كا رأينا . 

وكذلك نجد أنْ ابن مضاءٍ - الذي قامث له الدنيا ولم تقعد في هذه 
في إبطال العامل النحوي » سوى أن المتكلم 
فته كر المعدت للؤعزاب 6 والمضرت نمع وهذا أمورسو هله الناين عيعا: 


ولا حتلة ن فيه » وهو من واضح المسلمات ء التي لا يجوز أن يُعارَضٌ بمثلها 


القضية - لم يُقَدّم دليلاً واحد 


.٠١9 /١ انظر : الخصائص‎ )١( 
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تعابير النحويين أو بعض المصطلحات . 

وأما الأمر الآخر الذي اتكأ عليه ابن مضاء في إبطال حجة النحويين 
القائلة برفع اسم الفاعل للظاهر وهو أنه لا فائدة من تقدير فاعل اسم 
الفاعل» وأنَ المخاطب مستغن عنه , فإني أقول مناقشاً إياه في ذلك : إن الفائدة 
إما أنْ تكون معنوية » أي أن المخاطب يستفيد من تقدير الفاعل المستتر معنى 
ومدلولاً لا يصل إليه إلا باعتبار الفاعل المستتر » وإما أن تكون فائدة في الأداء 
اللفظي ؛ والفائدة الظاهرة هنا هي فائدة في الأداء اللفظي الفصيح . ذلك أن 
العرب تستقبح العطفّ على الضمير المستتر دون أن تفصل بينهما بضمير 
منفصل هو توكيد للمستتر» فلا تقول : زيد ضاربٌ وبكرّ عمراً» ى| تستقبح 
العربٌ ذلك في العطف على الضمير المتصل المرفوع دون فصّل بينهما بضمير 
مؤكّد لضمير الرفع المتصل » فلا تقول : خرجتٌُ وزيدٌ » فى) يجب أنْ تقول : 
فرعية آنا رويد و فكدلاك قي أن تقول:: زم هجاوت قو ورك عكر : 
فأنزلت العربٌ الضمير المستتر عند العطف عليه منزلة ضمير الرفع المتصل . 
وهذه فائدة في الآداء اللفظي الفصيح , والكلام المستقيم الصحيح . 

فإذا ثبت با تقدم أن قول ابن مضاءٍ في إبطال العامل لا يصح » وثبت أن 
لتقدير الضمير المستتر فائدة » فإن استدلال النحويين برفع الصفة المشتقة 
للظاهر دليلٌ واضحٌ لا غبار عليه » ويجب المصير إليه » والأخذ به . 


وأما حديث ابن مضاء في إبطال الحجة الثانية القائلة بتوكيد الضمير 


المستتر عند العطف عليه » فإني سوف أناقش ردّه واعتراضه على هذه الحجة 
من خلال ثللاث وقفات : 

الوقفة الأولى : مع قوله : ( فإن قيل : الدليل عليه ظهوره في بعض 
المواضع » وذلك عند العطف عليه ) . 

فأقول : إن ابن مضاء هنا يُشكك في تبعيّة الضمير البارز وفي كونه توكيداًء 
في نحو قولهم : زيد ضاربٌ هو وبكرٌ عمراً » وقد عبّر عن ذلك بأنْ الضمير 
المستتر يظهر في بعض المواضع » ومعنى هذا الكلام أن الضمير البارز هو 
الفاعل . ومن المعلوم أن الضمير المستتر لا يظهر أبداً . 

فإِنْ قال قائل : من أين لك أنّْ ابن مضاء يشكك في تبعيّة البارز وهو الذي 
نصّ على أن النحويين يقولون إِنّه ليس فاعلاً بل هو توكيد ؟! فأقول : إن 
الذي دلّني على أنه يشكك في ذلك وأنْ نفسه تميل إلى لمحالفتهم هو منطوق 
كلانه لمارف عق 14ل لذلا غليه ظهو تود انوقري: الشرى توك فلت 
إلى هذا المعنى حين قال : ( ولو سُلَّم ما قاله النحويون من أنَّ هذا البارز تأكيد 
لضمر آخر مراد» ل يدل عليه بلفظٍ ) . 

وهذا الضمير البارز عند العطف توكيد للضمير المستتر وتابع له» ودليل 
ذلك هو بروزه في بعض المواضع فقط . ولا يظهر في كل موضع . فعدم لزوم 
إبرازه في كل موضع دليل على أنه تابع وليس فاعلاً » ولو كان فاعلاً لَلَزْمَ في 
كل موطن ؛ لأننا نجد أنْ من سئن العرب في كلامها أن الفاعل إذا برز فإنه 


يُلتزم في كل تركيب » فالفعل الماضي مثلاً إذا أسند إلى مفرد مخاطب نحو : 
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خرجتٌ » فإنه يلزم الظهور دائاً وني جنيع الأحوال . وهذا مسلك كل فاعل 
بارز . 

وأما التوكيد فإنه تابع لا يَلزْم في كل تركيب ؛ لأنه قد تُحتاج إليه » وقد لا 
يحتاج إليه » وقد يظهر في موطن ء ولا يظهر في مواطن أخرى . 

والوقفة الثانية : مع قوله : ( قيل : إن هذا الضميرٌ إإنما يضمر في حال 
العطف لا غير » وإذا لم يكن عطفٌ لم يكن نّم ضمير » ومن أين قِستَ حال 
غير العطف على العطف . وجعلت حال العطف مع قَلَّتها أصلاً لغيرها على 
كثرتها » والمتكلّمُ لا ينْوِي الضمير إلا إذا عطف عليه » وإذالم يُعطف عليه م 
ينوه ؛ وهل قياس هذا على هذا إلأظن ؟! وكيف يُثبت الظنّ شيئاً مستغنى 
عنه ) . 

وأقول : لقد وقع ابن مضاءٍ بهذا الكلام في خطأ عظيم » وفساد عريض » 
ومقط لوقا نحن ل وسور ايان لوطه كشا راد ادن دنر 
ثم أستدل على تقرير ذلك من نص كلامه » ومعقود حديثه » وأعقب على كل 
ذلك ما أزا مهيز انا : 

وموطن المخنطأ في كلامه هذا أنّهِ يرى أن النحويين يرون أن إضهار الفاعل 
المستتر لا يكون إلا عند العطف عليه » وإذا لم يُعطف على المستتر فلا ضمير 
مستتراً » وهو قوله : ( إِنَ هذا الضميرَ إِنَّ) يُضمر في حال العطف لا غير » وإذا 
لم يكن عطفٌ لم يكن ثمَّ ضمير ) فإِنْ قال قائل : إن ابن مضاء يريد هنا 
5( الضجير) القصة البازز الم كد فهو لا يكون ]لجال العطت”, 
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اقول كلد والادم ريك بدا( السنيور ) القدية الس لأ السو النارد 
المؤكّد ؛ لأنه أعاد هذا المعنى » وأكَّد هذا المقصود حين قال : ( والمتكدَّمُ لا 
يَنْوِي الضميرَ إلا إذا عطف عليه » وإذا ل يُعطف عليه ل ينوه ) والضمير 
المنوي هو الضمير المستتر . 

وكونّه يرى أن النحويين لا يقولون باستتار فاعل اسم الفاعل إلأعند 
العظقع عايشوتر كوه افو نوتس اقلق أعوك الور امم النانيى اننا 
والصحيح أنْ النحويين يقولون باستتار فاعل الصفات المشتقة ما لم يمنع مانع 
من ذلك ٠‏ ولم يقيّده أحدٌ منهم بحال العطف . ى] هو مبسوط في بحثي هذا . 
وتقدم حديثه هناك . 

ثم إِنْ ابن مضاءٍ قد ناقض كلامّه مناقضة غريبة » وردَ على نفسه من حيث 
لم يشعرء وذلك حين استنكر على النحويين أنْ يقيسوا حال غير العطف على 
العطف بقوله : ( ومن أين قستّ حال غير العطف على العطف ؟! ) ومفهومٌ 
كلامه هذا أنه يرى أنهم يستدلون على وجود المستتر في حال غير العطف 
بوجوده حال العطف . وهذا هو عين الصواب » ولكن هذا المفهومًٌ يتعارض 
مع ما سبق تقريره » ويُناقض ما تقدم من حديثه وأنهم لا يرون الاستتار إلا 
حال العطف . 

وقد شَعَرٌَ ابن مضاءٍ بهذا التناقض » وذلك التعارضي ء فْتَسَبّه إلى النحويين 
بعبارة لطيفة » وإشارة خفية . فجعَّل كلام النحويين متناقضاً. ورأهم 


متعارضاً» ومذهبهم في ذلك مختلطاً » فاستمعٌ إلى كلامه الآنَّ » واستشعرٌ 
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قلعه للقي نعو كفت متطوهه لتوقوق مادق فاحه رقي 10 (ومم أبن 
قستّ حال غير العطف على العطف . وجعلتٌ حال العطف مع قلتها أصلاً 
لغيرها مع كثرتها ء والمتكلّمُ لاينُوي الضمير إلا إذا عُطف عليه . وإذالم 
يُعطف عليه لم ينوه ) ومعنى كلامه هذا » واستنكاره هناء أنْكم أيها النحويون 
تقولون باستتار الفاعل في الصفة المشتقة » مستدلين عليه في غير حال العطف 
بحال العطف عليه » فكيف تقولون باستتاره في الحالين والمتكلم - عندكم - 
لاينوي الضمير إلا إذا عطف عليه وإذا لم يعطف عليه لم ينوه ؟! فهذا 
تناقضٌ في كلامكم » وتعارض في مذهبكم أيها النحويون . 


ونحن إن| نفهم هذا المعنى من كلام ابن مضاء السابق إذا جعلنا الواوّ في 
قوله : ( والمتكلم ) واو الحال ؛ لأن المعنى معها أصبح هكذا : إذ المتكلم 
عندكم لا ينوي ... أما إذا جعلنا الواوَّ واوّ عطفي فإِنْ المعنى يصبح محمولاً 
على ما تقدم من الاستفهام الإنكاري » ويصبح المقصود هكذا : من أين 
جعلتَ حال العطف أصلاً » ومن أين جعلت المتكلم لا ينوي الضمير إلا إذا 

فإذا كانت الواوٌ عاطفة فالمعنى كما ترى أَنّهِ يدب إلى النحويين مذهبين في 
موطن واحد ؛ الأول : مفهومٌ من قوله : ( من أين قستّ حال غير العطف 
على العطف ) ومعناه أنهم يرون الاستتار في الحالين » وهو الذي قلنا عنه إنه 
عين الصواب ؛ لأنه هو مذهبهم المعروف . والثاني : مفهومٌ من قوله : 
( والمتكدَّم لايَنُوي الضميرٌ إلا إذا عُطف عليه ) ومعناه أنهم لا يرون الاستتار 
ل عال: العا ا 
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وإذا صم أن الواو عاطفةٌ فمعناه أن ابن مضاءٍ قد نسب إلى النحويين مذهبين 
متناقضين في موطن واحد ء وأنه قد استنكر عليهم ذينك المذهبين . 

وأمّا لو صم أن الواو واوٌ الحال فمعناه أن ابن مضاء قد تسب التناقض 
إلى النحويين » كما تقدم . فانظز كيف نسب إليهم مذهباً باطلاً» وهو أنهم 
يقولون بالاستتار حال العطف فقط . ثم رماهم بالتناقض . واختلاط الرأي ‏ 
وفساد المذهب . 

والوقفة الثالثة : مع قوله : ( ويُسقِط ظنّ قياس العطف أن هذه الصفات 
م يظهر لها ضمير في حال التثنية والجمع كما ظهر في الفعل ) . 

فأقو ل اول إن قال هدا لهي الحكلت عن :| لفلف لا تان ويا 
تُسمى قرينة لفظية يستدل بمثلها على وجود الضمير المستتر . وإذا أراد بالظنٌ 
التعبير الأصولي عند الأصوليين فإنّ الظنّ غيء مطّرّح عندهم ؛ لأنه هو 
الطرف الراجح . ويقابله الوهم وهو الطرف المرجوح . والظن عند الفقهاء 
إذا اجتمعث معه القرائن فإنه يصبح ظدًا غالباً » والظن الغالب يقوم مقام 
اللي الي 1 

وثانياً : لقد استدل ابن مضاء بعدم النظير على عدم تحمل الصفات المشتقة 
للضمير المستتر » ومعنى استدلاله هذا أنه لما لم يظهر مع الصفات ضميرٌ بارز 
حال التثنية والجمع » كما ظهر مع الفعل الماضي والأمر» دلَّ على أنه لا يتحمّلٌ 


. 5١ انظر : شرح الورقات في أصول الفقه/‎ )١( 
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وأقول : إذا كان ابن مضاء يستدل بالنظير فإن الصفات المشتقة التي لا 
يبرز معها الضميرٌ حال التثنية والجمع لها نظير في الأفعال» وذلك النظير هو 
الفعل المضارع المبدوء با همزة » والمبدوء بالنون » فإنهما لا ضمير معهم بارزاً 
حال التثنية والجمع » نحو : أقوم ونقوم . وفاعله| مستتر فيههما » مفردًا ومثنى 
ومجموعاً » مذكراً كان أو مؤنثاً » وكذلك الصفة المشتقة يستتر فيها الفاعل 
مفردًا كان أو غير مفرد . فهذا نظيرٌ يجب المصير إليه » والاعتماد عليه . 

بل إِنَ هذا النظير (المضارع ) أقرب إلى الصفة المشتقة » ذلك أن اسم 
الفاعل يشبه المضارع في لفظه . ومن أجل الشبه بينههما سمي المضارع 
مشباوعا : 
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وقد مثل له ابن مضاء بم| سمعته النحاة عن العرب من قولها : مررتٌ 
بقوم عرب أجمعون . وقوها : مررثٌ بقاع عرفج كله . وأشار إلى استدلال 
بتوكيده المرفوع » وهو ( أجمعون » وكله ) . 

ثم إن ابن مضاء قد ردَّ على النحويين قوم » واعترض على مذهبهم . 
وطريقة استدلالهم » من خمسة أوجهٍ ء هذا ملخصها : 

الأول : أن عرباً اسم موضوع لمعنى يتميز به عن العجمء فإذا قلت : 
مررت بقوم عرب » فقد تم الكلام ؛ إذ قد أتيتَ بصفةٍ وموصوف . 

والثالث : أنْ قوم : ( أجمعون ) شاد . 

والرابع : قوله : ( فمن أين يُحكم بأنْ هذا المضمر - المستتر - مرادٌ مع التوكيد» 

والخامس : أن قياس عدم توكيده على توكيده ظرنٌّ » لايَثبتُ به مثل هذا . 

إن ابن مضاء لم يذكر هنا سوى حُجةٍ واحدة للنحويين » وهي إتباع المستتر 
بالتوكيد المرفوع » وللنحويين ني هذا المقام حجة أخرى هي : رفع الاسم 
الجامد المؤول بالمشتق الاسم الظاهر . يقول الشاطبي في ذلك : ( ولم نحكم 


عن شه لفكي يوا 8 زيد نمدملا بعد انار بك العره عافه 
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معاملة الفعل » فرفعتٌ به الظاهرٌ حين قالتٌ : مررت برجل أسدٍ أبوه » كما 
قالث : ضاربٌ أبوه » ولولا ذلك لم ندَّع أنها تتحمل ضميراً البتة ) ”3 . 

المناقشة الأولى : 

ذَكَرَ ابن مضاء في اعتراضه الأول على قوهم : مررت بقوم عرب أجمعون. 
أن الكلام يتم بذكر الصفة والموصوف ., ومعناه : أنّه لا حاجة إلى ذكر التوكيد 
( أجمعون). 

وأقول : إِنَّ التوكيد المعنوي إن) يحتاحٌ إليه المتكلمٌ إذا أراد أن يرفعَ توهُمَ 
عدم إرادة الشمول عن ذهن السامع » فإذا احتاج المتكلم إلى مثل ذلك فهو 
محتاج إليه . 

وإذا كان ابن مضاء يريد أن التوكيد المعنوي لا تُحتاج إلى مثله في جميع 
التراكيب العربية » فهو مردود بورود ذلك في أفصح الكلام » قال تعالى : 
0 مكو اهم وَالَْاوونَ وحنود [ليس اجمعون 4" وآيات أخرى غيرها كثيرء 


٠‏ 00 و 
وليس في القرآن شيء لا مُحتاج إليه . 


ذكر ابن مضاء في اعتراضه الثاني أن إضار المستتر لا يفيد معنى زائداً . 


وكأن ابن مضاء يحتح بعدم الفائدة المعنوية على عدم وجوده » وقد سبق أن 


. 555 / ١ انظر : المقاصد الشافية‎ )١( 


(؟) سورة الشعراء / +-40. 
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ذكرت في الموطن الأول أن الفائدة الظاهرة هي فائدة لفظية تُراعى عند 
التركيب وثُلتزم . | هو مبيّن في موطنه هناك . 

المناقشة الثالثة : 

ذكر ابن مضاء أن قوهم : ( أجمعون ) شاذ . 

ومعناه : أنه كان يجب أن يكون توكيداً للاسم الجامد فيُجِرٌ ى) جر . 

وأقول : إِنْ الشذوذ نوعان » شذوذ في السماع » وشذوذ في القياس » وهذا 
تركين نوع عن العرن اللتعما قول ابن فتاه غدل اسورد الشداوة 
السرافي . 

وكيف يكون شاذًا سماعاً ؟! وقد ورد في كلام الفصحاء مثلّه كثيراً » وجاء 
في كلامهم المنظوم والمنثور ما يُؤيده » ويشهد لمثله . وقد ذكرثٌ شيئاً من ذلك 
عند الحديث عن الاستتار في الاسم الجامد المؤول بالمشتق . 

المناقشة الرابعة : 

وآمّا اعتراضه الرابع الذي عبّر عنه باستفهام إنكاري » وهو قوله : ( فمن 
أين يُحكم بأنْ هذا المضمرٌ - المستتر - مرادٌ مع التوكيد . ومع عدم التوكيد ) . 

فأقول : لقد حُكم على المضمر المستتر حال التوكيد بأنه مرادٌ بدليل أن 
التوكيد جاء مرفوعاً ؛ والتوكيد تابع لا يُرفع إلا إذا ارتفع متبوعه » و (عرب) 
لا يصلح أنْ يكون متبوعاً له في هذا التركيب المسموع عنهم ؛ لأنه مجرور 


والمجرور لا يتبعه مرفوع أبداً . وقد ثبت عتد النحويين أن العرب تُنَزُلُ الاسم 
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الجامد المؤول بالمشتق منزلةً الفعل » فترفع به الظاهر » وما يرفع ظاهراً يرفع 
مستتراً » فل) جاء التابع هنا مرفوعاً دل على أن متبوعه مرفوع » وليس كب 
مرفوعٌ سوى الضمير المستتر المرفوع بالاسم الجامد المؤول بالمشتق . 

وأمّا قوله : ( ومع عدم التوكيد ) فأقول : نعم إِنَ هذا المضمر المستتر مرادٌ 
أيضاً مع عدم التوكيد » بدليل التوكيد » أي أننا استدلَّيْنا عليه بالتوكيد ؛ ذلك 
أن هذا المضمر المستتر إذا ثبت وجوده واعتباره في موطن فإنه يُلتزم مع رافعه 
في كل موطن » وسبيله في ذلك سبيل الفاعل المستتر مع فعله» فهو ملتزِمٌ 
الاستتار إذا لم يُذكر الفاعل ويظهر » ذلك أن الفاعل في التركيب والإسناد 
عمدةٌ لا يستغنى عنه » وكذلك إذا برز الفاعل المضمر وظهرء فإنه يبرز في كل 
موطن ولا يستتر . فمثلا الفعل الماضي ( حرج ) إذا لم يظهر فاعله الغائب فإنه 
مستتر فيه في كل موطن . 

وكذلك الفعل ( خرجث ) لا يستتر معه فاعله الحاضر أبداً » بل يلزم 
الظهورَ والبروز دائاً . وهكذا . 

فإذا أثبتَ النحويون وجود المستتر في الاسم الجامد المؤول بالمشتق حال 
التوكيد » فيجب أنْ يلتزم ذلك الاستتار حال عدم التوكيد . 

وأمّا قوله : ( وإذا لم يكن توكيدٌ فلا حاجة للمتكلم إليه ) . 

فأقول : يجب أن تحمل كلامه هذا على ظاهره » وهو أن يقال :إن ابن 
مضاء يريد بقوله : ( إذا لم يكن توكيد ) أي : إذا لم يوجد في الكلام توكيد. 


فهذا معناه » وفحواه : أن هذا المضمر لا يثبتٌ عندكم ولا يراد إلا مع التوكيد. 
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فإذا لم يوجد في التركيب توكيد فهو غير مراد» فإذا لم يحتج إليه عند عدم 
التوكيد فلا يحتاج إليه عند التوكيد . 

وأنا إنم| أحمل كلامّه هنا على هذا المعنى » لأنه هو مذهيّه الذي أفصح عنه 
في مثله عند الحديث عن استتار فاعل الصفة المشتقة وادّعى أن النحويين يرون 
استتاره حال العطف عليه » ولا يرون ذلك حال غير العطف . وهو مردود با 
تقدم الحديث عنه من أن الضمير المستتر مرادٌ في الحالين » ولا يجوز إثباته في 
حال » ونفيه في حال أخرى . 

المناقشة الخامسة : 

لقد ذكر ابن مضاء ضمن اعتراضه الخامس أنْ قياس عدم توكيده على 
توكيده ظنْ . 

وأقول : تقدم الحديث والرد على مثل هذا الكلام ضمن مناقشات الموطن 
الأول » وذكرت منزلة الظن عند الفقهاء والأصوليين ومقصودهم به . هذا إذا 
سلّمنا بأنَ تمل حالٍ عدم التوكيد على حال التوكيد ظنٌ . 

وانق ققناء تسعى هذا الكمل قناساً »والتعويون لآ يعون جتالا عل 
حال » بل يلتزمون الفاعل المستتر في الحالين ؛ لأنه قد دل حال التوكيد على أنه 
مراد » فكذلك الأمر يجب أنْ يكون مع حال عدم التوكيد » وقد نبّهْْتُ على 


مكله قري 
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الموطن الثالث : 

الضمير المستتر المرفوع بالفعل الماضي الواقع خبراً لمبتدأ مفرد : 

لقد أورد ابن مضاء حجتي النحويين في استتار الفاعل في نحو : زيدٌ قام . 
وهما : أن الفاعل لا يتقدم على فعله » وأنْ لكل فعل فاعلاً . ولم يعترض ابن 
مضاء على هاتين الحجتين مباشرة » بل ردّهما من طريق أخرى غير مباشرة » 
ا ا 00 
الحجتين ؛ حتى يظهر لنا مدى قوة الاحتجاج بمثلهما . فأقول : 

الحجة الأولى : عدم تقدَّم الفاعل على فعله : 

ومعناه عند النحويين أن المتقدم في نحو : زيدٌ قام » ليس فاعلاً في الصنعة 
النحوية » مع أنهم متفقون أنْ المتقدم هو الفاعل في المعنى » وقد احتجّ 
ليون لاه لامر درن ريرك اقر )تعزن وم اللريي كلدل ل 
نه لا يتقدّم » وقد ذكرئها في فصل استتار الفاعل الغائب , وأنا أذكّر ببعضها 
هنا ملخّصةٌ وهي , الأول : أن الفاعل كالجزء من الفعل » وتقدّم جزء الشيء 
عليه محال . 

والثاني : أن الفعل في نحو : زيد قام » مسندٌ إلى فاعل بعده » بدليل ظهوره 
حال التثنية والجمع » نحو : الزيدان قاماء والزيدون قاموا . ولو كان الفعل 
مسنداً إلى الاسم قبله لما ظهر الضمير حال التثنية والجمع ؛ لأن الفعل يلزمٌ 
الإفراد - تَموّزاً في العبارة - مع المثنى والمجموع . ولكان التركيب حيتئنٍ 
هكذا : الزيدان قام » والزيدون قام . 
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والثالث : أنْ العرب تقول : طلع الشمس » وطلعتٍ الشمس » فإذا 
قدَّمَتِ الشمسّ لا تقول إلا : الشمسٌُ طلعث . وهذا يدل على أن حال الاسم 
عند التقديم ليس كحاله عند التأخير . وهناك أدلة أخرى غيرها . 

الححة الثانية : لكل فعل فاعل : 

هذه هي الحجّة الثانية التي نقلها ابن مضاء عن النحاة » وهي قوم : إن 
لكل فعل فاعلاً . ومعنى ذلك أنَّ النحاة استقرؤوا كلام العرب الذي أنزل به 
القرآن » وتكلّم به الرحمن - جل وعلا - فلم يجدوا كلاماً مركباً من فعل دون 
فاعل » ولو صم أن يخلو الفعل من فاعله » لصح أَنْ يتكلّم المتكلّمُ بالفعل 
مجرداً عن فاعله . وأن يقول : قام » ويقوم . فلو صحَّ خلوّه منه لكان مثل هذا 
كاذنا ناما . 

وقد سلك ابن مضاء في رد تلك الحجتين مسلكاً آخر » واعترض عليهما 
من قلاقة أوكف "فى ة يكو بوكه ا لاما فل فيتوفا قن كمه م زمر ف كتون 
مصرّحاً به يدل عليه منطوق كلامه » ومعقود حديثه » كما فعل ذلك حين 
صرّح بأنَ دلالة الفعل على فاعله دلالة لفظية . 

وهذه الأوجه الثلاثة التي اعترض ابن مضاء من خلالها على تلك 
الحجتين هي إجمالاً كالآتي : الأول : أن تلك الحجتين كلامٌ مظنون غير مقطوع 
به » والظن لا يثبت به شيء . 


والثاني : أن دلالة الفعل على فاعله دلالةٌ لفظية لا لزومية . 
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والثالث : أن الفاعل تُحذف إذا لم يظهر . وسوف أناقش هذه الأدلة الثلاثة 
من خلال هذا التفصيل : 

الوجه الآول : 

قال ابن مضاء : ( وقوهم هذا - الحُجَّتان - لا يخلو من أن يكون مقطوعاً 
به » أو مظنوناً » فإن كان مظنوناً فأمره أمرٌ الضمير المدّعى في اسم الفاعل » 
وإن كان مقطوعاً به صم هذا الإضمار ) . 

هذا هو رده واعتراضه الأول على تلك الحجتين » وهو اعتراضٌ عام, 
ورد مطلق . يُفهم منه أن احتجاج النحويين بتلك الحجتين باطل ؛ لأنه ظنّ » 
والظن لا يُثبتٌ شيئاً» ويّفهم منه أيضاً أنه لا سبيل إلى أن يكون مقطوعاً به. 
لأن علم النحو علج نظري . والعلم النظري يُتوصّل إليه بالأدلة المظنونة لا 
المقطوعة . هذا هو مفهوم كلامه السابق . 

وأقول : أما كونّه ظناً فإننا لا نُسلَّم أن الظن لا ينبت به شىء» وقد 
تقدمت الإشارة إلى مثله . 

وأما جَعْل كلتا الحجتين من الأدلة المظنونة فهو غير مسلَّم أيضاً ؛ لأنَّ 
الاحتجاج بأنّ لكل فعل فاعلاً دليلٌ عقلي مقطوع بثبوته وصحته ؛ ذلك أن 
الأفعال وحدّها مرّدةَ من فواعلها لا تكون كلاماً تاماً قطعاً » فقولك : خرجٌ ؛ 
ويخرح » هكذا ليس كلاماً تاماً عند جميع العقلاء . 

وأما الاحتجاج بأنْ الفاعل لا يتقدّم على فعله فهو دليل ظنيّ ؛ توصّل 
النحويٌّ إليه من طريق الأدلة النحويّة المصنوعة » والقرائن اللفظية والتراكيب 


الاستتار عند المنكرين 23 
المسموعة » فارتقى الظنُ بها إلى درجة الظن الغالب المنزّل منزلة اليقين » كما 
تقدّم بيانه قريباً . 

الوجه الثاني : ( الدلالة اللفظية والدلالة اللزومية ) : 

لقد اعترض ابن مضاء في هذا الوجه على تلك الحجتين بأنْ الفعل يدل 
على فاعله بلفظه » وإذا كان يدل عليه بلفظه فلا حاجة تدعو إلى إضمار 
الفاعل . 

وقد قدّم ابن مضاء لهذا الاعتراض الثاني بمقدمة منطقيّة » وهي أن دلالة 
الفعل على فاعله إما أَنْ تكون دلالة لفظية » أو دلالة لزوم وتبع . وذكر أن 
الناس مختلفون في ذلك . 

وقد استعرض ابن مضاء الدلالتين استعراضاً عاماً » ثم أعقبه بالتفصيل 
والترجيح . فابتداً الحديث عن : 

الدلالة اللزومية : 

فقال : ( وَإِنْ كانت دلالة الفعل عليه دلالة لزوم وتبّع فهنا احتمالان : 
تدا 01 
عليه بلفظ ؛ لعلم المخاطب به ) ثم دلّلَ ابن مضاء على هذا الاحتمال الأول » 
وأن المخاطب قد علم بالضمير المستتر من طريق اللزوم بقوله : ( والدليل على 
ذلك قوم في التثنية : قاما ويقومان » وفي الجمع : قاموا ويقومون» فهذه 


فار ذل نه 
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وأقول : إن معنى كلام ابن مضاء في هذا الاحتمال» وتدليله على أن 
المخاطب عَلِمَ بالضمير بطريق اللزوم » أي : أنه يلزم من إبراز الفاعل المثنى 
والمجموع . وظهوره حال التثنية والجمع في نحو : الزيدان قاما ويقومان» 
والزيدون قاموا ويقومون - وجوة الفاعل مستتراً حال الإفراد في نفس 
المتكلم حين قال : زيدٌ قام . 

ولا يوجد في طبعتي كتاب الردٌّ على النحاة ؛ طبعة الدكتور شوقي 
ضيف » وطبعةٍ الدكتور محمد إبراهيم البنا''' » سوى هذا الاحتمال . 

وقد فنّد ابن مضاء دليلٌ الاحتمال الأول » وأسقطه بالاعتراض على دليله 
من غير وجه ء لم يذكر في الطبعتين سوى وجهٍ واحدٍ أثبته المحققان بعد قوله : 
( والثاني ) » وملخْصٌ هذا التفنيد الذي ضمئّه إبطالآ واعتراضاً على أنْ بروز 
ضمير الفاعل بعد الفعل في حالتي التثنية والجمع دليلٌ على أن تقدم الفاعل في 
المعنى لا يُغني عن ظهوره وبروزه بعده - هو أن الألف والواو بعد الفعل 
حال التثنية والجمع ليسا ضميرين . بل هما علامتا تثنية وجمع » ى) هو الحال في 
لغة ( أكلوني البراغيث ) أي : هما حرفان لا يُسند إليهها » والفعل معهه| مسئد 
إلى الفاعل المتقدم . 

وأقول : إِنْ الاحتجاج بلغة أكلوني البراغيث هنا احتجاحٌ صاحبه غير 
مصيب » واستدلال في غير مكانه » والذي يدل على أن ما صنعه ابن مضاء مِنْ 


مل اللغة المشهورة . على اللغة القليلة المغمورة » صنيع بعيد عن الصواب - 
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هو أن بعض النحاة المحققين"' لا تجيزون حَمُلَ لغة أكلوني البراغيث على اللغة 
المشهورة » وهو عكس صنيع ابن مضاء » ذلك أنْ هؤلاءٍ المحققين يمنعون 
مل علامتي المثنى والمجموع ني لغة أكلوني البراغيث على أنه ضمير بارز ؛ 
لأنه قد ثبت من كلام بني الحارث بن كعب أهم يجعلون ذلك علامةٌ وحرفاً 
دالاً على التثنية أو الجمع » لا ضميراً » ومن هنا ردُوا على مَنْ يحمل ذلك 
الظاهر بعد العلامة البارزة في لغة أكلوني البراغيث على أنه والفعل خيرٌ مقدم» 
والظاهر بعدهما مبتداً مؤخر ء أو أن الظاهر بدل من المضمر البارز . وقالوا إن 
هذين المحملين جائزان في غير لغة أكلوني البراغيث . 

والسر في رد هؤلاء النحاة لهذين المحملين أنّهِ يقتضي أن البارز ضمي في 
لغة أكلوني البراغيث » وقد ثبت من كلامهم أنهم|ا علامتان تدلان على مجرد 
التثنية أو الجمع . 

وما ذاك إلا أن في َمل إحدى اللغتين على الأخرى خَلْطاً كبيراً » وفساداً 
عريضاً . 

فكيف بمن يرد ما جاء في اللغة المشهورة با جاء في لغةٍ أخرى قليلة 
مغمورة ؟! فيجعل الضميرٌ الباررَ في كلام سائر العرب في نحو : الزيدان قاماء 
والزيدون قامواء علامة تثنية وجمع » محتجاً بوجود ذلك في لغة أخرى ! 
وإلزامٌ لغةٍ با في لغةٍ أخرى لا يجوز . 


)١(‏ انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7 / 1١7‏ » وشرح الألفية لابن الناظم / »77١‏ وأوضح 
الممنالك: 7 أي را 
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ثم إِنْ الذين احتجوا بوجود الضمير المستتر حال الإفراد في نحو : زيد 
قام إنها احتجوا له بوجود الفاعل بارزاً حال التثنية والجمع في لغة سائر 
العرب الذين يقولون : الزيدان قاما » وقام الزيدان ؛ لأنْ احتجاجهم لا يتأتى 
إلا مع هذه اللغة » وهم فيها حجة ظاهرة ؛ ذلك أن الفعل لو كان مسنداً 
للمتقدم لقالوا : الزيدان قام » والزيدون قام » فلم لم يقولوا ذلك علمنا أنه 
مسندٌ في لغتهم إلى ما بعده » ويشهد هذه اللغة قوله تعالى : "9 ونم مَنيسسعِعُوَ 
إكَ منت متي اشم ول ونوا دقوت 74" . أما لغة أكلوني البراغيث 
فليس هم فيها حجة أصلاً » وهي لغة لا تدل على وجود فاعل ظاهر بارز» 
فكيف تدل على فاعل مضمر مستتر ؟! من أجل ذلك كان في مل إحدى 
اللقين عل الاشرى طلط كيز روفاد عرطن , 

الدليل الثاني على الدلالة اللزومية : 

ثم رجع ابن مضاء واحتج على لسان غيره لما جاء في الاحتمال الأول من 
أن تقدّم الفاعل في المعنى لا يغني عن ذكر الفاعل بعد الفعل » وذلك بقوله : 
( فإِنْ قيل : فم| تصنع بقوهم : أنت قمتّ » وأنا قم » لم يُعْنِهم تقديم الفاعل 
عن إعادته أخيراً ؟ قيل : هذا دليل » ولكن قياس الغائب على المخاطب 
والمتكلم ليس بقطعي » ولعلّه يُكتفى في الغائب بالظاهر المتقدم , ولا يُكتفى به 


في غيره ) . 


. 57 / سورة يونس‎ )١( 
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وأقوله:[تهيظور لنامن كلام هذا عدة أحوو» اجندها : افترازميان 
الفاعل الحاضر المتقدّم لا يُغني عن ذكره بعد الفعل . والثاني : اعترافه بأنَ 
قوم : أنت قمتّ » وأنا قمتّ » يصلح دليلاً على ذلك . 

والثالث : أنه يَفرّق بين الفاعل الغائب والفاعل الحاضر ؛ لذا لا تجيز أن 
تحمل أحدهما على الآخر ؛ لأن ذلك قياس . والرابع : أنه لا يرى القياس . 
وهو من أصول مذهب الظاهريّة"'" . 

لقد وصل ابن مضاء بهذا الكلام إلى المنعطف الخطير في الدلالة اللزومية » 
لأنه الموطنٌ الذي أجبر ابنَ مضاء أنْ يَفِرّ من القول بالدلالة اللزومية إلى القول 
بالدلالة اللفظية . 

ذلك أنه قد أقرّ في هذا الموطن بأن قولهم : أنت قمتٌ » وأنا قمثٌ » دليلٌ 
صالح . وبرهان ساطع ‏ وأنْ الفاعل الحاضر المتقدم لا يُغني عن ذكّره بعد 
الفعل » وقد أعاد هذا المعنى ؛ وأكّده بقوله : ( ولعله يُكتفى في الغافب 
بالظاهر المتقدم » ولا يكتفى به في غيره ) . 

فإذا بَرّد في الكف أنْ ابن مضاء يؤمن با ذهب إليه هنا ؛ من أن الفاعل 
الحاضر المتقدم لا يُغني عن ذكر فاعل حاضر بعد الفعل الماضي في نحو : أنت 
قمتّ » وأنا قمثٌ . فإنه يلزمه أن يقول باستتار الفاعل الحاضر مع الفعل 


المضارع في نحو : أنت تقوم » وأنا أقوم ؛إِذَ لا فرق بين الموطنين » ولا 
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اختلاف بين جهة الإسنادين ؛ ذلك أنْ الفاعل فيهما حاضر كما ترى » فيبجب 


حمل الحاضر على الحاضر » ولا يجوز التفريق بينهما . 


وهذا اللازم الذي كان يلزمه القولّ به » والمصير إليه ؛ بإقراره واعترافه 
هوء كاد أن يؤول مذهبه إليه » لولا أنه قَرَّ من القول بالدلالة اللزومية جملة إلى 
القول بالدلالة اللفظية . 

ولا تنس هذا اللازم الخطير أبداً ؛ لأننا سوف نردٌ على مَنْ يأخذ بالدلالة 
اللفظة بالآدلة القطعية ٠‏ قزيا إن قناء الله تعال. 


هه 
ًَ 


وجَعْلٌ ابن مضاء قياسٌ الغائب على المخاطب والمتكلم دليلاً ظنيّاء لا 
قطعياً ؛ كما هو مفهومٌ من كلامه - مردودٌ بها تقدّم من حديث الظنّ . 

وتفريقٌ ابن مضاء بين الفاعل الحاضر ء والفاعل الغائب » وأنه يُستغنى 
مع الغائب بالمتقدم » ولا يُستغنى به مع الحاضر - غيرٌ مسلّم به ؛ لأنْ حاجة 
السامع إلى فاعل غائب أكبر من حاجته لفاعل حاضر ؛ ذلك أنْ الفاعل 
الحاضر لا يحتاج إلى متقدّم يُفسره حتى يعلمه السامع » بخلاف الغائب الذي 
لا يُعلم حتى يُذكرٌ ما يفسّرٌه » وينطقّ المتكلمٌ با يرجع إليه ؛ لذا كان المفرَض 
أن لا يحتاج الساممٌ مع الحاضر إلى متقدّم ولا متأخرء فكيف وهولم ين 
المتقدّم معه عن ذكره بعد الفعل ؟ فعدمٌ استغنائه بالمتقدّم مع الغائب أولى 
وأحرى . 

هذا أمرء والأمر الثاني : أَنْ الفاعل المتقدّم في قوهم : أنت قمت ء وأنا 


5 3 6 ا 0 000 
قمتٌ . منزّلُ منزلة الفاعل الغائب ؛ من جهة أنْ الغائب لابدٌ أن يكون مفسّره 
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مذكوراً » نحو : زيد قام » والفاعل الحاضر في قولهم ذلك ( تاء الفاعل ) 
فشر كور أيفنا وهو + انك وأنام قد لف هذا الوحة وول لاقي 

من أجل ذلك فإِنْ الفاعل الحاضر في نحو : أنت قمتٌّ » وأنا قمتٌ» 
أقربٌ ما يكون إلى الفاعل الغائب في نحو : زيد قام » فكيف يقال بالتفريق 
المباين بينهها ؟ فضلاً عن أن يُمنع الغائب من الحمل عليه ! 

وإذا كان ابن مضاء يرى هنا الاكتفاءَ في نحو : زيد قام » بالفاعل المتقدّم » 
ولا تجِيز إعادتّه بعد الفعل , فإنه سيأتي قريباً - وفي آخر مقطوعة من كلامه 
حول استتار الفاعل - تجويزه لذلك المستتر في كلام الناس . ومنْعُه لذلك في 
كلام الله تعالى ! 

الدلالة اللفظيّة : 

تمرك أن لطاك ريه اله اذ القدل يدل هل لاماي لس عه 
قال : ( فإن قيل : فما الصحيح في دلالة الفعل على الفاعل ؟ قيل : الأظهر أن 
دلالة الفعل على الفاعل لفظية ) ويُستفاد من قوله هذا أنه لا يرفص الدلالة 
اللزميّة » بل هي عنده مرجوحة . والأرجح عنده القول بالدلالة اللفظية . 
وهو معنى قوله : ( والأظهر ) أي : الأرجح . 

ثم شرع ابن مضاء يستدل على أَنْ الفعل يدل على فاعله بلفظه » وطفق 
يحتجّ له من خلال ما تدل عليه أحرف المضارعة . وما يدل عليه لفظ الماضي . 
حين قال : ( آلآ ترى أنك تعرف من الياء التي في ( يعلمٌ ) أن الفاعل غائب 
مذكر» ومن الألف في ( أعلمٌ ) أنه متكلم » ومن النون في ( نعلم ) أنه 
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متكلمون » ومن التاء في ( تعلمٌ ) أنه مخاطب أو غائبة ؛ ووقع الاشتراك هنا ؛ 
كما وقع في ( يعلم ) وما أشبهه بين الحال والمستقبل » وتعرف من لفظ ( عَلِمَ ) 
أن الفاعل غائب مذكر ) . 

ثم حَلّصّ إل نتيجة مفادها أن الدلالة اللفظية تُغني عن القول بالضمير 
المستتر » فقال : ( وعلى هذا فلا ضمي ؛ لأنْ الفعل يدل بلفظه عليه ؛ كما يدل 
على الزمان » فلا حاجة بنا إلى إضار ) . 

ويُفهم من كلام ابن مضاء هنا القائلٍ بدلالة لفظ الفعل على فاعله » أنه 
أَحَدَّ ينظر في أحرف الأفعال . ويتأمل ألفاظها ء وطَفْق يُفتش في زواياهاء 
وينعم النظر في أروقتها وخباياها » فلم يجد ني صَرَّبَ سوى الضاد والراء 
والباء » ولم يجد في يَشْربٌ غير الياء والشين والراء والباء » فلم يعثر على فاعل 
مذكور» فاستنتج من ذلك عدم وجود فاعل مضمر مستور ؛ لآنه لا حاجة 
تدعو إلى إضمار فاعل غير مذكور . وأنْ لفظ الفعل قد أغنى عنه ؛ لأنه هو 
الذي يعن الفاعل ويرشد إليه . 

المناقشة : 

وأقول : لقد تفرّد ابن مضاء - رحمه الله تعالى - مهذا القول الغربيب. 
الذي لا يُعرفٌ لأحدٍ من النحويين أو لأحدٍ من غيرهم . وهو قول مردود. 
وصاحبه غير مصيب » من عدة وجوه : 

الوجه الأول : أن الفاعل إما أن يكون داخل الفعل » أو خارجه . وهي 
مقدّمة منطقية لابدٌ من الخوض فيها . ومفهوم كلام ابن مضاء أن الفاعل من 
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داخل الفعل » والصحيح أنْ الفاعل خارج عنه قطعاً ؛ لأنْ الفعل لو كان يغني 
ذكره عن ذكر فاعل خارج عنه ؛ لاستغنى المتكلمٌ بذكر الفعل مجرداً عن 
الفزمط كان اسان بالقد ا عات ورا مداه عدر لاون ب 
ويخرجٌ » ويجلسٌُ . فلم لم يكن مثل هذا القول المجرد كلاماً تاماً قطعاً. عَلِمْنَا 
يقيناً أن الفاعل خارحٌ عن لفظ الفعل » وأنْ لفظه لا يدل عليه وحدّهء ولا 
يعينه بمفرده . 

الوجه الثاني : أنه لو كان الفاعل مدلولاً عليه بلفظ الفعل لاختلفَ هذا 
الفاعل باختلاف لفظ فعله » ولكان فاعل ( قامَ ) يختلف عن فاعل ( خرجٌ 
وشربّ ) وهكذا ؛ ىا يختلف مصدر الفعل باختلاف لفظ فعله . فمصدر 
( ضرب ) يختلف عن مصدر ( جلسٌ ) . وقد أشار ابن جني إلى هذا اللازم 
حين قال : ( ولو كنت إنا تستفِيدٌ الفاعلَ من لفظ ( ضرب ) لامعناه للزدمك 
إذا قلت : قام » أنْ تختلف دلالثهما على الفاعل ؛ لاختلاف لفظيهما » وليس 
الأمر ني هذا كذلك ) '"' ثم بيّنَ أبو الفتح أنْ الفعل يدل على فاعله بمعناه» لا 
بلفظه ومبناه » أي : أنه يلزم من معنى كل فعل وجود فاعلٍ يستقلٌ به فعله . 
وينتسب إليه » ويحدث عنه . وهذه الدلالة المعنوية التي يقول بها أبو الفتح هي 
الدلالة اللزومية » ولا فرق بينهما ؛ وإنما سمّاها معنوية كي ثُقابل الدلالة 
اللفظية . 


. 494 /7” انظر : الخصائص‎ )١( 
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الجقب انالف ان ادن ركان كر عل والو قله وسكا 1 لد ان 
المصدر والزمان » لاستغنى السامع حينئظٍ عن ذكر الفاعل » والنطق به » كما 
استغنى عن ذكُر المصدر والزمن . فكما دل لفظ ( ضرب ) على الضرب 
وزمنه » كذلك كان يجب أنْ يدلّ على فاعله فلا يُحناج إلى ذكُره أبداً ؛ لعلم 
المخاطب به ؛ استغناءً بلفظ الفعل . فلم لم يعن لفظه عنه علمنا أنه لم يدل عليه 
ا 


: 


الوجه الرابع : أن الفعل ( كََرََ ) مثلاً يكون فاعلّه مفرداً أو مثنى أو 
مجموعاً » ومذكراً أو مؤنثاً » وغائباً أو تخاطباً أو متكلاً » فتقول: خرجَ هو 
الغائب » وخرجت هي الغائبة » وخرجت المخاطب » وخرجت المخاطبة ‏ 
وخرجت المتكلم » وخرجت المتكلمة » وخرجا هما الغائبان» وخرجاهما 
الغائبتان» وخرجت أنتما المخاطبان » وخرجت| أنتما المخاطبتان » وخرجّنا نحن 
المتكلمان » وخرجنا نحن المتكلمتان » وخرجوا هم الغائبون » وخرجنَ هن 
الغائبات » وخرجتم أنتم المخاطبون » وخرجتنً أنتنّ المخاطبات » وخرجنا 
نحن المتكلمون » وخ رجنا نحن المتكلمات . 

ف كل غدرنانن؟ كدير نما افع ركو مهل علندك 
الفواعل ؟! وهل لفظ الفعل وحده هو الذي مَيرَ بِينهُنَ كلّهنَ ؟ وهل أغنى 
لفظهُ السامعّ عن الإضمار الظاهر أو المستتر ؟ إِنَّ حاجة السامع إلى مضمر بارز 
دليلٌ واضح أن لفظ الفعل لا يُغني وحده عن تعيين الفاعل شيئاً » وأن 


الفاعل خارج عنه . 
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الوجه الخامس : إِنْ قال قائل : إِنْ مقصود ابن مضاء بدلالة لفظ الفعل 
على فاعله إذا كان الفعل مجرداً عن فاعل ظاهر . ضميراً بارزاً كان أو غير 

وأقرلة لو لمكا ران هذا سراذة وتضيو لايم فإ مب الأنكان 
العو عم فاع لاهو و عيي نارة ينا عون للزرافظة و لجن لحت فا 
وهو لفظ المضارع المبدوء بالنون نحو : نقوم . ففاعله قد يكون مثنى مذكراً . 
أو متكلمتين » أو متكلمين » أو متكلمات . وهذه الفواعل الأربعة الكائنة مع 
اللفظ الواحد لا يمكن للسامع أن يميِّرّ بينهما دون الإضار المستتر الذي 
يفسَّره الحاضر المشاهّد . 

وقد عَمَلَ ابن مضاء أو تغافل عن هذا الاشتراك بين الأربعة الفواعل ؛ 
لأنه لم يعتذر عنها » وكان الأولى أن يعتذر عنها كما اعتذر عن الاشتراك في 
فاعلٍ ( تعلمٌ ) المخاطب والغائبة . 

الوجه السادس : أنه لو كان الفعل يدل بلفظه وحده على فاعله لما جاز أن 
تُوجد أفعالٌ لا فواعل لها ؛ وقد ثبت با تقدم ذكُره في هذا البحث وجودٌ 
أفعالٍ في العربية لا فاعل لما ء وإنما جاز وجود ذلك في العربية ؛ لأنْ الفاعل 
شىء خارج عن لفظ فعله » وأنه يعيّنه بىء آخر غير لفظ الفعل . 

الوجه السابع : أنه لو كان لفظ الفعل يغني عن إضهر المستتر لاستغنى 
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مطبافة ونوا فضي اضر لهذ العائن الجعتولاة لافطا أن انقو #ماء 
الذي قام أبوك » ولا يُعدٌ مث هذا كلاماً تاماً في العربية ؛ لخلوه من راجع مطابق يرجع 
إلى الموصول » فلم لم يستغن الموصول عن الضمير المطابق في جملة الصلة في : جاء الذي 
قام أبوك » علمنا يقيناً أن في نحو : جاء الذي قام » ضميراً مستتراً عائداً مطابقاً للموصول 
في الإفراد والتذكير تقديره هوء كما ترى . 


نشحه : 


فإن قال قائن: إذاكاة لفط الفعل لايُعيّن فاعلة»فمن أبن يتعين 
القاغن نويا الال غلية وتسل لفط الفعنن بيدا عق عي ار لارلل عل 
شيء؟ وإذا كان لفظ الفعل لا يُغني عن إضار الفاعل إذا لم يُذكر » فها الدليل 
على أنه لابدٌ من إضاره واستتاره ؟ 

فأقول : إن فاعل الفعل على نوعين » فاعل مطلق . وفاعل معيّن » فإذا 
أراد المتكلم أن يُسنده إلى معن فهو معيّن عنده يقيناً » كما لو قال المتكلم : زيد 
قام . وإذا أراد أن يُسنده إلى مطلق فهو فاعل مطلق يقيئاً » كما قال عليه الصلاة 
والسلام : « ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ""'' . فإذا أراد المتكلم 
المطلق فالفاعل مستتر يفسره مصدر الفعل » وكل فعل يدل لفظه على فاعل 
مطلق » يقول السهيلي : ( الفعل يدل على فاعل مطلق ) '" فإ لم يرده المتكلم 
فلا يجوز إضماره واستتاره » وإِنْ دل الفعل عليه . 


. ”١ / تقدّم ص‎ )١( 
. ١75 / انظر : نتائج الفكر‎ )5( 
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ونحن نحتاج عند تعيين الفاعل ومعرفته وتحديده إلى أربعة أمور هي : 
الأول الرية (التعلم أو الخطاب أن القبية ): والنان الشدد (الإسواة أو 
التثنية أو الجمع ) والثالث : النوع ( التذكير أو التأنيث ) . والرابع : التفسير 
( مذكور أو حاضر غير مذكور ) . 

والؤضل ليدم الأفوو ارس عيعان قز تيك الفا #توغين الس 
وسوف أحتج لهذا بذكر ثلاثة أمثلة : الأول : الفعل الماضي في نحو : زيد قام . 
يدل على أنْ الفاعل غاتب » وأنه مفرد مذكر فقط » والغيبة والإفراد والتذكير 
م تُعيّن الفاعل ( زيد ) قطعاً ؛ لأنها أمور تصلح لزيد وعمرو وخالد وكل 
غائب مفرد مذكر . فمن أين جاء تعيين ( زيد ) » لقد جاء تعيين ( زيد) من 
قول المتكلم ( زيد ) » ولولا هذا المفسّر المذكور » والتفسير المنطوق لما تعبّن 
الفاعل » ولولا لفظ الفعل لما عيّناه وأسندنا الفعل إليه » ولا عرفنا أن المتكلم 
إنما يريد أن ينسبه إليه وأن يُخبر به عن ذلك الفاعل . 

فلفظ الفعل لابد أن يكون موافقاً للتفسير في الرتبة والعدد والنوع » كما 
ترى . 

والثاني : فعل الأمر في نحو : اخرج ؛ يدل على أن الفاعل مخاطب مفرد 
مذكر فقط » وهذه الدلالات الثلاثة مستفادة من لفظ الفعل ء ول تُعيّن 
الفاعل» بل يحتاج الآمر إلى رؤية المأمور - حكما أو حقيقة - وهو المفسّر 
والدليل على أَنْ الآمر محتاج إلى مشاهدة المأمور أن الفاعل يختلف باعتبار ذلك 


المأمور » فإِنْ كان ذكراً قال : أخرج » وإِنْ كان أنثى قال لما : اخرجي » وهذا 
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الاختلاف.دليل على أنّ مشاهدة المأمور وهو المفسّر معتبرة » وأن ذلك المفسّر 
قد فرض على لفظ الفعل أن يكون موافقاً لرتبته وعدده ونوعه » وبعبارة 
أخرى نقول : إن لفظ الفعل يأتي متوافقاً مع فاعله » وليس معيّناً له . 

والثالث : الفعل المضارع في نحو : أقومٌ . يدل على أن الفاعل متكلّم أو 
متكلمة . وأنه مفرد أو مفردة » وهو لايدل على أحدهما ويعيّنه دون الآخرء 
لأنْ لفظه معهما سواء » وكذلك ضميره وفاعله المستتر ( أنا ) يصلح معناه 
للمذكر والمؤنث » ولا يتعيّنُ به لا التذكير ولا التأنيث » فلفظ الفعل هنا دلَّ 
على الرتبة والعدد . واحتاج السامع معه إلى المفسّر ومشاهدته حكيما أو 
حقيقة . ولفظ الفعل جاء موافقاً لهذا المفسّر . 

والحاصل من ذكر هذه الأمثلة المتنوعة أنْ لفظ الفعل إما أن يُقال فيه : إنه 
معيّن لبعض الأمور الموضلة إلى تعيين الفاعل » وأنه وح ذه لا يعيّنهء أو أن 


4 


قال : إنه يأتي متوافقاً مع فاعله لا معيّناً له » ويدل على وجوب هذا التوافق 


3 


تخميس الآمثلة الخمسة . التي هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو 
واو الجاعة أو ياء المخاطبة » والمضارع له صور أربعة مبدوءة بأحرف ( أنيت ) 
فكان المفترض أن يكون اثني عشر مثالاً ؛ نتيجةً لضرب الثلاثة في الأربعة . 
وامتنعت سبع صور لعدم توافق معنى الضمير المتصل مع معنى ومدلول لفظ 
الفعل المضارع . 

ونستنتجح أيضاً من الأمثلة الثلاثة السابقة أنه لاغنى عن المفسّر في تعيين 


: 9 00000 
الفاعل , أيا كان فعله » وأن وجود هذا المفسر مع كل فعل يقتضي وجود 
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بع نايب نامو لق ورد رع اراك عي اللقد وروا مرضي نيه 
هذا أمريّلزِمُ من وجود المفسّر . ويلزم من وجود الفعل أن يسند إلى اسم 
خارج عنه مفسّر بذلك التفسير ء فإن لم يُذكر المفسّر فيجب أن يكون مستتراً ؛ 
لأنه ها ترى لازم للفعل » ولازم للمفسّر . 

ومن أجل كل ما تقدم ذكره كانت دلالة الفعل على فاعله دلالة لزوم 
وتبع . 

الوجه الثالث : ( أن الفاعل محذوف إذا لم يظهر ) 

هذا هو الوجه الثالث الذي يرد فيه » ويعترض به ابن مضاء على إضمار 
الفاعل بعد فعله إذا لم يظهر » وهذا الرد والاعتراض هو أن الفاعل إذا لم يظهر 
فهو محذوف وليس بمضمر » وهو مفهوم من قوله : ( والنحويون يفرقون بين 
الإضمار والحذف » ويقول حُذَّاقَهِم : إن الفاعل يُضمر ولا يُحذف ) . 

وظاهر كلام ابن مضاء هنا أنه يرى أَنَّ مقولة الحدّاق هؤلاء مقولةٌ فاسدة. 
واحتج لذلك بأنْ طرق التفريق الثلاثة بين الحذف والإضار عندهم كلها 
متناقضة » وذلك واضح من اعتراضه على كل طريق من طرق التفريق . 

فقد أورد ( الطريقة الأولى ) في التفريق بينهما عندهم » وهو قوله : ( فإن 
كانوا يعنون المضمر ما لابد منه » والمحذوف ما قد يستغنى عنه ) . 

ثم اعترض على تفريقهم هذا بينه| بقوله : ( فهم يقولون : هذا اتتصب 
بفعل مضمر ء لا يجوز إظهاره » والفعل الذي بهذه الصفة لابدٌ منه» ولايتم 
الكلام إلا به ) . 
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وأقول : إنه لا يتآنّى اعتراضه هذا حتى تحمل على قوم : المحذوف ما قد 
يُستغنى عنه » فيكون ابن مضاء قد اعترض عل التعبير بالمحذوف الذي له بذ 
بالفعن” اللطناواف النى الالذ متدد وق قله '( الفط افر ) تنس اظاهر ؟ 
داعس عل لدان وشير لتم و ويح أذ زهو :ا عيدو ها | لكيهو 
حتى نستبينَ فاسدً التعبير بالمضمر عند حدّاقهم . هذا حلط » وحَلْطٌ آخر أنهم 
يريدون بالمضمر والمحذوف الأسماء خاصة .ء أي أنهم يفرقون بين هذين 
التعبيرين في الأسماء التي لم يرذ ذكرها في التركيب » وهو قد اعترض عليهم ب) 
في الأفعال . والفعل الذي لم يرد ذكره في التركيب يسمى عندهم مضمراً 
ومحذوفاً » ويُعبر عنه بالحذف والإضار بلا تفريق بينها . واختلاف التعبير» 
وتغاير المصطلح من باب لآخر معروف في كتبهم » مألوف في مصنفاتهم . 

ثم أورد ( الطريقة الثانية ) فقال : ( وإن كانوا يعنون بالمضمر الأسماء . 
ويعنون بالمحذوف الأفعال » ولا يقع الحذف إلا ني الأفعال أو الجمل لا في 
الأسماء ) . 

ثم اعترض ابن مضاء على هذا الفرّق بقوله : ( فهم يقولون في قولنا : 
الذي ضربت زيد, إِنْ المفعول محذوف تقديره : ضربته ) . 

ومعنى هذا الاعتراض أي : كيف تجعلون الحذف للأفعال» وفي قولنا : 
الذي ضربت زيد » تجعلونه للضمير المتصل الذي تقديره : ضربته . 

وأقول : هذا اعتراض مردود با تقدّم أنه التفريق عندهم . وأنا أتساءل 


هنا متعجباً : إذا كان ابن مضاء يفترض فروقاً ثم يردّها ء فلماذا لم يفترض هنا 
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فرقاً سهلاً هو عكس ما قاله هناء فيقول : إنبم يعنون بالمحذوف الأساء . 
وبالمضمر الأفعال !! هل لأنه لم يجد اعتراضاً على مثله » فتجاوزه إلى غيره ! 

ثم أورد ابن مضاء ( الطريقة الثالثة ) مفترضاً أنها تفريق بينههما عندهم. 
وهي : أن المضمر هو المقطوع بأن المتكلم أراده » والمحذوف هو ماظن أن 
المتكلم أراده ويجوز أن لا يريده . وقد استحسن ابن مضاء هذا الفرق بقوله : 
( فهو فرْقٌ ) ثم اعترض عليه واستدرك بقوله : ( ولكن إطلاق النحويين 
لهذين اللفظين لا يأتي موافقاً لهذا الفرق ) . 

يريد ابن مضاء من هذه الافتراضات » ويهدف من هذه التفريقات »: 
اللواتي لا يسلمْنَ من الاعتراضات ء أن يقول : إذا لم يستطع حذاق النحويين 
أن يفرقوا بين المصمر والمحذوف تفريقاً يسلم من الرد والاعتراض .ء فإنه لا 
فرق بين الحذف والإضار » فالمحذوف هو المضمر » وإذا صم أنه لا فرق 
بينهما » فإنه إذا لم يُذكر الفاعل صم أنه محذوف ؛ إذ لا فرق بين المحذوف 
والقيون: 

وأكن أن الامارخلد التحريق لدع مدان مو سولق المتتصيوه ننكة: 
والمرادُ به في مكانٍ عنه في مكانٍ آخر . حاله حال المصطلحات النحوية 
الأخرى . فمرة يَطلق مصطلح الإضار ويراد به كل مالم يذكر في التركيب». 
وكل مالم ينطق به في الكلام » اسماً كان أو غير اسم . فيكون الإضار حينئذ 
مرادفاً للحذف . ومرةً يُطلق الإضمارٌ ويُراد به الضمير البارز » فمن أَضمَّرٌ فقد 


أتى بالضمير البارز في الكلام » ومَنْ لم يُضمرٌ لم يأتِ به ولم يتلفظ به . 


ماع و 
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مرةٌ يُطلق ويّراد به الضمير المستتر المختفي » أي أن المتكلم أضمر 
00 
فإذا أرادوا به ذلك كان المحذوف من الأساء خلاف المضمر حينتئذ » فلا 
تي الفميو ادر عدوفا . 
فا واي انوا لو ل ا إأن ف لح ال 
ويَسمّون الضمائر المنصوبة والمجرورة التي لم تذكر وليست مستترة ضائرٌ 
خذوفة لامطهرة: 
والذى أعتراية مضاءرقن آنيفيل إلى المرق اند عند النتشويين أنه 
أراد من هذا التعبير أن يسير على وتيرة واحدة » ومعنى واحد في جميع أبواب 
النحو » وفي جميع كلمات النحويين - وأنه جَعَلَ هذا الاختلافّ والتغاير دليلاً 
على فاسد المصطلح . واطراحه والإعراض عن مثله ! وهو مردود بما تقدم 
تائف 
ثم إِنْ الذي دلّنا على أنْ مقصود ابن مضاء من ذكر تلك الفروقات هو أن 
ما يُعير عنه النحويون من أن الفاعل يُضمر إذا لم يُذكر ولايمحذف - هو 
المحذوقف عه ]د لأاقرق ون الخدوف والضمر عند ب#وللان ) خران غير 
ظاهر كلامه » أحدهما : أنه نصّ على أنْ الفعل ( أعلمٌ ونعلمٌ وتعلمٌ ويعلمٌ 
وعَلِمَ ) يدل بلفظه على فاعله » فلا ضمير ( أي : مستتر ) ولا حاجة بنا إلى 
إضار . فكأنّه يقول : إذا لم نحتج ج إلى مضمر مستتر » فهو محذوف مستغنيّ عنه 


بلفظ الفعل . 
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والآخر : أنه اختار مذهب الكسائي"''' القائل بحذف الفاعل في نحو : 
قام وقعد زيد . 

ولقائل أن يقول : إِنْ اختيار ابن مضاء لمذهب الكسائي دليل على أَنّه يَُرّق بين 
المحذوف والمضمر » كما يَفرّق الكسائي وغيره من النحويين بينهما . 

وأقول : إِنْ هذا هو الظاهر من اختياره » وهذا الاختيار ليس على ظاهره ‏ 
بل هو يريد ببذا الاختيار التأكيدَ على أن الفاعل إذا لم يُذكر فهو محذوف لا 
مقتمر »ويرك أيضا بذ الاخعناز الأنعد لآل عل أن القؤل تحذف التاعل 
موجود في كلام آئمة النحو» وأنهم يقولون بحذفه في كل موطن ل يَخْرِ له 
ذكر . 

واي أن انس دين التقتردين انسل لاسن كلدت تالصو 
الأول : أنه يريد بهذا الاختيار» الاعتراض على القائلين بالإضمار » عند عدم 
الأليا يه ليله نول باينا 1ن الت ادع حسف و الاسن ود الى + 
فرأي الكسائي ؛ لأنْ غيره يقول : حذف الفاعل لا يجوز ) ”" فانظر كيف لَطَّمَ 
وه هذه المقولة القائلة إِنْ الفاعل يُضمر ولا يحذف بمذهب الكسائي » فهو 
بهذا الاختيار يرد على كل من يقول إِنّه لا يحذف بل يُضمر . 

والمقصود الثاني : أن من أئمة النحو من يقول بحذف الفاعل في كل 
موطن لم يظهر فيه » وليس ذلك خاصّاً بالتنازع في نحو : قام وقعدزيد. 


. 0 / انظر : الرد على النحاة‎ )١( 
. 10 / (؟) انظر : الرد على النحاة‎ 
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ودليل هذا المقصود أنَّ ابن مضاء استشهد على حذف الفاعل واحتجّ لمذهب 
الكسائي بها جاء عنه في باب التنازع بقول الشاعر”") 
و كينا مدنا كمان رايهنا جرى فوقها واستشعر تْلونَمُذْمَبٍ 

وبقوله تعالى : 9 حَقَّ توَارَتَ فاب 14" وبقوله سبحانه : « عبس وتَوَكَ 
(0) دبَةء الْخمَيَ 4”" فانظر كيف أقحم قوله تعللى : # حَقَّ تاوت 
لساب * ني سياق الاحتجاج على حذف الفاعل » وهذه الآية ليست من 
باب التنازع » ويّفهم من هذا الصنيع أن الفاعل متى لم يُذكر فهو محذوف. في 
كل موطن عند التنازع » وعند غيره . 

ولقائل أن يقول : أليس قد نصّ الكسائي على حذف الفاعل في نحو : قام 
وقعد زيد » ونقل عنه النحويون ذلك ؟ ومعناه أنه إذا لم يذكر فهو محذوف. 
بل قال ابن عقيل : ( وأجاز الكسائي ذلك على الحذف ؛ بناءً على مذهبه في 
جواز حذف الفاعل ) ”' فم| تنقم أن يحتج ابن مضاء بمذهبه على جواز حذف 
الفاعل إذا لم يُذكر ؟ 

فأقول : كما احتجّ ابن مضاء بقول ابن جني على إبطال نظرية العامل . 


. 77 / تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0) سورة ص / 77 . 

(") سورة عبس / 72١‏ . 

(5) انظر : شرح ابن عقيل على الألفية ١57 / ١‏ . 
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بلدٍ آخر ؛ لأنه ليس له في مذهب الكسائي حجة , لا من قريب ولا من بعيد ‏ 
سوى التوافق اللفظي المجرد عن مدلوله ومعناه ؛ ذلك أنْ الكسائي يسوغ له 
أن يقؤل حذت القاغا “مس ما والعديين الاعيزا توصت الاحاى 
ولا يسوغ لابن مضاء القول بمثل ذلك الحذف ؛ لأن الكسائي يرى أن الفاعل 
لا يُستغنى عنه أبداً » فهو إما أنْ يظهر وإما أن يُضمرء فهي قسمة ثنائية 
واجبة » ومقدمة منطقية لازمة » تلزم كل من يرى أن الفاعل عمدة تُحتاج إليه 
دوماً مع كل فعل في الدنيا » فإذا جاءنا الفاعل مع بعض الأفعال مستغنىٌّ 
عنه » ولا يحتاج إليه » كما هو ا حال مع الفعل المؤكّد » والفعل المكفوف » وك| 
هو الحال هنا مع أحد فعلي التنازع . فإِنْ مَنْ يقول بإضاره . ويرى استتاره 
عند الحاجة إليه » فإنه يقول بحذفه عند عدم الحاجة إليه » وعند الاستغناء 
عنه ؛ لآنه عنده قد زال موجب الإضار . ومحتم الاستتار . من هنا ساغ 
للكسائي أن يقول بحذف الفاعل في نحو : قام وقعد زيد ؛ لأنه قد أغنى 
ظهور الفاعل مع أحد الفعلين عن إضماره مع الآخر . 

وما من يرق أن الفاغل لا حاحة تدعو إليه أبداء وآنه معي عنه دوماء 
وأنْ لفظ فعله يُغني عن إضماره واستتاره » فكيف يسوغ له أن يختار الحذفف. 
والفاعل محذوف عنده دوماً ؛ لأنه لا تُحتاج إليه أبداً ؟! 

وأما مقولة ابن عقيل القائلة إن الكسائي يقول بالحذف ؛ بناءً على مذهبه 
في جواز حذف الفاعل » فهي عبارة غير مستقيمة » ومحمل بعيد عن أصول 
الإضار » والتفسير المستقيم » والمحمل السليم » أن يقال ني ذلك ما قاله 
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الحذاق من النحويين » وهو أن ذلك بناءً على أنه لا يرى الإضار قبل 
الذكر""''» وبعضهم ينسب القول بالحذف إليه ولا يُفسّره » وهو صنيع 
اكثرهم . 

وأما تفسيري هذا لمذهب الكسائي فلم أره لأحدٍ من النحويين » فلعله 
لوضوحه وجلائه اعرضوا عن الحديث عنه وذكره . 

المقطوعة الأخيرة من النص الكامل : 

لقد وصل ابن مضاء في آخر كلامه » ومنتهى حديثه » حول قضية الضمير 
المستثر » والفاعل المختفي المضمر ء إلى نتيجتين كبيرتين » ختم بها الكلام . 
وجعلههم| مسك الختام . 

إحداهما : أنه يجوز أن يُضمر المتكلم الفاعلّ في نفسه بعد الفعل » في نحو : 
زيد قام ؛ لأنه يجوز له ألا يكتفي بالفاعل ( في المعنى ) المتقدّم » وهذا الجواز 
خاصٌ بكلام الناس . وهو تجويز مرجوح . والأرجح عنده ألا يكون فيه 
إضمار » وأنْ يكتفي المتكلمٌ بالفاعل المتقدم . 

هذا هو منطوق كلامه حين قال : ( والذي يجب أن يُعتقد في مثل : زيد 
قام » أنه يجوز أَنْ يريد المتكلمٌ إعادةً الفاعل » ويجوز أن يكتفي بم| تقدم. 
والأظهر أن يكتفي بم| تقدم » هذا إذا كان في كلام الناس ) . 


وآفول: إن ها احارة ان مها هنا من الاق روالقول بالاستهانه عن 


. 540 / 7 انظر : شرح الكافية الشافية‎ )١( 
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وجه مرجوح .ء مَنَعَهِ فيها تقدم » حين كان يتكلم عن الدلالة اللزومية . 

فإذا كان ابن مضاءٍ قد تراجع عن منع إضهار الفاعل المستتر الغائب في 
نحو : زيد قام » في كلام الناس . فَإِنّه يستفاد من مثل هذا التراجع عدة معان : 

الأول : أنه إذا كان يجيز الاستتار في نحو : زيد قام» فمن باب أولى أن 
تجوّز الاستنار في نحو : أنا أقوم » وأنت تقوم » ونحن قد ألزمناه القول بهذا 
الفاعل المتكلم المستتر في) تقدّم » فإذا أضيف إلى ذلك اللازم هذا التراجع . 
علمنا أنه أيضاً تيز استتار الفاعل الحاضر . 

والثاني : أن ابن مضاء لا يمنع القول بالدلالة اللزومية » بل يرى أنها 
مرجوحة . والراجح عنده هو القول بالدلالة اللفظية ؛ بدليل إقراره هنا 
بجواز استتار الفاعل الغائب » وقوَلِهِ الذي أشرنا إليه هناك حين قال : 
( والأظهر أنْ دلالة الفعل على الفاعل لفظية ) . 

فإذا أضفنا إلى هذا المرجوح ما أبطلناه هناك من القول بالدلالة اللفظية . 
علمنا أن الدلالة اللزومية هي الصواب ء وإلى روح النحو أقرب . وهذا 
الإقرار إما أن يُفهم منه الرجحان وعدم منع اللزوم » وإما أن يُفهم منه غير 
ذلك » ىا سيأتي بعد هذا . 

والثالث : أنْ ابن مضاء قد أخذ بالدلالة اللزومية هنا في هذا التجويز ؛ 
لأنه يلزم من عدم اكتفاء المتكلم بالمتقدم أنْ يكون الفاعل بعد فعله . 

وهو اللازم الذي يعبر عنه النحويون بقوهم : إِنْ الفاعل لا يتقدّم على 


فعله » فيلزم من عدم تقدمه وجوده متأخراً عنه . وهو اللازم أيضاً الذي يعبر 


الاستتار عند المنكرين 


عنه النحويون بقوم : إِنْ لكل فعل فاعلاً » فإذا لم يذكر الفاعل بعد فعله 


فابن مضاء لم يتراجع عن المنع فقط . بل تراجع عن علة المنع » فوافق 
تعليله تعليل النحويين » وإِنْ لم يَبْحْ به » ويّفصخ عنه . فإذا تساوى تعليلّه مع 
تعليلهم » ووافق رأيّه رأهم » ول يجد بُدَاً من موافقتهم هناء فإنه يلزمه 
موافقتهم في مواطن أخرى من الإضهر »ء والقول بالاستتار» خاصةً حين 
يقدمون لذلك مقدمات منطقية » وأدلة عقلية » ويحتجون لذلك بقرائن عربية 
لفظية » وحُججاً قويّة معنوية . 

والنتيحة الثانية : 

أن القول بإضمار الفاعل واستتاره في القرآن الكريم لا يجوز . والإضراب 
عنه واجب . فقال : ( وأمّا في كلام الباري سبحانه » فالإضراب عن إثباته 
ونفيه واجب ؛ لأنه لا يوجد فيه دليل قطعي , ولا حاجة بنا إلى قول بالإثبات 
والإبطال فيه ) . 

فابن مضاءٍ يستدل هنا على عدم جواز القول بالاستتار في القرآن الكريم , 
ويحتج لمنع ذلك فيه » بأنّ دليل ذلك دليل ظنيّ » ول يَدُلّ عليه دليل قطعي » 
ونه لا حاجة تدعو إليه » ويُضاف إليها حجة ذكرها عند إبطاله للقول 
بالعامل في القرآن وهي قوله : ( فالقول بذلك حرام ... وقد قال رسول الله 
يك : مَنْ قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ) ''' . فهذه ثلاث خحجج 


. 8١ / انظر : الرد على النحاة‎ )١( 
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استدلٌ بها ابن مضاء على رد القول بالمستتر في القرآن وهي : الدلالة الظنية . 
معدو كلا جد انااقول بالا ين 

وأقول أولاً : لقد فرّق ابن مضاء بين كلام الناس » وكلام الله تبارك 
وتعالى » فإن كان قوله : ( الناس ) تحمل على العرب الفصحاء . فإِن الله تعالى 
قد أنزل كتابه بلسانهم فقال جل وعلا : # إِنَاجَعَلََهُ كاعري َعَلَحكُمْ 
تعقوت 4" فهذا تفريق غريب عجيب ؛ فكيف يجوز أن يأتي أمر في اللغة 
ا ل 0 5 
يقال إنه لا يجوز أن يكون مثله في القرآن ؟! ولا زال العلماء يستشهدون على 
المعاني القرآنية » بها جاء عن فصحاء العربية » وبا تكلموا به نظماً ونشراً» وما 
مسائل”'' نافع بن الأزرق إلا واحدة من الشواهد على ذلك . 

ولا تخلو كتب التفسير من تلك الشواهد » ولم يُعرف عن أحد من علماء 
المسلمين أنه أنكر الاستشهاد بأقوال العرب في تفسير كلام الرب تبارك 
وان 

نآناء اذا اقيق أنه :ل قفولتتريي ينه لكة لزني لتك بولفذة التران 
الكريم » وأنْ ما ثبت في التراكيب الفصيحة » يجوز أن يثبت مثله في الآيات 
القرآنية » فإنْ التحويين قذ أثبتوا الضمير المستتر في تلك التراكيب » وأنه 


)١(‏ سورة الزخرف/7. 


(1) انظر : التفسير والمفسرون /١‏ 75 . 
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4 
5 


وحور هك وأن وتفرةة كا للفوظط يه الثايك يخفيقة ووان الصف هده 
مفسَّره الاسمي مسلك قويم » وفعل سليم » يعين على فهم المعنى » وتوضيح 
المراد » وبيان المقصود . 


ثالثاً : إن مما يدل على أن القول بالضمير المستتر في القرآن الكريم مجمعٌ 
ع ع و - - ٍ- 2 

من القول بمثله في القرآن » لأننا نراهم يمنعون كثيراً من التخريجات النحوية 
المتكلفة » والأقوال الإعرابية المتعسفة , التي لا تحدم المعنى » أو تذهب به 
بعيداً عن ظاهر الآية . وإذا تأملت الإغفال لأبي علي الفارسي . والمغني لابن 
هشام » وكتب ابن مالك عامة لرأيتٌ العجب العجاب » وصدّ الأقوال 
الضعيفة عن المعاني القرآنية من كل باب » ورفض الآراء النحوية المتكلفة عن 

والثاني : أن المفسرين المعتبرين قد أجمعوا على أن البحتٌ عن مرجع 
الضمير » والتعرفٌ على عائده والتفسير . من أهم أصول علم التفسير . وكل 
ما ينسب إلى الضمير البارز ومفسره من فضائل وفوائد » وطرائق وحوائج . 
وكثير من المنافع » المعينة على توضيح المراد » وبيان المقصود , يُنسب أيضاً إلى 
الضمير المستتر ومفسّره ؛ إذ لا فرق بينهما عندهم » وهو معتبر عندهم اعتباره» 


ومنزل منزلته . 
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رابعاً : أن احتجاجه ني عدم الجواز بعدم وجود الدليل القطعي معناه : أن 
أقوال النحويين في إثبات الضمير المستتر ظَنيّة » وقد سبق الحديث عن الظن » 
وأضيف هنا شيئاً م يَسبق إليه كلامي » وهو أنْ الأصوليين'' يقسمون الكلام 
في النصوص الشرعية إلى : نص » وظاهر » ومجمل . 

والظاهر عندهم''' : هو الكلام الذي له معنيان أحدهما أظهر من الآخرء 
هذا الاعر لنت ونه ته اي عمل نارود انكلم لايك بوإذادل 
دليل صحيح على هذا الوجه المحتمل سمّوه تأويلاً صحيحا"" . 

فالظاهر هو المعنى الراجح » والمحتمل هو المعنى المرجوح . وحكمه أنه لا 
يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل يدل على ذلك الصارف . وقيل : إن 
العلاهر وهال عله انر 

وكل ضاكدل عليه قاتوث الآغرات «: وفوا الخو المرضية ايفين عل 
فهم معاني الآيات القرآنية » فهو من القول بالظاهر » الذي دَلَّتْ عليه الدلائل 
الظنيّة » والقرائن اللفظيّة » والنظائر العربية ؛ وقد أشار الإمام الشاطبي إلى 
هذا المعنى حين قال : ( فكل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم 
القرآن إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر ء فالمسائل البيانية » والمنازع البلاغية , 


. 9١ انظر : روضة الناظر/‎ )١( 
. 97 / انظر : المصدر السابق‎ 0 
. ١59 / ١ انظر : أضواء البيان‎ )"( 


() انظ تإروقاة التيول 57 
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لا معدل بها عن ظاهر القرآن » فإذا هم الفرقٌ بين ضيّق في قوله تعالى : 
«يتجَصَلْ صَدَرَهصَيَقًا 4''' وبين ضائق في قوله : #وَصَلِقَبو-صَدَرُكَ 14" 
... والفرق بين الرفع في قوله : 8 َالَ سَلَدُمُ 74" والنصب فيما قبله من قوله : 
© فَالْوأسََكمًا 474 ... أو فهم الفرقٌ بين إذا ون في قوله تعالى : #فَِدَاجَاء تَهُمْ 
للككة كَالوأ ذا مادو وإن تن سيكة بط دا يطوق لعل عله 014 
وأشباه ذلك من الأمور المعتبرة عند متأخري أهل البيان - فإذا حصل فهم 
ذلك كلّه على ترتيبه في اللسان العربي فقد حصل فهم ظاهر القرآن)”" . 
انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 


#-ه 


ومن ذلك أن يقال : إِنْ الظاهر من معنى قوله تعالى : # وَمِنهُم من ينظرٌ 
إِلِلَت #”" أنْ الفاعل مستتر بعد فعله » تقديره هو ء يُفِسّره ( مَنْ ) الماوصول»؛ 
والذي يدل على أنْ هذا هو المعنى الراجح , بروزٌ الفاعل بعد الفعل قبل هذه 


الآية عند قوله سبحانه : # وَمِنْهُم مَْيسْسمَعْوْنَلَكَ 4" فبروزه بعد الفعل هنا 


. 158 / سورة الأنعام‎ )١( 

(١؟)‏ سورة هود/ ؟7١.‏ 

(") سورة هود/ 59 . 

(؟:) سورة هود/ 59 . 

(5) سورة الأعراف/ 77١‏ . 

(5) انظر : الموافقات في أصول الشريعة 7/ 740-589 . 
(0) سورة يونس / 57 . 


(6) سورة يونس / 57 . 
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ذليل غل أن القعن ممكة إلا عدم لأ ليما قبلة'#تولر كنان متينهدا إلنها 
قبله لما برز الضمير ؛ لأنَ الفعل يتجرد من الضمير البارز مع فاعله المفرد 
والمثنى والمجموع » فقوله سبحانه : # يَسْتَمْعُونَ © قرينة لفظية دلت على أن 
الفعل يُسند إلى ما بعده » فكذلك يكون الأمر في #يَنظرٌ * هو مسنداً إلى ما 
بعده » وما بعده غير مذكور فهو مستتر . 

خامساً : لقد احتجّ ابن مضاء لعدم جواز الاستتار في القرآن الكريم بعدم 
الحاجة التي تدعو إليه . وقد تقدم من كلامه أَنّهِ يُؤكد على أن ما تدعو إليه 
الحاجة يثبتٌ ولو بدليل ظني » ومالا حاجة إليه فلا يثبت إلا بدليل قطعي . 
فإذا بَرَدَ في الكف أنْ هذا مذهبه . فإني سأذكر آيةَ من كتاب الرب تبارك 
وتعالى» يظهر لنا من خلال ردٌ أبي علي الفارسي على الزجاج فيها - مسيس 
الحاجة إلى الضمير المستتر » وعظيم نفعه في كشف معنى الآية . 


* ا ا عر 6 20 سح د كم 2 1 سس رططء سام 
كو ب م و-- 2 ور < فر هر و 0 سس َه 
ومن يها قل إِنْما الأيت عِند الله وما دشعر 


عار < بجوو< ىو مه ١‏ 
نها إذاجاءت لا نَوّمِنُونَ 0 


عو 
2< 


ذهب الزجاج إلى أن ( ما ) ني قوله تعالى : # وَمَاشَعِرَكُمَ # حرف نفي , 
والمعنى عنده : وما يدريكم » واعترض أبو علي الفارمي عليه في ذلك . 
وذهب إلى أن ( ما ) هنا لا تكون نافية » وإنما هي اسم استفهام ؛ لأنَ جعْلها 
نافية يفسد المعنى والإعراب ؛ ذلك أننا إذا جعلناها نافية فإما أن يكون الفعل 


. ٠١9 / سورة الأنعام‎ )١( 
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( يشعركم ) بلا فاعل » وهذا لا يكون مثله في العربية » وإما أن يكون له فاعل 
مستتر فيه » فإن كان الفاعل مضمراً فمفسّره إما أن يكون الله جل وعلاء أو 
( ما )ء ولا يجوز أن يعود الضمير على الله تبارك وتعالى ؛ لأنه يفضي إلى معنى 
فاسد . وفساده أن المعنى يكون هكذا : ما يُعلمكم الله » والله تعالى قد أعلمنا 
في آبة أخرى أنهم لا يؤمنون» وهي قوله سبحانه : # وَلَوَأََا تنا لهم 
الملتيحكة لَه موق وَحَترَاعومكلَ ما َاكانوأ موأ "١4‏ ثم قال أبو 
علي : ( فإذا فسد أنها تكون نافية » ثبت أنها للاستفهام » وإذا كانت للاستفهام 
كانت اساً » وإذا كانث اسياأً كان في الفعل ضميره ) ”" . 

ناوسا > لقان توليك عن :انو شقاء تج ذالئة رذ نيا القول امس ف 
القرآن » وهي : أن ذلك قولٌ في القرآن بالرأي » وقد جاء النهي عن ذلك . 
وإنا تقوّلت عليه هذا هنا لأنه ذكره في العامل النحوي »ء وأنَّه لا يجوز أن يقال 
به في القرآن ؛ لعدم الدليل » ولعدم الحاجة . فعلّة المنع منهما في القرآن عند 
ابن مضاء واحدة » سواء كان العامل أو المستتر » فما يقال في العامل يقال في 
ال 

ارق لقو ازاك اللازان: مين كسما قرعا بد مغو وناك 
بضوابط وشروط .ء ذكرها الإمام الشاطبي حين قال : ( إعمال الرأي في القرآن 
جاء ذمّه » وجاء أيضاً ما يقتضي إعماله ؛ وحسبك من ذلك ما نقل عن 
)١(‏ سورة الأنعام / ١١١‏ . 


() انظر : الإغفال ؟ / .١960-1١95‏ 
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الصديق » فإنه نقل عنه أنه قال - وقد سئل في شيء من القرآن - : أيّ سماءٍ 
أظلى وان أرعتي تعلنىء إن نامك ان ضاف ان نالا علي رن مسقل 
عن الكلالة المذكورة في القرآن » فقال : لا أقول فيها برأبي » فإن كان صواباً 
فمن الله » وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان » الكلالة كذا وكذا . فهذا قولان 
اقتضيا إعمال الرأي وتركه في القرآن » وهما لا يجتمعان . والقول فيه أنْ الرأي 
ضريان : 

أحدهما : جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنّة . فهذا لا 
يمكن إهمال مثله لعالم بهه| » لأمور : 

أحدها : أن الكتاب لابدَ من القول فيه » ببيان معنى » واستنباط حكم» 
وتفسير لفظ » وفهم مراد » ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم . فإما أن يتوقف 
دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها أو أكثرها . وذلك غير ممكن » فلابد من 
القول فيه ب| يليق . 

والثاني : أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول وَل مبيّناً ذلك كله 
بالتوقيف . فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول. والمعلوم أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يفعل ذلك . 

والثالث : أنْ الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم » وقد علم 
أخهم فسروا القرآن على ما فهموا ... 

والرابع : أن هذا الفرض لا يمكن ؛ لأن النظر في القرآن من جهتين : من 
جهة الأمور الشرعية » فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظرء 
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جدلاً . ومن جهة المآخذ العربية » وهذا لا يمكن فيه التوقيف , وإلآ لزم ذلك 
في السلف الآولين » وهو باطل » فاللازم عنه مثله . 

وأمّا الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري على الأدلة الشرعية 
فهذا هو الرأي المذموم من غير إشكال ) ''' انتهى كلامه ير حمه الله . 

هذا إذا سلمنا بأن القول بالضمير المستتر في القرآن الكريم هو من القول 
بالرأي . وإلا فإنه قد تقدم أنه من قبيل القول بالظاهر . وإنما أوردنا كلام 
الشاطبي هنا على هذا التفصيل ردًاً على إطلاق ابن مضاء الأحكام دون 
تفصيل . واستمع إلى كلام الشوكاني كيف أخرج تفسير القرآن بدقائق العربية 
من القول بالرأي حين قال : ( ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر المعاني 
التي تفيدها اللغة العربية » ولا إهمال ما يستفاد من العلوم التي تتبين بها دقائق 
العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيان » فإن التفسير بذلك هو تفسير باللغة. 


لاتفسين حفن الرأئ المنير عنه ) ''"النهى كلامة 


(5)انظر الموافقات #ا/ اوم توم 


. ١7 / ١ انظر : فتح القدير‎ )١( 


الاستتار عند المنكرين 7 
تلخيص 

نستخلص مما مضى الآ : 

أولا : الأدلة التي اعتمد عليها ابن مضاء في إبطال الاستتار : 

. إبطال العامل النحوي‎ -١ 

؟- عدم الحاجة » وعدم الفائدة من إضار الفاعل . 

“- دلالة الفعل على فاعله لفظية . 

5 - لا فرق بين المضمر والمحذوف . 

- لا يجوز قياس الغائب على المخاطب والمتكلم . 

ثانياً : آراؤه حول استتار الفاعل : 

الأول : أنه يرفض الضمير المستتر في القرآن الكريم مطلقاً . 

الثاني : أنه يجيز الضمير المستتر الغائب في كلام الناس » على وجه مرجوح . 

وسكت عن حكم المستتر المتكلم والمخاطب وهو يلزمه . 

الثالث : أن الأرجح عنده إلغاء الضمير المستتر مطلقاً . 

لذا فإن نسبة إلغاء الضمير المستتر مطلقاً دون تفصيل إلى ابن مضاء » فيه 
إجحاف وبعد عن التحقيق والتدقيق . وقد ذكر هذا الدكتور شوقي ضيف في 


مقدمة تحقيقه لكتاب (١‏ الرد على النحاة ) "١‏ أن ابن مضاء يرى إلغاء الضمير 


. 70-179 انظطر ص‎ )١( 


الاستتار عند المنكرين 


المستتر » ولم يشر إلى تجويزه لذلك . وكرر الدكتور ذلك في كتابه : تيسير النحو 
التعايعى فذن) وني . 

الرابع : أنه لا يرى فرقاً بين المضمر والمحذوف » فإذالم يذكر الفاعل 
فالأرجح عنده أنه محذوف . 

الخاسن + نظيو لنا خلا من خلال ”افق ابم مفاء لمن المفر أنه 
يعتبر الضمير البارز ولم يرفضه أو يدعٌ إلى إلغائه » وذلك في موطنين من 
كلامه : 

أحدهما : أنه حين أَحْتحّ عليه بنحو : أنا قمثٌ » وأنت قمتّ» قال : هذا 
دليل » أي دليل على أن الفاعل قد أعيد ذكره بعد فعله » بل زاد ذلك وضوحاً 
حين نصّ على أن الفاعل المتكلم والمخاطب لا يكتفى معه بتقدمه في نحو : أنا 


هو و 
حىفمثت ٠.‏ 


والآخر : حين استدل بها استدل به النحاة على أن ظهور الفاعل حال 
التثنية والجمع دليل على استتاره حال الإفراد في نحو : الزيدان قاماء 
والزيدون قاموا . 

وقلت هناك : إنه يستدل على ما جاء في الاحتمال الأول من كلامه ؛ وأن 
الاحتهال الثاني ساقط من المطبوع . ثم اعترض على هذا الاستدلال بها جاء في 
لغة أكلوني البراغيث : وأنه يحتمل أن يكون الضميز البارز علامة . 
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وما يقوله ابن مضاء في حرفية البارز في لغة أكلوني البراغيث يقوله 
التعويون أحفون مولكها اعترهه عاك عل أن كم لعدعل لع ويستقاه 
من احتجاج ابن مضاء ببذه اللغة على أن الفعل إذا تقدمه فاعل في المعنى مثنى 
كان أو مجموعاً فيجوز أن تحمل على لغة أكلوت البراغيث: وليسن معناه أن 
الضمير البارز في كل موطن هو علامة ؛ لأن مثل هذا لا يجوز الحكم به حتى 
عند أصحاب هذه اللغة . 

من هنا نعلم أن ما ذكره الدكتور شوقي ضيف من أن ابن مضاء يرى 
إلغاء الضمير البارز خطأ كبير . نسب إليه ذلك في مقدمة كتاب الرد"'' » وفي 
كتابه الآخر''' » مع العلم أن الدكتور شوقي يرى الإبقاء على الضمير البارز 
زالمتعر 19 ا 


. 3”١ ص‎ :رظنا)١(‎ 
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الفصل الثاني 

المرحلة الثانية : لجنة وزارة المعارف المصرية ومجمع اللغة العربية بالقاهرة 

عل ان لفظى عنفي انر مام ف علوي لاي تعدا اسان 
وأعرض الدرس النحوي عن مقولة إلغاء الإضار المستتر » ظهرت مقالة 
الإنكار في العصر الحديث » وعصفت بالضمير المستتر عواصف الإلغاء من 
جديد , على أيدي اللغويين المحدثين بدولة مصر . 

وقد امتاز هذا العصر بالانفتاح والتنوير» وتميِّرٌ بالتطوير والتغيير» 
وعرف بعصر البعثات العلمية إلى الدول الغربية . فظهرث حركة الإصلاح 
والتنوير في مصر ء ومنها إصلاح التعليم » وخاصة تعليم اللغة العربية » بعد 
أن كثرت الشكوى من صعوبة دراسة القواعد العربية في المدارس الحكومية . 
فبدؤوا بإصلاح الكتاب النحوي أولاً» فظهرت كتبٌ مدرسية » بسيطة 
وميسّرة في قواعد العربية » تمتاز بالسهولة والتيسير والبعد عن الخلاف 
النحوي . 

من هذه الكتب كتاب ١‏ التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية) 
لرفاعة الطهطاوي . وكان ظهوره عام 1878 م''' . وكتاب ( تقريب فن 
العربية لأبناء المدارس الابتدائية ) لأحمد المرصفي"'" . وكتبٌ أخرى غيرها 


ل 


4. 
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وقد امتازت هذه المرحلة الإصلاحية بأنها إصلاحٌ للكتاب النحوي 
في شكله وعبارته وأسلوبه » وتطوير لأسلوب عرضه بطريقة حديثة عصريّة . 
كا امتازت بالحفاظ على أصول النحو العربي » وعدم الإخلال بجوهر هذا 
العلم . 

ثم ظهرت بعد ذلك حركة إصلاحية أخرى مسَّتَ جوهر هذا العلم, 
وتناولت الأصول النحوية بالتغيير والتبديل » والحذف والإلغاء » فحذفوا 
أبواباً من النحوء ودمجوا أبواباً أخرى . 

إِنَ هذه الحركة هي التي هاجمت الضمير البارز والضمير المستتر » ودعت 
إلى إبطاله » وإلغائه من الدرس النحوي ؛ لأنه لا وجود له أصلاً إل في عقول 
النحويين ! 

وقد ظهر هذا الحكم على ضهائر الرفع المتصلة والضمير المستتر في 
مقترحات لجنة وزارة المعارف المصرية عام ١97/8‏ م» وأقرّه مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة عام ١955‏ م ». وقبل الحديث عن تلك المقترحات . وذلك 
القرار» لابدٌ من الإشارة إلى أن المجوم على ضائر الرفع البارزة المنصلة » 
والضائر المستترة » مسبوق بمحاولتين رقاب اسر هي زع وجود 
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المحاولة الأولى : 

هي تلك المحاضرات التي ألقاها المستشرق الألماني براجشتراسّر في كلية 
الآداب بالجامعة المصرية القديمة في العام الجامعي ١979‏ م/ 1970م" . 
وقد أثار هذا المستشرق أفكاره اللغويّة الجديدة في تلك المحاضرات » التي 
ترجمها فيما بعد الدكتور رمضان عبد التواب » وجمعها في كتاب ( التطور 
النحوي  )‏ وقد ضمِّنَ براجشتراسّر كتابه هذا آراءه في المخارج الصوتية'" . 
واللأصبول الاشتقاقية""»والعلامّة الميكة"" وغيز ذلك هين الآراء 
والأفكار اللغوية . 

من ذلك أنه ذكر في هذا الكتاب بعض آرائه التطويريّة حول الضمير 
البارز والمستثر » وفي ذلك يقول وهو يفرق بين ضائر المتكلم والمخاطب 
وضائر الغائب : ( والثاني : أنه لا يوجد ني الغائب ضائر متصلة مرفوعة 
خاصة بالماضي ) ”*' وهو يعني بالضائر المتصلة الغاتبة : البارزة والمستترة » 
بدليل أنه قال بعد مقولته هذه مباشرة : « فإن قال قاكل : فإذن ماذا تكون 
الفتحة في : ( فَعَلَ ) والتاء في ( فَعَلَتْ ) و( فعلتا ) والفتحة الممدودة فيها وفي 
( فَعَلَا ) والضمة الممدودة في ( فعلوا ) والنون في ( فعَلَنَ ) ؟ » . 


0 انظر : التطور النحوي / ” . 

(0) انظر : مخرج الواو والياء عنده ص55 . 

(9) انظر : التطور النحوي / 8" 0١٠5٠‏ . 

(5) انظر : علامة الجمع عنده في شجرات ص ٠١9‏ . 
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ثم أجاب عن هذه التساؤلات با يُكْشّف به عن مذهبه حول الضمير 
البارز والمستتر على حدٌ سواء » فقال : « قلنا له : أما الفتحة الانتهائية في : 
( فَعَلَ ) فأصلها مجهول , ومعناها غامض » ومع ذلك يتضح كل الاتضاح أن 
لا علاقة بينها وبين : ( هو ) و( ه )» وأما سائر الحروف المذكورة فبعضها 
علامة للمؤنث » وبعضها علامة للتثنية » وبعضها علامة للجمع » وليس فيها 
0 

وقد ]كد تحرف المي البنارة ف اتسفيخة نفيبها» و أن وا الخاعة ف 
( فعلوا) ضمةٌ ممدودة » وألفَ الاثنين في ( فعلا ) و( لا تفعلا ) فتحةٌ ممدودة. 
وأنّهِ لا فرق عنده بين النون في ( فَعَلْنَ ) والنون في (( إِفْعَلَّنْ » مع فعل 
الأمر !! والنون في ( تَمْعَلْنَ ) وأنهن جميعاً حروفٌ !! 

وأكّدَ براجشتراسّر أيضاً حرفيّة الضمير البارز» وعدمٌ وجود الضمير 
المستتر في موطن آخر من كتابه حين قال : « وذلك أنّا قد ذكرنا أن الغائب من 
الماضي نحو : فَعَلّ وَفَعَلُواء لايحتوي على ضمير )”3 . 

ويظهر لنا أن براجشتراسّر قد نس هذه الأحكام الارتجالية من خيوط 
الوهم والخيال ؛ إذ لم يقدّم دليلاً واحداً على حرفيّة الضمير البارزء والضمير 
البارز عند النحويين هو اسم بارز مسند إليه » وقد قدّموا أدلّة مقنعة في التفريق 


بين ال حرف والاسم من جهة الإسناد وعدم الإسناد » وغير ذلك . 


. 4١ / انظر : التطور النحوي‎ )١( 
. ١75 / انظر : التطور النحوي‎ )5( 
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ونحن نستطيع بتلك الآدلة والعلامات أن نفرّق بين نون النسوة ونون 
التوكيد . فإذا كان المرء لا يحتكم في التفريق بين الحرف والاسم إلى الأصول 
النحوية » فا هي أصوله التي اتكأ عليها في عدم التفريق بين نون فَعَلْنَ 
وافْعَلنْ ؟ وكيف يرد العلمُ بلا علم ؟ وكيف تُرفض الأصول النحوية بلا 
قاعدة أو قانون ؟ إِنَ هذا الصنيع أبعد ما يكون عن روح العلم » وروح 
العربية » وهو خالٍ من أدنى مستويات الذوق اللغوي السليم . 

فإذا كان المرء لا يَفرّق بين اسم وحرف ., ولا بين ما يسند إليه ومالا يسند 
إليه » ولا يحَكُم الأصول النحويّة » فكيف يُثْبتٌ مالا وجوة له في الظاهر ؟ 
وكيف يسوغ له أن يقول بالضمير المستتر ؟ وكيف تُقنعه نحن بذلك 
الاستتار؟ إِنْ هدم الأصول النحوية هو الذي قاد إلى مثل هذا الفساد العريض 
في عدم التفريق بين الأسماء والحروف . وقاد إلى عدم الاهتداء إلى المسند إليه 
المي 

المحاولة الثانية : 

وهي التي أشار إليها إبراهيم مصطفى في كتابه : إحياء النحو» الذي أله 
بعد محاضرات براجشتراسّر بسبع سنوات » وقبل لحنة وزارة المعارف المصرية 
بسنة واحدة ؛ حيث كان تأليف هذا الكتاب عام /ا91١‏ م . 

وتلك الإشارة هي ما ذكره إبراهيم مصطفى من أَنّه ليس ثمة فرقٌ بين 
المبتدأ المحذوف والفاعل المستتر » وقد أورد المؤلف هذا الحكم حين أراد أن 


يبين أن الضمة هي عَلَّمُ الإسناد » وأنْ كل مسند إليه مرفوع » وأنه لا فرق بين 


الاستتار عند المنكرين ا 
المبتدأ والفاعل ونائبه ؛ لأنها متفقة في الأحكام . وأَنْ ما ادّعاه النحويون من 
التفريق بينها » وأنْ المبتدأ يحذف والفاعل لا يحذف - هو مجرّدُ ( اصطلاح 
نحوي » لا أثر له في القول . فلا وجه لالتزامه » والتفريق به ) ''' . 
٠ ٠‏ 5 و 

ويظهر من كلامه الصريح في عدم التفريق بينهما » الدعوة إلى عدم اعتبار 
الفتين امد أيقيا وحنل عدوفا ؛ إذ لا فرق عيدة بيخ الخدت والاسعار: 
وخاصة إذا جمعنا مع الظاهر من كلامه هنا كونه أحدّ أعضاء لجنة وزارة 
المعارف المصرية التي اقترحت إلغاء ضمائر الرفع المتصلة والمستترة . 

وهذه الدعوة إلى إلغاء الضمير المستتر مرث سريعاً في كتاب إحياء النحو, 
دونَ أدنى مناقشة أو استدلال ؛ لأن المؤلف لم يكن معنياً بالحديث عنها ء بل 
كان معنياً ببيان عدم التفريق بين المبتدأ والفاعل ونائبه . 

لذلك فإني أزعم أن هذه الدعوة هي المحاولة الثانية في العصر الحديث إلى 
إلغاء الضمير المستتر . 
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مفترحات لجنة وزارة المعارف المصرية : 

لقد أصدر وزير المعارف المصري عام ١97‏ م قراراً بتشكيل لحن تيسير 
قواعد النحو والصرف والبلاغة » تقوم بالنظر والمراجعة لمناهج اللغة العربية 
المقررة على طلاب المدارس الحكومية المصرية » وأن تَقدَّم مقترحاتها 
وتوصياتها حول تيسير قواعد النحو والصرف والبلاغة » وتبسيطها على 
العلياة + 

وقد نصٌّ القرار على تسمية أعضاء هذه اللجنة وهم'" : الدكتور طه 
حسين . والأستاذ أحمد أمين » والأستاذ علي الجارم » والأستاذ أبو بكر 
إبراهيم» والأستاذ إبراهيم مصطفى . والأستاذ عبد المجيد الشافعي . 
واشتّرطً عليهم أن يُقدّموا مشروعهم خلال شهرين من تاريخ صدور 
القرار !! 

وقد لاحظث اللجنة أنَّ أهم ما يُعسر النحو على المعلمين والمتعلمين ثلاثة 
أشياء : فلسفةٌ ملث القدماءَ على الإسراف في الافتراض والتعليل : وإسرافٌ 
في القواعد وني الاصطلاحات . وإمعانٌ في التعمق العلمي”” . 

صدرث مقترحات هذا المشروع » ونُشر النصّ الكامل له بمجلة المجمع 
في الجزء السادس » ومعه مقترح اللجنة الخاص بالضمير المستتر والبارز 


. "7 / انظر : محلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 5 / 186 فيا بعدها » وتيسير النحو التعليمي‎ )١( 
. 18١ /5 (؟) انظر : مجلة المجمع‎ 
. انظر : مجلة ا لمجمع 5 / ه48‎ 
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المتصل تحت عنوان ( الضمير ) وهذا نضّه(" : 

من أصول اللجنة أن تلغي الضمير المستتر جوازاً أو وجوباً » فمثل : زيدٌ 
قامع الفاعل عو لحمو ل ولا صمو فيه »ركنن بغيلة ك) يقد التسناةء 
وهو كمثل : قام زيدٌ » ومثل : الرجال قاموا » الفعل محمولٌ اتصلتٌ به علامة 
العدد » ولا يعتبر جملة . ومثل ( أقومٌ ) و( نقومٌ ) مما يُقدّر فيه الضميرٌ مستتراً 
وجوباً : الفعل محمولٌ » وا همزة أو النون إشارة إلى الموضوع , أغنث عنه ‏ 
وكفى ذلك في إعرابه . لبور اللعوان انراز كد لاد ال فلل العقدمبز قا عدن 
إقنارة لااظهيرا «وابنه فاده لاز قوعت التدال مل العده شل 
( قمتٌ ) أو( قمتٌ ) و( قمتم ) الضميدٌ موضوع ء والفعل قبله حمول » وإذا 
ذكر مع المتصل ضميرٌ منفصل فهو تقوية له مثل : قمثٌ أناء وأنا قمثٌ ) أه. 

وأقول : إن من الواضح جداً أن إلغاء ضهائر الرفع المتصلة والضمائر 
المستترة من أكبر أهداف اللجنة » وهو أخطرٌ مقترح تيسيري يُقدَّم ضمن تلك 
اماعط وه اراس فاده وماد رشن المدر تضم 
العربي» بطريقة ارتجالية سريعة » غير مدروسة دراسة علمية عميقة. فلم 
يُقدّموا أَدلّةَ علمية مقنعة » ولكنّهم ذكروا أشياء وإشارات يُفهم منها أنهم 
يستدلون بمثلها على ذلك الإلغاء » وهي أمور ثلاثة : 


الأول : أنْ الفعل في نحو : زيد قام » مسند ( محمول ) إلى الاسم المتقدّم ؛ 


الاستتار عند المنكرين جه 
لأنه لا فرق عندهم بين : زيد قام » وقام زيدٌ . فعدم التفريق هو الأمر الأول 
الذي اتكؤوا عليه » وهو مردود ب تقدم حديثه من أن الفاعل لا يتقدم على 
فلكو 5" القع بشنع كزان إلى اعادو ولو اده 010 قلوالكا ل اموي 
الزيدان قام » والزيدون قام » والعربٌ لا تقول مثل هذا أبداً في| اشتهر عنهم . 
بل يقولون : الزيدان قاماء والزيدون قاموا » فحينئذ صم الاحتجاج باللغة 
المشهورة على أن الفعل لا يُسند إلى ما قبله » فوجب المصير إليه . إلى غير ذلك 
من الأدلة التي ذكرها النحاة وتقدم ذكرّها . 

والثاني : أن أحرف المضارعة يُشار بها إلى الموضوع ( المسند إليه ) » وتُغْني 
عنه . ومفهوم هذا الأمر أنهم يرون أنْ المضارع : أقوم » ونقوم » يدل لفظه 
على فاعله » وأنه لا يحتاج معه إلى الضمير المستتر وجوباً » وهو مردود با تقدم 
من حديث الدلالة اللفظيّة عند ابن مضاء . يداه عل الامرهناة 
راق ]د إقار تسروف نم عه لاسي ع لضن وابندا وان القيون 
بالإشارة دون الضمير يفضي إلى فساد عريض . وهذا الاكتفاء والاستغناء هو 
محل الخلاف ٠»‏ وموطن الؤلل ؛ لأنه لااخنلاف بين النحوين والمقترحين أن 
( أقوم ) يشير إلى متكلم أو متكلمة» وأَنْ ( نقوم ) يشير إلى متكلمين أو 
متكلمتين أو متكلمات . فأقول : إِنّْ غاية ما تدل عليه الإشارة في ( أقوم ) أن 
الفاعل متكلم أو متكلمة » وغايةً ما يدل عليه لفظ الفعل ( أقوم ) أنْ الفاعل 
قائم أو قائمة » فتحصّلٌ من مجموع تلك الدلالتين الهمزة ولفظٍ الفعل : أن 
الفاعل متكلم قائم » أو متكلمة قائمة » وهو فاعل مطلق غيرٌ معيّن . فتكون 


الإشارة قد عجزت عن تعيين الفاعل نفسه . 
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وج رو الا ب قل أن فاناها فيكم لأقازها مورك لا رم اهو 
الدلالة على الفاعل المطلق » وذلك أني أقول : لو أن أحداً كتب كتاباً دون أن 
يراه أحدٌ » وفيه : سأقتل عمراً» فقتل عمرٌو ‏ قَمَنِ الفاعل ؟ إِنَّ غاية ما دلّتْ 
عليه الإشارة ولفظ الفعل أنه المتكلم أو المتكلمة » القاتل أو القاتلة . وهو 
فاعل مطلق غير معن كا ترى » وإنما يُعيّّه حضورٌ التفسير » ومرجع الضمير» 
أوحكمً. فهذا دليل على أن الإشارة تلك لا تُغني 
ولا تكفي في تعيين الفاعل » وأنَّ الدالٌ على الفاعل المعيّن من خارج لفظ 
الفعل . 

لذلك فإنه لا يجوز للمستغني والمكتفي بالإشارة أن يحتجّ بدلالة المفسّر في 
تعيين الفاعل » فكيف يسوغ له ذلك وهو يرى أن الإشارة تُغني عنه ؟! 


و 
و مشاهدته 1 


إن الاستدلال بحضور المفسّر ومشاهدة التفسير » ومرجع الضميرء إنم) 
يسوغ لمن يقول باستتار الضمير » وأن الفعل مسندٌ إلى ضمير مستتر يُفسّره 
الحاضر المشامّد » متكلياً كان أو متكلمة . 

فإذا ثبتَ أنْ لفظ الفعل وحرف المضارعة عاجزان عن تعيين الفاعل 
نفسه» فاعلم أن القول بإغناء الإشارة عن الضمير فاسدٌ من وجهٍ آخر أيضاً. 
وشو أن يخال إن التغل ماقي التمرة من اعرف اللسنارعة آدن وافنو اق 
الدلالة على فاعله المطلق من الفعل المضارع ذي الإشارات الأربع ؛ ذلك أن 
الفعل ( قام ) يدل على الفاعل المطلق : القائم » ويحدده فلا ينصرف الذهن إلى 
غيره من الفواعل . 
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أما الفعل ( نقوم ) فإنه يدل على فاعل مطلق متعدّد : هل هما قائمان أو 
قائمتان ؟ أو هم قائمون أو قائمات ؟! فإذا عجزت الإشارة عن تحديد المطلق , 
فهي ني تعيين الفاعل المعين أعجز . أضف إلى هذا أن القول بتعيين الإشارة 
للاسم ( الفاعل ) يفضي إلى عدم النظير في العربية ؛ ذلك أن الإشارة حرف » 
والتزوك ل لقره الاضراء: 

لهذا وغيره كانتٌ طريقةٌ النحويين في الاهتداء إلى الفاعل المعيّن أقوى 
وأقعد , لأمبم بإضمارهم للفاعل المستتر يكونون قد أشركوا التفسير ومرجع 
الضمير في تعيين الفاعل ؛ لأن الضمير لابدٌ له من مفسّر يُقَسّره . 

أما طريقة المقترحين . المستغنين بالإشارة عن الضمير . المكتفين مها عنه»ء 
فإنها فضي - كما قد رأيتٌ - إلى إهمال الضمير ومفسّره » وهو الفساد 
العريض الذي أشرث إليه سابقاً . 

والثالث : أخهم احتجُوا لحرفيّة الضمير المتصل بمذهب المازني » ويفهم من 
استدلاهم هذا أن المازني يوافقهم أيضاً في إلغاء الضمير المستتر . والصحيح 
أن المازني لم يلغ المسندَ إليه » | فعلوا هم » لأنه يرى أنْ الفاعل مستتر”" في 
نحو : اخرجا ء واخرجواء ويخرجون . وغاية مذهبه . ومَبْلَعْ رأيه . أنه انتقل 
من ضمير بارز إلى ضمير مستتر » وليس لهم في مذهبه حجةٌ على إهمال المسند 


ليه 
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وقد وقع هؤلاء المقترحون في تناقضٍ عجيب .ء في إلغاء الضمير التصل 
البارزء وحرج شديد » أمام الضمير المتصل تاءِ الفاعل » فلم يجدوا بُدَاً من 
إثباته روني واعتباره » واعتذروا في اعتباره ضميراً أنه غير دال على عدد . 
على حدٌ زعمهم في ( قمتم ) أيضاً . 

وإثباتهم للمسند إليه بعد الفعل في نحو : أنا قم . وقمت أناء يُوجبٌ 
عليهم ويّلزمهم إثبات المسندٍ إليه بعد الفعل في نحو : أنا أقوم, وأقوم أناء 
وهو مستتر ى) ترى ؛ إذ لا فرق بين الضميرين ! 

وقد شعر أعضاء المجمع - كما سيأتي - بهذا التفريق الواهن - الدال على 
عدد وغير الدال على عدد - وأحسّوا بهذا الموجب واللازم » فعمموا حكم 
الإلغاء على كل ضمير رفع متصل . وهم بذلك الحكم والإلغاء قد وقعواني 
أعظم مما فرّوا منه » ألا وهو إهمال وإبطال المسند إليه في نحو : قمتٌ» ولا 
يوجد كلام تام في العربية لا مسند إليه فيه » ولا يخلو خبرٌ من لمحبر عنه» ولا 


حدث من محث عنه ! 


الاستتار عند المذكرين انلك 


قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة : 

لقد عرض على أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة مقترحات اللجنة 
الوزارية السالفةٍ الذكر» فشكل المجمع لجنة”"" للنظر في المشروع المقترح » 
برئاسة عبد العزيز فهمي » وعضويّة الآأساتذة : عباس محمود العقاد . وعلي 
الجارم » وطه حسين . وأحمد أمين » وأنطون الجميل » والشيخ محمد الخضر 
حسين » والشيخ إبراهيم حمروش . 

فأصدر المجمع عام ١155‏ م القرارين التاليين الخاصين بالضمير'" : 

أحدهما : ( ضمائر الرفع المتصلة بارزة أو مستترة » مثل : قمت وأخواتها . 
وأقوم » ويقوم » وقم » ولا تقم » وقاموا ء ويقومان » ويقومون » وتقومين. 
ويقمن - كلها لا حل لاعتبارها ضمائرٌ عند الإعراب » وإنما هي في الضمائر 
البارزة حروف دالة على نوع المسند إليه أو عدده . أما الضمائر المستترة وجوباً 
أو جوازاً فمصروف عنها النظر . يقال في إعراب ( قمتٌ ) : صيغة لماضي 
المتكلم » وفي إعراب ( قم ) : صيغة الأمر للمخاطبة » وفي إعراب ( لا تقم ) : 
صيغة نبي للمخاطب . وفي إعراب ( أقوم ) : مضارع المتكلم » وني إعراب 
( قاموا ) : ماضي الغائبين » وفي إعراب ( يقومان ) : مضارع الغائبينٍ . وفي 
إعراب ( يقومون ) : مضارع الغائبينَ » وفي إعراب ( تقومين ) : مضارع 
المخاطبة . وني إعراب ( يقمن ) : مضارع الغائبات . ويقال في إعراب 


. 757 انظر : محاضر الجلسات للمجمع في الدورة الحادية عشرة ص‎ )١( 
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( أنا قمت ) : أنا مسند إليه » وقمتٌ صيغة لماضي المتكلم مسند » وفي إعراب 
( قمثٌ أنا ) : قمت صيغة لماضى المتكلم مسند » وأنا مسند إليه . وفي إعراب 


والآخر : ( يُستغنى عن النص على العائد في نحو : الذي اجتهد يكافاً . 
فيقال في إعرابه : الذي اسم موصول مسند إليه » واجتهد ماضي الغائب صلةٌ 
ويكافاً صيغة مضارع مبني للمجهول للغائب مسند ) . 

وقد عرضت تلك اللجنة تقريرها على مؤْتمر مجمع اللغة العربية عام 
65 م.ء ونظر المؤتمر في ذينك القرارين الخاصين بالضمير في الجلسة 
التاسعة » ثم استّكمل النظر فيهماء وأصدرت الموافقةٌ عليهها خلال الجلسة 
ال 

فإذا استعرضنا المناقشات والحوارات - من خلال محاضر الجلسات - 
التي دارث بين الأعضاء قبل صدور الموافقة على قرار إلغاء ضهائر الرفع 
المتصلة والمستترة - يظهر لنا أن أغلب الأعضاء كان مؤْيّداً لقرار اللجنة » 
خاصة عبد العزيز فهمي صاحب الدعوة إلى استبدال الحرف اللاتيني بالحرف 
العربي ! » وطه حسين صاحب الشعر الجاهلي ! ويظهر لنا أيضاً أن بعضهم م 
يكن مؤيّداً لقرار الإلغاء مثل الشيخ محمد الخنضر حسين » والشيخ إبراهيم 
رودن 


0 انظر : محاضر الجلسات في الدورة 1١١‏ / ص 539١‏ . 
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وسأناقش بعض الاستدلالات التي وردت في تلك المناقشات » وسأقف 
مع نص القرار » ومع قضية حرفيّة الضمير » وأثبت خطورة ذلك على الدرس 
النحوي . 
فأقول : إِنَ نص القرار لم يُفرّق بين اسم وحرفٍ . وهو من الأصول 
النحوية » التي بها نتعرف على ما يدخله الإعراب رفعاً ونصباً وجرا . ومالا 


ا 


يدخله إعراب أبد 

وحين حكم القرار على ضمير الرفع المتصل بالحرفية » اختلطت تاء 
التأنيث الساكنة بتاء الفاعل الضمير » في نحو : قمتٌ » وقامث » فهم)| - عند 
عو 5غ خاتانران > وها أيضيا تحرفان : تاخغلط الأصبلذن » والتحويون يقر فيان 
بينه| بالإسناد ؛ فالاسم يسند إليه قطعاً » وكل كلمة أسند إليها المسند » وأخبر 
عنها بالخبر » فهي اسم حتاً » والحرف لا يُسند إليه أبداً ؛ فثبت أن تاء الفاعل 
اسم حقاً . 

وكذلك اختلط الآمر عند أصحاب القرار حين جعلوا البارز المتنفصل 
المرفوع ضميراً » والمتصل المرفوع حرفا » ففرّقوا بين أنا وتاء الفاعل المضمومة. 
وهو تفريق ينبذه الذوق السليم » ولا تح له بأدنى مراتب الدليل . فهم) 
شيء واحد عند النحويين ؛ إذ هما اسمان بدليل الإسناد إليهما » موضوعان 
لتكلم مفرد » ذكراً كان أو أنثى » ولا اختلاف بينهما إلا في اللفظ كما تترى ؛ 
لأن أحدهما يُبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا » والآخر لا يبتدأ به ولايقع 


بعد إلا . 


الاستتار عند المنكرين 


وهؤلاء حين لم يَفرّقوا في الدرس النحوي بين المختلمَيْنٍ » وجمعوا بين 
الضدين » وفرّقوا بين المتلازْمَينِ » هدموا أصلاً من الأصول » فحُرموا من 
الوصول والاهتداء » إلى ضميرٍ مستترٍ في الخفاء » وأنَّى لهم ذاك الوصول » إلى 
معرفة المضمن المسعور :وهم قذ عَشْرَ علبهنم إذراك أسميّة البارز المذكون» ]د 
م تكن عندهم أصولٌ يبنون عليها مذهبهم في الضمير , ولم متدوا بأصول 
غيرهم من النحويين ! 

ولو أخبم احتكموا إلى الأصول النحويّة » لرأوا أن الضمير أبعد ما يكون 
عن الحرفيّة » ولوجدوا أن المسند إليه لا تخلو منه أبداً الجمل الفعليّة» ولو 
صم ذاك الإخلاء » لكان قولُ القائل : كَرَبَ الرجلين » وأَكَل التفاحتين » 
جملتين تامتين . 

وسأختم حديثي هنا بمناقشة بعض الحوارات التي دارت حول استتار 
الضمير » ونقف على بعض حججهم في إلغاء الضمير المستتر وصرف النظر 
عنه بالكلية ! 

من ذلك قول الأستاذ علي الجارم في مطلع الجلسة العاشرة"''' : ٠‏ عندي 
مسألة أريد أن أثيرها تتعلق باختفاء الضمير المستتر » مثل : جاء الذي أكرم 
أخاه » فإذا قلنا : لا استتار للضمير » كان ( أخاه ) مفعولاً لفعل بلا فاعل » 
كان اكدبة ةا متت بو سر وم ل 
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لقد أدرك الأستاذ علي الجارم الأصل الذي لا يجوز هدمّه » والركن الذي 
لا يخلو منه فعلٌ في العربية » ولكرنٌ عبد العزيز فهمي أفسد عليه هذا الإدراك » 
ورد عليه هذا الاستدلال » بأمرين يعجبٌ المرء لمثلهما » وإنْ تعجب فعجبٌ 
موافقةٌ بعض الحاضرين على ردّه » فجعلوا الحدم بناءً » والخطأ صواباً . 

الأمر الأول : قال عبد العزيز فهمي في ردّه على عل اللجارم : « اللغة 
العربية قائمة على الحذف » فلا مانع من أن نقول : أكرم » ماضي الغائب » 
والمسند إليه يحذوف تقديره هو) . 

فردً عليه علي الجارم بقوله : « إذا قلت : إِنْ المسند إليه في هذا المثال 
محذوف . فقد هدمتٌ ما بنيت » فلقد قررتٌ عدم اعتبار الضمير المستتر » وأنه 
غير منظور . وقررت في هذا المثال أن يكون الضمير ملحوظاً » . 

وأقول : لقد صدق الجارم ؛ إذ كيف نحكم على الضمير المستتر بعدم 
الاعتبار أصلاً ؟! ثم نذهب نلتمس له وجوداً وتقديراً ! وأعجب من ذلك أنه 
عل الع عدون اوهل كان امسن رونا مدكور ان 12 ؟ 

لقد سكت عبد العزيز فهمي ولم تب الجارمَ » فنطق طه حسين مؤيداً 
لفهمي . قائلاً : « لا إشكال في هذه الجملة ؛ لأنه كثيراً ما يحذف المسند إليه أو 
المسند » ثم قال : « وقد افترض النحاة استتار ضمير » والواقع أنه لا ضمير 
هناك » تقول : لقيتٌ زيداً فكلمني » يفرض النحاة هنا ضميراً مستتراً تقديره 


هوء والحقيقة أن المتكلم هو زيد » وليس هناك ضمير » وأنْ من أصول العربية 


الاستتار عند المنكرين 


أنه إذا ذلك قرينة عل الوه اق اليل 3 


وأقول : هباك فرق .بين المسند إلبه المحذوف» والمسند إليه المسثثر » .وقد 
غَرَّه منهما أنبها غير مذكورين ؛ إذ المحذوف مذكورٌ قد لحذف. أي يذكر 
وقدقة أن لسلو نكا صاريل وود لووول عابم ايل ا 
كالهدا ابقل ]نيه رهق تخراقولك»: كيك زيند ؟ قدنف أما المبستر 
فهو مطلوب الفعل أو شبهه » والفعل لا يُستغني عنه أبداً » وقد عَلم مكانه , 
وأصن ايانط مةئ اتكريونا تعلق انل عر عام ادا ع 
واجبٌ الخفا . وقد تقدّم حديث التفريق بينهما . وفي قول طه حسين إطلاق 
في مكان التقيبد ىا ترى . 

وأما قوله : والحقيقة أَنْ المتكلم هو زيد » وليس هناك ضمير . فعجبٌ 
حقاً ! انظر كيف احتجّ لإبطال الضمير ‏ بتعيين مفسّر الضمير ! ومتى كان 
تعيين التفسير » مبطلاً للضمير ؟ 

ولو صم هذا الإبطال» واستقام هذا الاستدلال» لحكمنا على جميع 
الضمائر المنفصلة والمتصلة بالإهمال ؛ لأنْ معنى هذا الاستدلال وفحواه : أنه 
لو قال زيد : أنا قائم » والقائم هو زيد, لكان ( أنا ) مهملاً » ليس ضميراً ! 

فلما انقضى هذا الكلام سَكّت علي الجارم » وتكلّم طه حسين » قائلاً : 
١‏ إذن ثقرر أن المسند إليه كثيراً ما يحذف إذا دل عليه دليل » وأنْ الجملة قد 
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هذا في اللغات الأجنبية فلا يجدون صعوبة )"'' . 

إن أعجب ما في هذا الكلام » ما جاء في مسك الختام » فسبحان خالق 
الآنام » كيف يستقيم الاحتجاج بلغة غير عربية » على جواز إلغاء ضهائر 
العربية ؟ وكيف نحتحٌ بلغة غيرنا ونحن عاجزون عن أنْ نستدل على جواز 
ذلك من داخل لغتنا ؛ إذ لا يجوز الاحتجاج بحذف المبتدأ على أنْ الفاعل 
محذوف . ولا تجوز التسوية بين المحذوف والمستتر . كما رأينا . أفما نعجز عن 
إثباته في لغتنا نبحث عنه عند غيرنا ؟! 

وأما الأمر الآخر : فقد قال عبد العزيز فهمي فيه : « حذف الضمير 
وجوباً أو جوازاً مسألة لا أرى لما محلا » فالواقع أنه يجوز إبراز الضمير دائاً في 
ا قد مثّل بقوله تعالى : # أَوَكَايسَِْيمٌ أن يهِلَهْوَ 74" فأعرب 
رأي سيبويه » وقد مثل بقو لى : 9# أولا يستطيع أن يَمِلُ هو عربت 
(هو) فاعل يُمل)”" . 

وأقول : لقد جَنَى عبد العزيز فهمي على سيبويه بهذا المذهب الباطل . 
وقد تعلّم النحاة وجوب استتار الضمير من إمام النحويين ؛ فاستمع إليه 
الآن» وهو يعبّر عن ذلك بأوضح عبارة » وأقوى إشارة » فيقول : ١‏ ولا يقع 
)١(‏ انظر : محاضر الجلسات الدورة 79١ /١١‏ . 
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هو في موضع المضمر الذي في فعَلُ » لو قلت : فعَل هوء ل ير » إلا أن يكون 
يلوه 06" لتييوؤية تهنا الا قن ]برا و انقو أبدا »قاذ تحاةتنا طاهوه أنه لقاع 
٠ ٠ 34 ٠ 5‏ و 
المستثر » فليس الآمر على ظاهره . بل البارز حينئذٍ توكيد للمستتر » وهو معنى 
قله #ميقة داق تركيد» وكقر ا نايد موعن التوكيه بالفية:: 
وبالرجوع السريع إلى فهرميّ كتاب سيبويه » لعبد السلام هارون » ومحمد 
عبد الخالق عضيمة » يظهر لنا أن سيبويه لم يستشهد بما جاء في آية الدّين » كما 
زعم عبد العزيز فهمي ! وإن) استشهد سيبويه بغيرها ضمن سياقٍ يوافق ما 
نقلتّه عنه قريباً » وهما قوله تعالى  :‏ كَأَدْهَبَ أَنتَ وَرَيُلَكَ فَقَدَيْكة 4( وقوله 
5 سج 6 ل سرع و م2 م 07١‏ 0 جر الكايرة . 
سبحانه 9# أسَكن أنت وَرَوْجَكَ ألْجَنَهَ # '' وسياق هاتين الآيتين الكريمتين يدل 
عل أن تون شبعد لبن عل أن التهون لتنا ليطت علينة لا سد 
توكيده بالقعمين ادها “كن 
وإذا كان ذلك كذلك فمن أين أتى عبد العزيز فهمي بهذا الرأي المغلوط ‏ 
لقد عَرَّه ما وَجَدَه في حاشية التصريح من اعتراض الأزهري على رأي ابن 
هشام حين قال : ١‏ لا يقال : قام هوء على الفاعليّة » فقال الشيخ خالد 
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معترضاً على ذلك : ١‏ والمنقول عن سيبويه أنه أجاز في هو من نحو قوله تعالى : 
أن يَعِلََهُوَ # أن يكون فاعلاً » وأن يكون توكيداً ١")‏ . وقول الشيخ خالد 
هذا لا يُواقَقَ على مثله » وهو مردود بها هو موجود ني الكتاب من كلام شيخ 
النحاة » وما قاله ابن هشام هو القول التمام . 

لقد أرهب عبد العزيز فهمي الحاضرين حين حكى لهم مذهب سيبويه » 
فانزلق الشيخ إبراهيم حمروش . فوافقه على ذلك » وحاول أن يستدرك الأمر, 
وآن عل بووز التق خخاضا بالفعور الخائك قال 1ه مففيور صل 
فعل الغائب )7 . 

ولما علم جميعٌ الحاضرين أن النص المنقول عن التصريح » والمدسوب إلى 
سيبويه يتضمن تويز الأمرين : أن يكون فاعلاً » وأن يكون توكيداً » وعلموا 
أيضاً أن مِنْ لازم القول بالتوكيد إثْبات وجوة المنعش»وأنّ من لازم تتصديق 
سيبويه في الفاعليّة » تصديقه أيضاً بتوكيد المستتر حال التبعيّة » فلم| علموا 
جبيعَ ما تقدّمَ انقلب السحر على الساحر ء وانفتل الدليل من السير معهم إلى 
غايتهم » فول مُدبراً وم يُعَقَّب . 

فاستمع الآن إليهم وهم يقولون”" » وانظر إلى حديثهم وهم يخوضون » 
في رد الدليل الآبق إليهم » وعَطْف النصّ الشارد عنهم : 


. ٠١7/١ انظر : التصريح‎ )١( 
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قال الشيخ إبراهيم حمروش : في مثل : هند تضرب . التاء لا تدل على 
خطاب ء فلابدٌ من ملاحظة الضمير . 

فردَ عليه عبد العزيز فهمي قائلاً : هند تضربٌ » صيغة فعل للغائبة مسند. 
وهند مسند إليه » فإذا قلت : هند تضرب هي » قلنا : هي ضمير توكيد 
للمسند إلنه: 


مه 
.م 


فضِيّقٌ الشيخ محمد الخضر الحسين على فهمي قائلاً : وماذا أقول في : 
رأيت هنداً تضرب هي ؟ فالتوكيد هنا يختل تطابقه مع المؤكّد . 

فخرّج طه حسين هذا الاختلال في المطابقة بقوله : أسٌ أن العربي لا 
يقول هذا ء وإنا يقول : رأيت هنداً وهي تضرب . وعلى فرض أن المثال 
صحيح يكون الضمير توكيداً ون اخشلّ تطابقّه ؛ فضمير الرفع التصل 
1:5 ) كر عزف ادر كل لبيف كائث ولسفايى : 

وأقول : إن زعم عبد العزيز فهمي أنْ الضمير هي في : هند تضرب هي » 
توكيد لهند » فيه ثللاث مخالفات : 

الأولى : أنه يخالف النص المنسوب لسيبويه » والذي احتجّ هو به » وانتزعه 
من بطون الحواشي ؛ كي يُبطل بمثله الاستتار ! وجاء فيه أن سيبويه تجيز أن 
كوة النارز فوكيدا للعسير ابسن 

والثانية : أنه يخالف إجماع النحويين » البصريين والكوفيين على أن البارز 
في نحو : هند تضربٌ هي » توكيد للضمير المستتر » وفي مثل هذا الموطن لم يقل 
أحدٌ من النحاة : إِنْ الضمير توكيد للاسم الظاهر . 


الاستتار عند المنكرين 0 


وإنها وقع الخلاف'" بينهم في نحو : زيد هو القائمء أي : في ضمير 
الففئل + الذئ بيسميه الكوفكوة غناذا + فالكوفيووزرونه عههميرا توكبدا 
للاسم الظاهر » والبصريون يرونه حرفاً لا محل له من الإعراب » والضمير لا 
يُؤكّد اسماً ظاهراً أبداً عندهم . 

والثالثة : أنه يخالف المسموع عن العرب .» بل قال بط لا نظير له في العربية» 
حين أجاز أن يتبع المرفوع متبوعاً منصوباً في نحو : رأيت هنداً تضربُ هي . 

فإِنْ قال وهو لم يقل : إن ضمير الرفع المنفصل يؤكّد ضميرٌ النصب 
المنصل . نحو : ضربتك أنت . فهذا استدلال خارجٌ عن نطاق الخلاف ؛ لأنه 
إتباع لفظيّ خاص بالضائر . 

وأما احتجاج طه حسين الذي أشار فيه إلى أن ضهائر الرفع المنفصلة لا 
تختص بالرفع » واستدل على ذلك بكلام مصنوع وهو قوله : لست كأنت ». 
ولمشاجيم: 


فأقول : هذا كلام ملحون » وقول مرذول ؛ لآن الكلام الفصيح . والقول 
الصحيح » والمسموع عن العرب . والمقرر في الكتب. أنْ ضمير الرفع 
المنفصل لا يأتي إلا في مواقع رفع الأسماء دائياً » وأن الضمائر المنفصلة لا تأتي 
في العربية إلأ رفعاً أو نصباً حتماً » وأنها جميعاً لا تقع في مواقع جر الأسماء 
قياساً» فكيف يدخل عليها حرف الجر ؟ هذه هي طريقة العرب في استعمال 
ضمير الانفصال » في كل حال . 


. 5572 551/ / انظر : الرضبى ؟‎ )١( 


الاستتار عند المنكرين 0 


ولا يزال الحديث متصلاً حول النصّ المنسوب إلى سيبويه » فقد رجع 
الحوارٌ إلى مبتدئه » وعطفوا آخره على ما جاء في أوله » فحين قال الشيخ 
حمروش : هذا مقصور على فعل الغائب . قال الدكتور طه حسين : إذا قلت : 
أضربٌ أناء فأعربت أنا فاعلاً » فا المانع ؟ وأقيسه على الغائب . 

فأجابه علي الجارم بعد أَنْ نازله غيرُه » فقال : جَعَلَ النحاةً المناطً إحلال 
الظاهر محل الضمير » فإذا أمكن كان جائزاً » وإذا لم يمكن كان واجباً» 
فالضمير في أضربٌ مستتر وجوباً ؛ لأنه لاايصح إحلالٌ الظاهر حل . 

فأردف الدكتور طه حسين قائلاً : متى قلت في مثل أضربٌ أنا : إِنْ ( أنا ) 
مسند إليه » لم يبق موضع للاستتار الوجوبي ؛ لأن النحويين قالوا : إذا لم يمكن 
وضع الاسم الظاهر موضع الضمير كان الاستتار واجباً » وقد أمكن هنا في 
أضري انا على أني لا أتكر أن قول النحاة منطقي جداً » ولكني أريد 
التسهيل وانتزاع الأشواك من طريق المتعلم . 

وأقول : لقد عرفنا من كتب النحويين أن أضربٌ أناء ليس إحلالاً 
للضمير البارز ولا الظاهر محل المستتر ؛ ولو كان مثل هذا يعد إحلالاً للظاهر 
محل المستتر لما جاز أن نقول : أقوم » وأشرب .ء أبداً ؛ لأنه لو كان البارز فاعلاً 
ما جاز أن يحذف من التركيب ؛ لأن الفاعل المضمر يلزم مع فعله المسند إليه » 
كما تلزم التاءٌ مع الفعل الماضي في قولنا : ضربتٌ » فلم| جاز أن يقال : أقوم 2 
وأشرب » دون إضار بارز » علمنا أنه توكيد » والتوكيد تابع مكمل لمتبوعه. 


وموضّح له غير لازم في كل تركيب » أو مع كل متبوع . 


الاستتار عند المذكرين 2 


وقول الدكتور هنا هو محاولة لإفساد المصطلح النحوي» والمصطلح لا 
مشاحة فيه » ومحاولة لزرع الأشواك في طريق فهم تعابير النحويين » وهم 
ضربٌ أنا زيداً » ليبس 
فاعلاً بل توكيداً » واستقام التعبير بالاستتار الوجوبي عن كل ضمير مستتر لا 


يحل محله اسم ظاهر ولا ضمير بارز على الفاعلية . 


ع 


الذين هدونا بذوقهم الرفيع للغتنا أن البارز في قولك : أ 


قل انيت مقولة طة كين هذه » أسدل تاك وفسن الخلسة الستان»ة عل 
قضية الاستتار » قاتلا : هل توافقون على مقترح اللجنة في شأن الضمير ؟ 


فوافق الأعضاء”"' . 
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نتائج البحث له 
نتائج البحث 

. -الضمير المستتر لا لفظ له » وهو في قوة الملفوظ به‎ ١ 

؟ - الضمير المستتر يجري تحرى ضمير الرفع البارز المتصل » فهو ضمير رفع 
متصل مثله . 

٠‏ - ضمير الشأن المستتر » وضميرا نعم وبئس المستتران » ليسوا في قوة 
لوطي جاه قر بوية ان" لعنيؤولة حورن زاك برل 
المعدوم » وليس كالمنزل منزلة البارز المتصل المعلوم . 

العم اللعدوك لين كالفدو امس 

0- الضو المحذوف يعر عنه بالمقدَّ روا منويّ + فكل ضمير محذوف مقدن» 
وليس كل ضمير محذوف منويّاً . 

5 - ضمير المبتدأ إذا لم يظهر فهو محذوف لا مستتر» والتنبيه على موانع 
استتاره . 

- إذا لم يظهر الفاعل فضميره مستتر لا محذوف إلا إذا عرض للفعل 
عارض يغنيه عن فاعله . 

١‏ - ويقدّر ضمير الفاعل ولا يستتر في تعابير بيعض النحويين في بعض 
المواطن التي يرون أن الفاعل فيها محذوف لا مستتر . 

4 - إذا تقدم ما ظاهره أنه فاعل نحو : زيد قام ؛ فالبصريون يوجبون استتار 


الفاعل بعد الفعل » والكوفيون تُجِيزون ذلك ولا يُوجبونه. أي أن 


١ 


ص 


ص 


١ 


النحاة متفقون على جواز استتار الفاعل هناء واختلفوا في وجوبه. 
وهو خلاف ما يزعمه اللغويون المحدثون من أن القول باستتار الفاعل 
هو مذهب البصريين خاصة . 

- كل فعل يدل على فاعل مطلق لا معيّن » بشرط أن يريد المتكلم فاعلاً 
مطلقاً » فإذا أراده المتكلم جاز استتاره » وإن لم يرده لم يجْر» وإِنْ دل لفظ 
الفعل عليه . 

- ودلالة الفعل على فاعل مطلق لا تغني عن فاعل معين حين يريد 
المتكلم فاعلاً معيّناً » فإذا أراد المتكلم فاعلاً معيّناً فإما أن يُذكر الفاعل 
المعيّن بعد الفعل أو لاء فإن لم يظهر بعد فعله فهو مستتر . 

- الفاعل لا يتقدم على فعله » ولا يكون جملة » فإذا جاء ما ظاهره أنه 


كذلك ». فليس الأمر على ظاهره » بل الفاعل مستتر . 


٠‏ - ضمير الغائب المستتر مفسَّره يكون مذكوراً » وإذا لى يجر له ذكر فلا بد 


3 


١ 


أن كو لول عله الع اولتقا الول غلب الفط لذي أن 
يكون اللفظ متقدماً لا متأخراً » لأنه لو ججعل متأخراً لكان إضاراً قبل 
الذكر » والإضمار قبل الذكر لا يجوز حتى عند المجوّزين له إلأعلى 
شريطة التفسير » ولا تفسير مذكوراً حينئذٍ » فيكون استتاراً غير جائز 
عند الجميع . 

- ضمير الحاضر المستتر أقوى من الغائب ؛ لحضور مفسّره ؛ وعدم 
ايه | لصن و اند كوو ذالم ويخارة حدق الإفنرقيل الدكن: 


- الضمير المستتر واجب الخفاء » ولا يبرز أبداً » وتقسيمة إلى جائز 
وواجب . اصطلاح نحوي » ولا مشاحة في الاصطلاح » وصاحب هذا 
التقسيم الجرجاني لا ابن مالك . 
5 - استتار نائب الفاعل كاستتار الفاعل » ولضمير نائب الفاعل الغائب 
المستتر شروط خاصة به . 
١١‏ - الضمير المستتر الغائب النائب عن الفاعل يفسره المفعول به إذا كان 
فكلة متعو ا لوحك #بانفا قم 
وأما عوده على المفعول الثاني فعلى التفصيل ؛ إن كان أصله خبراً 
لبتدأ فإنه لا يفسرٌ ضميراً مستتراً » باتفاق قياساً . وإن لم يكن أصله 
خيراً لمبتدأ ففيه خلاف قياساً . 
-المصدر الذي يفسر ضمير النائب عن الفاعل الغائب نوعان : أحدهما: 
معكدر وفوا قير وشقرط فيه أن تكو عضا و ل فير أن دون 
لمجرد التوكيد » لعدم الفائدة » فتقول : ضربٌ شديدٌ ضُرب »ء ولا تقول: 
ضربٌ صرب . 
والآخر مغر ملفوظ يم ونتشارط فبة أيضا أن يكرن عدف لا 
لجرد التوكيد» نحو قولك : ُرب ضرباً شديداً » وإذا لم يظهر في 
الكو انيه لعبدري قد العايا د جر تسود اوروز 


مالك يدل عليه بغير لفظ العامل فيه » خلافاً للكسائي وهشام . 


نتائح البحث 


9 -ماقيل في تفسير المصدر للضمير المستتر الغائب النائب عن الفاعل 
يقال في الظرف خاصة دون الجار والمجرور . 

٠‏ -الجار والمجرور ينوب عن الفاعل » لكنه لا يفسر ضمير الغائب النائب 
عن الفاعل ؛ لذا ليس كل ما ينوب عن الفاعل يفسر ضميره المستتر 
( ضمير النائب 

١‏ -الضمير المستتر النائب عن الفاعل إذا كان غائباً فيجوز أن يكون فعله 
لازماء وإذا كان حاضراً فلا يكون إلا متعدياً . 

١‏ - اختلف النحاة في دلالة كان الناقصة على الحدث » واتفقوا على أنها 
كل بور دمن ا وابيمها تاغدل بحقيك؟ عند يعطق » أ مكرك 
منزلة الفاعل عند آخرين » وهو خلاف لا أثر له في الاستتار . 

37 - إذا اختلف النحويون حول كلمةٍ عربية أهي اسم أو فعل أو حرف ؟ 
فالقول باسميّتها أو حرفيّتها مانع من الاستتار فيها ء سائغ في القول 
بفعليّتها » كما هو ا حال في اختلافهم حول ( نعم وبئس ء وأْفْعَلَ 
لعجب او 1 

4 - فاعل نعم وبئس وما جرى مجراهما يستتر فيهن إذا ل يتلْهنّ ما يصلح 
أن كتوق فافلة ظاهر ا رول مكار لومعة فيز مد كون» أومقدن: 

- إذا ولي فعلي المدح والذم وما جرى مجراهما مالا يصلح أن يكون فاعلاً 
فالفاعل مستتر » والتمييز مقدر . 


1 - التنبيه على موانع الاستتار في الصفات المشتقة . 


- إن الوصف المشتق الرافع لضمير مستتر لا يكون مبتدأ ؛ لأنه إذا كان 
مبتدأ احتاج إلى فاعل ظاهر يسد مسد خبره . 


4- يتعين أن يكون الوضف المشتق خيراً لمبتدأ إذا كان مثنى أو مجموعاً عل 
فا 


دهع افإذا كان كذلك فإئهلتحسنل همير أبداً » سواء تقدم 
الموصوف ( المبتدأ ) أو تأخر ؛ لأنه إذا تقدم عليه فليس فاعلاً به » نحو : 
الزيدان قائمان» حيث إن الفاعل لا يتقدم على رافعه » وإِنْ تأخر 
فكذلك » على اللغة الفصحى . 
4 - إذا جرى الفعل أو الوصف على صاحبيههما| فالضمير البارز بعدهما 
توكيدٌ لا فاعل » نحو قولك : زيدٌ يقوم هو ء وقولك : زيد قائم هو . 
"٠‏ - مواطن الاستتار في الأسماء التي تعمل عمل الفعل أكثر شروطاً 
وموانع منها في الأفعال المطلقة ؛ لذا دائرة الاستتار في الأفعال أوسع 
منها في تلك الأساء . 

. أفعل التفضيل يتحمل ضميراً مستتراً إذا كان مجرداً من أل والإضافة‎ - ١ 
: أوعل كال .ونا ذا كاف هناف قل‎ 

7" - المصدر النائب مناب الفعل يرفع ضميراً مستتراً ؛ نصّ على ذلك 
الأخفشء. وهو ظاهر كلام سيبويه » والمشهور من مذهب النحويين . 

” - أما المصدر الواقع موقع الفعل وحرف مصدري فمذهب البصريين » 
ومنصوص كلام سيبويه أن فاعله محذوف , أي مستغنى عنه ؛ لآن هذا 
المصدر لا يحتاج فاعلاً ولا يطلبه . 


نتائج البحث اللقنة 
وأما الكوفيون فقد حكوا عنهم قولين متناقضين : 


أحدهما ينسب إليهم القول باستتار الفاعل » والآخر ينسب إليهم 
القول بحذف الفاعل » والجمع بين هذين القولين أن يقال : إِنْ الكوفي 
يرى استتار فاعل المصدر الواقع موقع الفعل وحرف مصدري إذا كان 
ونا أو عل أل وإ كان المصدو مانا متاع له عدوف. 

4" - أسماء الأفعال المرتجلة تعمل عمل أفعالما ( الماضي والمضارع والأمر) 
فترفع ضميراً مستتراً» مفرداً كان أو غير مفرد . مذكراً أو مؤنثاً . 

ه” - وأسماء الأفعال المنقولة » إما أن تكون منقولة عن مصدر , أو ظرف » 
أو جار ومجرور» فالمنقولة عن مصدر إما أن يكون معها الكاف » نحو : 
رويدك زيدا» أو لا . والمنقولة عن ظرف أو جار ومجرور لابد أن يكون 
مني وين الخاظطت: 

فإن كان اسم الفعل المنقول معه ( الكاف ) ففي فاعله ثلاثة مذاهب : 

الأول : أن الكاف في الجميع ضمير في محل رفع فاعل » وهو مذهب 
الفراء . 

والثاني : أن الكاف في الجميع في محل نصب مفعول به ء والفاعل 
ضمير مستتر » وهو مذهب الكسائي . 

والثالث : أن الفاعل ضمير مستتر والكاف حرف لا محل له من 
الإعراب » إن كان اسم الفعل منقولاً عن مصدرء وأن 
الفاعل ضمير مستتر والكاف ضمير جر إن كان اسم 
الفعل منقولاً عن ظرف أو جار مجرور ء وهو مذهب 


نتائج البحث اق 
5 - الظرف والجار والمجرور يرفعان ضميراً مستتراً بأربعة شروط : 
الأول: فقا تعر أواتهها اواحالا أو:ضيلة:. 
والثاني : أن يكون العامل فيه كوناً مطلقاً لا كوناً مقيداً . 
والثالث : أن يكون الظرف والمجرور تامين لا ناقصين . 
والرابع : أن لا يرفعا اسيم ظاهراً . 
7" - يرفض ابن مضاء القول بالضمير المستتر في القرآن الكريم مطلقاً . 
8" - تيز ابن مضاء القول بالضمير المستتر الغائب في كلام الناس » وسكت 
عن حكم المستتر المتكلم والمخاطب وهو يلزمه . 
9 - يرى ابن مضاء إلغاء الضمير المستتر على الوجه الراجح عنده . 
٠٠‏ - تفريق ابن مضاء بين حكم الاستتار في كلام الله تعالى وبين حكمه في 
كلام التاس ب تقريق عتجيب لا يواقق خلن مدلة.. 
١‏ - ل يلغ ابن مضاء القول بالضمير المستتر مطلقاً ‏ ولم يقل بحرفيّة 


إليه . 


7 - توجيه رأي الكسائي في حذف الفاعل في نحو : قام وقعد زيدٌ» وأن 
الفاعل مطلقاً . 


نتائج البحث انق 

5 - بيان مقصود النحويين القائلين بحذف الفاعل » وأن ذلك يكون في 
مواطن محصوصة . عند استغناء العامل عن فاعله . فيعبرون عن ذلك 
الاستكاء بالخدفه. 

4ت إنياف أن أولة أ هنا ققي:ة العاء الهيافر المسبتتر ميعن ابن :مضاء 
القرطبي هو المستشرق الألماني براجستراسّر » وأنه هو أول مَنْ قال 
بإلغاء الضمير البارز . 

5 - المحدثون القائلون بإلغاء الضضائر البارزة إنما يتبعون في ذلك 


براجستراسر لا المازني » كا زعموا . 


لح لو 1 ب ار وي 7 


فهرس الآيات القرآنية 

السورة رفم الآية الصفحة 
البقرة 0 كم حولم..”م 
البقرة 4 ١16‏ 
البقرة 0١‏ 1 
البقرة ١1 ”/١‏ 
البقرة 3 06 
البقرة حيس الك الحلا 
اننا ى”, 7 
النساء ١7‏ 35 
النساء ١‏ 164 
المائدة ع ويم 
المائدة 010 7 ١‏ 
الأنعام ك3 يام 
الأنعام .6غ 327 
الأنعام ١1١‏ 32 
الأنعام ١0‏ ه1١‏ 


/ا/ 


8 ا" 


رفم 


رفم 


”5 0” 


١١5.١7 


41 


دده 6" 


الوص 


لما 


6 


55 


ا 


"05 


١55 75 


1 


الفهارس 7 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث أو الأثر الصفحة 
١ -‏ إِنْ هذا القرآن كائن لكم أجراً » وكائن عليكم وزراً ) 000000 


-« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين 


يشربها وهو مؤمن ) ااا 1[ ا 

١ -‏ ما أنبر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السنّ والظفر» 1 

١-‏ مَنْ توضاً يوم الجمعة فبها ونعمتٌ ) 1 ااا 

- من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ) 00 
07 وى و 

- 7 نعم عبد الله خالد بن الوليد ) ماق و لاساو عاب ومسا ا 


فهرس الأبيات 
القافية البحر القائل الصفحة 
يَذَاءٌ الطويل محمد بن بشير الخارجي ١‏ 
الباء 
مُذْهَبِ الطويل طفيل الغنوي 8 
وكَليِبُ الطويل علقمة الفحل ١١‏ 8" 
تَذَرٌبِ الطويل امرؤ القيبس ”١‏ 
العراب الوافر مجهول 1 
التعالب الطويل الأحوص ١/1‏ 
التاء 
1 الرنوة عدي ذا ١5‏ 


١84 


7 


لما 


// 


١37 


ل 


القافية البحر القائل الصفحة 
المخليس الكامل المراو الأسدي 10 
المجاليسِ الطويل الأسود بن يعفر 3 
أشنعا الطويل عمرو بن شأس 1 
فح الطويل 20 العجيرالسلولي ‏ 45 
أجمع الطويل جميل بن معمر ل 
الصياريفي السظ الفرزدق 1/1 
اللام 
إبقاهًا المتقارب 202 عامر بن جوين الطائتي ١8 ١‏ 
شالا المتقارب 2 جنو بأ تعمروذيالكلب ‏ 4" 
قال يا لا الوافر زهير بن مسعود الضبي ١/‏ 
مُهمل الطويل مجهول 8 


١84 


3/1 


1 


45 


>31 


الفهارس و8 


فهرس أنصاف الأبيات 
نصف البيت البحر القائل الصفحة 
ألايا اسلمى يادار ميّ على البلى الطويل ا ١1١‏ 
يا قاتل الله بنى السعلات الرجز علباء بن أرقم )0 


وأَجْدِرْ مثل ذلك أن يكونا الطويل عمرو بن أحمر 1 


الفهمارس 7 
فهرس المصادر والمراجع 
(أ) 

٠‏ ائتتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة » لعبد اللطيف بن أبي 
بكر الزبيدي » تحقيق / طارق الجنابي » الطبعة الأولى ١501/‏ ه . 

٠‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر » للدمياطي » الطبعة الأولى 
5 ه:>+دان الكتن العلمية . 

. إحياء النحو . لإبراهيم مصطفى . الطبعة الثانية . عام ١517‏ ه .دار 
الكتاب الإسلامي » القاهرة . 

٠‏ ارتشاف الضرب من لسان العرب » لأبي حيان » تحقيق / د. رجب عثمان» 
الطبعة الأولى ‏ مكتبة الخانجي . 

٠‏ الإرشاد إلى علم الإعراب » للشمس الكيشي » تحقيق / د. عبد الله 
البركاتي ود. محسن العميري » الطبعة الأولى » جامعة أم القرى . 

٠‏ إرشاد الفحول , للشوكاني » تحقيق / شعبان إسماعيل » الطبعة الآولى عام 
١117‏ هءدار الكتبي . 

٠‏ الأزهيّة في علم الحروف . للهروي , تحقيق / عبد المعين الملوحي . طبعة 
هء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 

٠‏ أسرار العربية » لابن الأنباري » تحقيق / محمد بهجة البيطار » مطبوعات 
المجمع العلمي العربي بدمشق . 


الفهمارس له 

. إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين » لعبد الباقي الياني » تحقيق / 
د. عبد المجيد دياب » الطبعة الأولى » عام 5 ١4٠‏ ه » مطبوعات مركز 

» إصلاح الخلل » لابن السيد البطليومي » تحقيق / د. حمزة النشرتي‎ ٠. 
. ه. دار المريخ الرياض‎ ١79 الطبعة الأولى » عام‎ 

٠‏ الأصول في النحوء لابن السراج » تحقيق / عبد الحسين الفتلي » الطبعة 
الثالثة» /ا١١51١‏ ه. 

. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ ٠ 
. هء دار إحياء التراث العربي‎ ١511 الطبعة الآولى عام‎ 

٠‏ إعراب القرآن » للنحاس » تحقيق / د. زهير غازي زاهد » الطبعة الثانية 
عام ١5٠5‏ ه., عالم الكتب » بيروت . 

٠‏ الإغفال. لأبي علي الفارسى » تحقيق / د. عبد الله الحاج إبراهيم » الطبعة 
الآولى » المجمع الثقافي ومركز جمعة الماجد . أبو ظبي . 

٠‏ أمالي ابن الشجري , تحقيق / د. محمود الطناحي » الطبعة الأولى عام 
١57‏ ها. 


٠‏ آمالي الزجاجي . الطبعة الثانية عام ١507‏ ه .دار الكتاب العربي»ء 
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بيروت . 


4 


. ه» دار الحديث » بيروت‎ ١5٠ 5 أمالى على القالى » الطبعة الثانية‎ ٠ 


احلدت لل _ لل اسح 1ك 

٠‏ الأمالي النحوية » لابن الحاجب » تحقيق / هادي حسن حمودي » الطبعة 
الأولى عام 19/5 م . 

٠‏ إملاء مامَنَ به الرحمن » للعكبري » الطبعة الأولى عام ١799‏ ه », دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

» الانتصار لسيبويه على المرد » لابن ولاد» تحقيق / د. زهير عبد المحسن‎ ٠ 
. ه» مؤسسة الرسالة‎ ١517 الطبعة الأولى عام‎ 

٠‏ الإنصاف في مسائل الخلاف » لابن الآنباري » تحقيق / محمد محبي الدين 
فيك الحميلة )دار الفكر.. 

/ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . لابن هشام الأنصاري » تحقيق‎ ٠ 
. م‎ ١997 محمد محيي الدين عبد الحميد , المكتبة العصرية » بيروت‎ 

٠‏ الإيضاح . لأبي علي الفارسي » تحقيق / د. كاظم بحر المرجان » الطبعة 
الثانية عام ١5157‏ ه,. عالم الكتب . 

5 إيضاح الشعر » لأبي علي الفارسي » تحقيق / د. حسن هنداوي » الطبعة 
الأولى ١51/‏ هء دار القلم دمشق . 

٠‏ الإيضاح في شرح المفصل » لابن الحاجب » تحقيق / د. موسى بناي 
العليلٍ » منشورات وزارة الأوقاف والشئون الدينية » مطبعة العاني. 


الفهمارس ره 
السادسة عام ١51١5‏ ه, دار النفائس . 
(ب) 
٠‏ البحر المحيط » لأبي حيان » عناية / صدقى محمد جميل » دار الفكر . 
٠‏ البديع في علم العربية » لابن الأثير » تحقيق / د. فتحي أحمد علي الدين , 
جامعة أم القرى ١57١‏ ه. 
. البسيط في شرح جمل الزجاجي »ء لابن أب الربيع » تحقيق / د. عياد بن 
عيد الثبيتى » الطبعة الأولى » دار الغرب الإسلامى . 
مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية » الكتاب الحادي والخمسون . 
- البيان في غريت إغرات القرآن + لأبن الأنتاري »ضبط / يركات يوستف 
هبود » شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت . 
(ت) 
. التبصرة والتذكرة » للصيمري » تحقيق / د. فتحي أحمد علي الدين , 
الطبعة الأولى عام ١405‏ ه. 


الفهمارس 0 
. تخليص الشواهد وتلخيص الفوائدء لابن هشام » تحقيق / عباس 
الصالحى . الطبعة الأولى . 


٠.‏ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل » لأبي حيان » تحقيق / د. حسن 


هنداوى . 


3 


جامعة أم القرى عام ١5١94‏ ه . 


» تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . لابن مالك . تحقيق / محمد بركات‎ ٠ 
ه.‎ ١١/1/ دار الكتاب العربي عام‎ 

٠‏ التصريح على التوضيح » للشيخ خالد الأزهري » وبهامشه حاشية يبس 
العليمي , دار الفكر . 

٠‏ التطور النحوي » لبرجشتراسر » ترجمة / د. رمضان عبد التواب » الطبعة 
الثانية » مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

٠‏ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد » للدماميني » نحقيق / محمد المفدي2. 
الطبعة الأولى عام ١507‏ ه . 

٠‏ تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ‏ دار الفكر. ١5١7‏ ه. 

٠‏ التفسير والمفسرون » للدكتور محمد حسين الذهبي » الطبعة الثانية عام 


5 هء دار الكتب الحديثة . 


الفهمارس 7 
تيج العو لقن لزان فين ا امدشاره زكى والطعنة الأر نام 
1177 هوءدار السلام . 
٠‏ التوطئة » لأبي علي الشلوبين » تحقيق / د. يوسف المطوع ١5٠0١٠‏ ه. 
٠‏ تيسير النحو التعليمي قدياً وحديثاً » للدكتور شوقي ضيف .ء الطبعة 
الثانية » دار المعارف . 
(ج) 
٠‏ الجامع الصحيح ». للترمذي » تحقيق / أحمد شاكر » دار الكتب العلمية. 
بيروت . 
٠‏ الجمل في النحو ء للزجاجي ء تحقيق / د. علي توفيق الحمد» الطبعة 
الخامسة عام ١511‏ هء مؤسسة الرسالة . 
. الجنى الداني في حروف المعاني » للمرادي » تحقيق / فخر الدين قباوة 
ومحمد فاضل » الطبعة الأولى عام ١5١"‏ ه . 
(ح) 
٠‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » دار الفكر. 
بيروت »عام ١5٠4‏ ه. 
. حاشية على شرح بانت سعاد » لعبد القادر البغدادي » تحقيق » نظيف 


محرم» عام ١5٠٠١‏ ه. 


الفهمارس ع 

1 الحجة في علل القراءات السبع » لأبي علي الفارسي » تحقيق / علي النجدي 
ناصف ود. عبد الحليم النجار ود. عبد الفتاح شلبي » الطبعة الثانية » عام 
٠‏ موءدار الكتب والوثائق القومية . 


(خ) 
. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ». للبغدادي » تحقيق / عبد السلام 
هارون » الطبعة الرابعة عام ١51١7‏ ه . 


. الخصائص . لابن جني ». تحقيق / محمد علي النجار » دار الكتاب العربي » 


5-5 


(ه) 

٠‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون . للسمين الحلبي » الطبعة الأولى 
عام ١51١5‏ هه دار الكتب العلمية . 

: دلائل الإعجاز » لعبد القاهر الجرجاني . تحقيق / د. محمد التنجي ». 
الطبعة الأولى عام ١5١15‏ ه . 

. ديوان الأسود بن يعفرء تحقيق / نوري حمودي » نشر وزارة الثقافة 
والإعلام . 

. ديوان الأعشى الكبير » شرح وتعليق / د. محمد حسين » مكتبة الآداب‎ ٠ 

٠‏ ديوان امرئ القيس » تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثانية 


الفهمارس 5 

. ديوان جميل بثينة » نشر دار صادر ودار بيروت . بيروت عام ١١/٠١‏ ه. 

٠‏ ديوان حاتم الطائي » ضبط / د. عمر الطباع » شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم » بيروت . 

٠‏ ديوان العرجي ء رواية أبي الفتح بن جني » تحقيق / خضر الطائي ورشيد 
العبيدي » الطبعة الأولى عام ١71/04‏ ه . 

٠‏ ديوان عروة بن الورد » تحقيق / عبد المعين الملوحي » مطبوعات مديرية 
إحياء التراث القديم . 

. ديوان الفرزدق . نشر دار صادر ودار بيروت » عام ١7/٠١‏ ه . 

٠‏ ديوان طفيل الغنوي » تحقيق / محمد عبد القادر أحمد » نشر دار الكتاب 
الجديد » الطبعة الأولى عام ١97/4‏ م . 

(ر) 

٠‏ الرد على النحاة» لابن مضاء القرطبي » تحقيق / د. شوقي ضيف . الطبعة 
الثالثة » دار المعارف . 

٠‏ الرد على النحاة» لابن مضاء القرطبي » تحقيق / د. محمد إبراهيم البناء 
دار الاعتصام . القاهرة . عام ١١99‏ ه. 


٠‏ رصف الباني في شرح حروف المعاني » للالقي » تحقيق / د. أحمد محمد 
الخراط » الطبعة الثانية عام ١5٠5‏ ه. دار القلم » دمشق . 


الفهمارس ب 
٠‏ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه » لابن قدامة المقدسي » الطبعة 
الثالقة ١1‏ عد دان الكت العلمية »سروت 
( س ) 
٠.‏ سر صناعة الإعراب » لابن جني . تحقيق / د. حسن هنداوي . الطبعة 
الأولى عام ١5٠5‏ هء دار القلم » دمشق . 


. سنن الدارمي » نشر دار إحياء السنة النبوية » بدون تاريخ‎ ٠ 


٠‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . تحقيق / محمد محيي الدين 
عبد الحميد » طبعة عام ١5١94‏ هء مكتبة دار التراث . 

٠‏ شرح أبيات مغني اللبيب » لعبد القادر البغدادي . الطبعة الآولى عام 
ها. 

. شرح الألفية» لابن الناظم » تحقيق / د. عبد الحميد السيد » دار الجيل‎ ٠ 

٠‏ شرح الأشموني على الألفية » ومعه حاشية الصبان وشرح الشواهد 
للعينن »ادا الفكر:. 

. شرح ألفية ابن معطي . لابن جمعة الموصلي » تحقيق / د. علي الشوملٍ‎ ٠ 
ه.‎ ١5٠ مكتبة الخانجى . الطبعة الأولى‎ 


. شرح التسهيل » لابن مالك » تحقيق / عبد الحميد السيد ومحمد المختون . 
الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه. 


الفهارس 


شرح جمل الزجاجي , لابن خروف .» تحقيق / سلوى عرب » جامعة أم 
القرى ١51١9‏ ه. 

شرح جمل الزجاجي » لابن عصفور » تحقيق / صاحب أبو جناح . 

شرح الجرجاوي على شواهد ابن عقيل » دار الفكر . 

شرح الحدود النحوية, للفاكهي » تحقيق / د. محمد الطيب » دار 
النفاتسن : 

شرح ديوان علقمة وطرفة وعنترة » تحقيق / نخبة من الأدباء » دار الفكر 
للجميع عام ١974‏ م : 

شرح شذور الذهب » لابن هشام . تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد. 
المكتبة العصرية عام ١1997‏ م . 

شرح شواهد ال مغني » للسيوطي , تحقيق / محمد محمود الشنقيطي » لجنة 
التراث العربي . بدون تاريخ . 

شرح العقيدة الواسطية » للدكتور صالح بن فوزان الفوزان» الطبعة 
النامسة» مك المعاز فم الرياغن : 

شرح قطر الندى وبل الصدى . لابن هشام » ومعه حاشية السجاعي . 
تحقيق / عرفات مطرجي عام ١514‏ ه . 

شرح الرضي على الكافية » تصحيح / يوسف حسن عمر ء الطبعة الثانية 
عام 1 419١م‏ : 


الفهارس 


شرح كافية ابن الحاجب . لابن جمعة الموصلي » تحقيق / د. علي الشوملٍ » 
الطبعة الآولى عام ١57١‏ ه. دار الأمل . 

شرح الكافية الشافية » لابن مالك , تحقيق / عبد المنعم هريدي . الطبعة 
الأول 1١5٠07‏ ه. 

شرح كتاب سيبويه » للسيرافي » تحقيق / مجموعة من العلماء » نشر دار 
الكتب والوثائق القومية بالقاهرة . 

شرح اللمحة البدرية » لابن هشام » تحقيق / د. صلاح رواي » الطبعة 
الثانية . 

شرح المفصل » لابن يعيش . عالم الكتب . 

شرح المقدمة الجزولية الكبير » للشلوبين » تحقيق د. تركي بن سهو 
العتيبي . 

شرح المقدمة الكافية » لابن الحاجب » تحقيق / جمال مخيمر » الطبعة 
الأولى عام ١514‏ ه . 

شرح المقدمة المحسبة » لابن بابشاذ » تحقيق / خالد عبد الكريم » الطبعة 
الأولى عام 191/5 م . 

شرح الوافية نظم الكافية » لابن الحاجب . تحقيق / د. موسى بناي 
العليل » مطبعة الآداب في النجف الأشرف , عام ١4٠١‏ هه . 


الفهارس 5 


٠‏ شرح الورقات في أصول الفقه » لعبد الله بن صالح الفوزان» الطبعة 


الثانية عام ١5١5‏ ه,. دار المسلم . 


٠‏ شعر عمرو بن أحمر الباهلي » تحقيق / حسين عطوان » مطبوعات مجمع 


اللغة العربية بدمشق . 
(ع) 
٠‏ علل النحوء لأبي الحسن الوراق » تحقيق / محمود نصاره دار الكتب 
العلمية » ببيروت . 


٠.‏ العمدة في محاسن الشعر ء لابن رشيق » الطبعة الخامسة عام ١5٠١‏ هء 

دار الجيل . 
رف) 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لابن حجر العسقلانٍ » تصحيح / 
الشيخ عبد العزيز بن باز » دار الفكر . طبعة عام ١5١5‏ ه . 

, فتح الرب المالك بشرح ألفية ابن مالك » للغزي » تحقيق / محمد المبروك‎ ٠. 
. م» طرابلس‎ ١14١ الطبعة الأولى عام‎ 

. فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير . للشوكاني‎ ٠. 


. الفرق بين الفرق ». لعبد القاهر البغدادي » تعليق / إبراهيم رمضان »ء 


عبد الخالق عضيمة » الطبعة الأولى عام ١17465‏ هء القاهرة . 


الفهارس 11 2 
٠‏ في إصلاح النحو العربي » لعبد الوارث مبروك سعيد » الطبعة الأولى عام 
5 هب الكويت: 
(ك) 
. كتاب سيبويه » تحقيق / عبد السلام محمد هارون » الطبعة الثانية عام 
هه مكتبة الخانجى بالقاهرة . 
٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » 
للرمخشري ». طبعة دار المعرفة » بيروت . 
(ل) 


. اللباب في علل البناء والإعراب » للعكبري . تحقيق / غازي مختار 
طلييات » الطبعة الأولى عام ١5١5‏ ه . 


النجاة الوم لأنم قلرور ع لظية اناد 83 عد كان عات ناريج 
. اللمع في العربية » لابن جني . تحقيق / حامد المؤمن . الطبعة الثانية عام 
05 هع بيروت . 
رم) 


. مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة . المجلد السادس . 


. مجموع فتاوى ابن تيمية » جمع / عبد ال حمن بن محمد بن قاسم‎ ٠ 


الفهمارس 0 
هنداوي » الطبعة الثانية عام ١57١‏ هء مكتبة نزار الباز . 

. محاضر الجلسات . الدورة الحادية عشرة . مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني‎ ٠. 
. تحقيق / محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت‎ 

7 مختصر صحيح مسلم » للمنذري » تحقيق / محمد ناصر الدين الألباني » 
سوراف طن إحجاء السنة, 

٠.‏ المرتجل » لابن الخشاب » تحقيق / علي حيدر » طبعة عام ١5957‏ هء 
دمشق . 

٠‏ المسائل العضديات ء لأبي علي الفارسي » تحقيق / د. علي جابر المنصوري. 
الطبعة الأولى عام ١505‏ ه . 

. المسائل المنشورة, لأبي علي الفارسي » تحقيق / مصطفى الحدري‎ ٠. 
. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق‎ 

. المساعد على تسهيل الفوائد » لابن عقيل » نحقيق / محمد بركات . طبعة 


. مشكل إعراب القرآن . لمكي بن أبي طالب » تحقيق / د. حاتم الضامن‎ ٠ 
. ه» مؤسسة الرسالة‎ ١5٠ 1/ الطبعة الثانية عام‎ 


الفهمارس مه 

٠‏ معاني القرآن » للفراء » تحقيق / محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي 
وعبد الفتاح شلبي . الدار المصرية » بدون تاريخ . 

٠‏ معاني القرآن, للأخفش . تحقيق / د. فائز فارس . الطبعة الثانية 
١٠١ه.‏ 

/ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام الأنصاري » تحقيق‎ ٠ 
. م » بيروت‎ ١9/65 د. مازن المبارك ومحمد علي » الطبعة السادسة عام‎ 

. المفصل في علم اللغة » للزمحشري . تحقيق / محمد السعيدي . الطبعة 
الأولى عام 1١55٠١‏ ه. 

٠‏ المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » للشاطبي » منشورات جامعة 
أم القرى » الطبعة الأولى عام ١57/‏ ه . 

. المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » للشاطبي » تحقيق / د. عياد 
ابن عيد الثبيتي » الطبعة الأولى عام ١51١/‏ ه»ء نشر مكتبة دار التراث » 
فكة المكزمة: 

٠‏ المقتضب . لأبي العباس المبرد » تحقيق / محمد عبد الخالق عضيمة . عالم 
الكتب » بيروت . 

٠‏ المللخص في ضبط قوانين العربية » لابن أبي الربيع » تحقيق / د. علي 
سلطان الحكمي » الطبعة الأولى ١504‏ ه . 


الفهمارس 1ه 

» منثور الفوائد , لأبي البركات الأنباري » تحقيق / د. حاتم الضامن‎ ٠ 
. ه» مؤسسة الرسالة‎ ١501" الطبعة الأولى عام‎ 

٠.‏ المنصف شرح كتاب التصريف . لابن جني » تحقيق / إبراهيم مصطفى 
وعبد الله أمين » الطبعة الأولى 5 ١15‏ م . 

٠‏ الموافقات في أصول الشريعة » للشاطبي » شرح وتخريج الشيخ عبد الله 
دراز» دار الكتب العلمية » بيروت . 

(ن) 
٠‏ نتائج الفكر في النحو. للسهيل » تحقيق / د. محمد إبراهيم البناء نشر دار 


. ه‎ ١741/ النوادر في اللغة» لأبي زيد الأنصاري » الطبعة الثانية‎ ٠ 


ره ) 


. ممع ال موامع في شرح جمع الجوامع . للسيوطي » تحقيق / عبد العال مكرمء 
دار البحوث العلمية عام 1749 ه . 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
المقلينة ا 11111 1 1 1217017”#131 
القسم الأول : الاستتار عند المثبتين [ جمهور النحويين | 210 
تمهيد :في الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف 00000 
الباب الأول : الاستتار ك# الأفعال المطلقة 00 
الفصل الأول : استتار الفاعل وات ال ل ل م أذ 
الفصل الثاني : استتار الفاعل الغائب ا 00 
الفصل الثالث : استتار الفاعل المخاطب والمتكلم ل ان 
الفصل الرابع : الاستتار الجائز والواجب في الأفعال المطلقة 3 
الفصل الخامس : استتار نائب الفاعل ا 000 
الفصل السادس : استتار نائب الفاعل الغائب لما ا 1 
الفصل السابع : استتار نائب الفاعل المتكلم والمخاطب 01000 
الباب الثاني : الاستتار ف الأفعال المقيدة ا اش ار 
الفصل الأول : الاستتار في كان وأخواتها 0000000 
أولا : كان الناقصة وأخواتها 0000000098 
ثانياً : كان الشأنية وأخواتها 7ب 00 


الموضوع الصفحة 
ثالثاً : كان الزائدة اا تام و ل م 10 
راكغا “كان الدامة واعموام] 0000 
خانها : كانكلية المرل 00 
الفصل الثاني : الاستتار في أفعال الاستثناء 9 00000 
الفصل الثالث : الاستتار في نعم وبئس وما جرى مجراهما 01000 
الفصل الرابع : الاستتار في فعلي التعجب 0078 0 0 0 00000000 
الباب الثالث : الاستتار # الأسماء التي تعمل عمل الفعل ام 1 
الفصل الأول : الاستنار ني اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول ا 
موانع الاستتار في الصفات المشتقة ا ا 
الاستتار في الصفات بين الوجوب والحواز 0000000 
الفصل الثاني : الاستتار في الصفة المشبهة ا 011 
الفصل الثالث : الاستتار في أفعل التفضيل ا 
الفصل الرابع : الاستتار في المصدر حا لاس عت واد ا ذا 
الفصل الخامس : الاستتار في اسم الفعل ع 
الفصل السادس : الاستتار في الظرف والجار والمجرور ات 


الفصل السابع : الاستتار في الأساء الجامدة ا ا 


الموضوع الصفحة 


القسم الثاني : الاستتار عند المنكرين [ ابن مضاء وبعض المحدثين ] .. ١١١‏ 


الباب الأول : ل ل 0 
الفصل الأول : ابن مضاء القرطبي ( المرحلة الأولى ) و ا 
الفصل الثاني : لجنة وزارة المعارف المصرية ومجمع اللغة العربية 

بالقاهرة ( المرحلة الثانية ) مسحت خسم تس ا 

المحاولة الأولى : عند براجستراسّر اا د 
المحاولة الثانية : عند إبراهيم مصطفى م الو ام حا ا 
مقترحات لحنة وزارة المعارف المصرية وي ا 

قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة 0 

تائج البحث 0 


